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تريزا هايتر 


ولدت عام 155٠‏ يشنفهاي 2 وذهبت مع والديها الى واشنطن ولندن 
وبماريس وموسكو 4 وتلقت دراسستها التقليدية التي تتلقاها الشريحة 
العليا من الطبقة المتوسطة ؛ بما في ذلك ثلاث سمنوات أهدرت بجامعة 
أكسفورد »؛ حيث حصلت على مرتبة الشرف الثانية خيما يسمى بالتاريخ 
الحديث »؛ نتيجة « حظها وذكائها الفطري » لا أكثر كما قال أستاذها . 


بدا اقملييها بالسفن حول العام قشكة مشر:كنهنا بعثا:من هدم الانان 
ق خترة ما كل سغريات الهين » واتضح لها انذاك وجود حصارات 
وقيم غير تلك التي تسير وخقا لها البورجوازية البريطانية . وقد عملت 
بدون انقطاع بين 115715 و 1118 بمعهد التنمية لما وراء البحار » الذي 
كلفها يكتاية دراسات عن المساعدات الفرنسية وستاعدات الينك 
الدولي في امريكا اللاتينية . نشرت الدراسة الاولى ولم تنثير دراستها 
الثانئية ٠.‏ 


أرسلها المعهد الى افريقيا الغربية وامريكا اللاتينية وباريس . ثم عملت 
بعد ذلك بطريقة متقطعة بكلية نافيلد التي أرسلتها الى كينيا » وقامت 
بتمويل محاولة مجهضة لاجراء دراسات عليا عن الاقتتصاديات 
البورجوازية . وهي الآن عضو « بالجماعة الماركسية الدولية » وعضو 
بمجلس تحرير مجلة « ريد مول » . 1/018 85680 
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عر عم 


انتهى ‏ الآمتقاد بأن لمات 000 من الكرم الدولي الممرة عن الغرفن* 
عن دور السامواكت كسلاح للسياسمة الخارحية للدول التي توهيها . ومن 
العجيب انه ليس هناك سوى البسير اين المحاولات لتمويه هذه الحتيقة . 
قال الرئيس كنيدي عام 115٠.‏ على سبيل المثال : « ان المساعدات الخارجية 
هي اسلوب تحافظ الولايات المتحدة على وضع النفوذ والسيطرة حول 
العالم » وتقيم يم شأن بلاد كثيرة كانت ستنهار بالتأكيد أو تدخل في زمرة الكتلة 
الشيوعية )ا . واعترف اتتصادي كدير سابق بوكالة الولايات المتحدة للتئنمية 
الدولية هو البروفيسور ه. ب. شيئيري بأن : « المشتاعدات الاتتصادية هي 
احدى أدوات السياسة الخارجية التي تستخدم النثروف السياسية 
والاتتصادية من التدهور في البلاد التي يكون الحفاظ على الحكومة القائمة فيها 
ذاقيمة لنا » . 


57 دواغخع مكل هذه » تفسر لماذا منحت الولايات المتحدة فييتنام الجنوبية 

من المساعدات أكبر من أي بلد آخر . وهذه ليست حالة ششساذة ؛ انها 

اه الاهداف التي يمكن ان ن تستغل بيهسا 

المساعدات © والاختلاف بين هذه الحالة والحالات الاخرى هو مجرد انه ف 
ييتنام توجد امه 0 تلك الاهداف . 


ا اي البتك 0 

ومن المأمول أن تفقد المساعدات بهذه الطريقة صلتها بالسياسة ا 
0-0 . 

غالينك ب ا تغذيه أسانا ات ري المال 0 
ومعظم قروضص هذه الاسواق بفوائد تجارية ٠.‏ وي السنوات الخمس التالية 
2 سميمشح «( الينك بالتأكيد 0 مساعدات 0 أكثر من حكومة الولايات المتحدة . 


سس السب 


فلدى البنك مصلحة ذاتية ضد السياسات الاشتراكية أو الوطنية » التي يمكن 
وجه الخصوص » غان التزامات الحكومة بأن تسدد وتدفع خوائد القروض 
القديمة » وطلبات الشركات الرأسمالية الكبرى باخراج أرباحها » يفوقان قدرة 
اقتصاد تلك البلدان على كسب العملات الصعبة . ويجعل هذا الوضع من 
الامبريالية . شْ 


ان وجود البنك نفسه يتطلب ايقاف أي شكل من أشكال الامتناع عن 
تسديد القروض . وليس لدى البنك في حالة الطوارىء أية قوة ماديه لمنع 
هذا » غير أن هذا في وسمع الولايات المتحدة الامريكية » والحكومات الغربية 
الاخرى . لذا فان سمياسمة البنك لا بد أن تكون » لهذا السبب من بين أسباب 
أخرى » جزءا متكاملا من السياسات الخارجية للدول الغربية الرأسمالية تجاه 
البلدان الاقل تطورا . وعلى المرء أن يتوقع ان تستغل سسلطة نفوذ البنك © 
بطريقة ممالئة للرأسماليّة وللتجارة الحرة » وضد الاشتراكية والسياسسات 
الاقتضادية الوطنية . وفي الوقت الحاضر يظهر بأجلى وضوح ؛ كما تبين لنا 
تيريزا هايتر بأجلى وضوح .ان هذا هو ما يفعله البنك في بلدان أمريكا اللاتينية. 

ان هذه الافتراضات لا يمكن اليرهنة عليها » بالاحالة الى أرقام في 
تقارير سنوية أو الى ميزانيات الدول . فاننا اذا سلمنا بصحة هذا النوع من 
القرائن خقط كما يفعل اقتصاديون كثيرون ؛ خاننا سنسباهم يذلك في تشويه 
الحقيقة . ان عرض الوثائق. في هذه الحالة » يتطلب اليحث والاستقصاء 
الدقيق » يساندهما تحليل عصري لعمل اللميكانيزم السياسسي  ..‏ . 0 

وهذا هو ما توصلت اليه تيريزا هايتر في هذه الدراسة التي تجذب 
الاهتمام ».والتي توفرت للقارىء الآن » بعد تأخير مؤسف تتيجة لرفض «معهد 
التنمية لما ورّاء البحار » نشرها.. ولا يمكن ارجاع التأخير في النشر الى مستوق 
العمل . فقد قام خمسة من الاقتصاديين' المتخصصين في العالم الثالث بقراءة 
مسودة الكتاب بعناية وقرظوه » سواء لدى تيريزا هايتر أو للدى ١‏ معهد 
التنمية لما وراء البحار » . لقد شمعروا جميغنا بأن الكتاب يساهم مساهمة قيمة 
ونفاذة فى معرفتنا بنشاطات المؤسسمات المالية الدولية. في امريكا اللاتينية » 
تلك. المؤسسات التي تدعي لنفسها دورا رئيسيا في الحرب على الفقر العالمي. 
كان « البنك الدولي » سعيدا بنشر التحفظات التي تنم عن روح الصداقة 
التي قدمتها لجنة بيرسون . وعلى العكس من هذا تماما » خفقد بذل « البنك » 
كل .ما في وسعه لكنت دراسة تيريزا هايتر . ولحسبن الحظافشلت المحاولة . 
ويمكن أن تؤخذ قوة المحاولة كمقياس على دقة التحليل ... : 


م 


امد هك 


كتبت هذه المرراي بحا يت مضيو والح بيه الصوية ااوراء 
«. البنك الدولي » الذي دفع ا في « الاودي » ونفقاتي في امريكا اللاتينية 
وواشسنطن ٠.‏ وباستتتاء 1 التغيرات التحريرية غير الاساسية 4 والذات ف 
الدراسة متسورة هنا سس الشكل الذي ددمت به الى ,)0 الاودي 6 
ورفضتها ٠.‏ 


تأسس البحث في « الاودي » على افتراض ان المساعدات « شيء » 
طيب © وان الهدف الاسناشىي « للمساعدات » يمكن أن يتوقع بطريقة معقولة 
بأن يكون التنمية في العالم الثالث ومن أجله » وعلى انه يمكن توجيه النقد 
للمساعدات بانها قد ريت عن الوصول الى هذا الهدف © 0 0 
الاميزيالية « تساعد ( العالم الثالث على التئمية ٠.‏ اما الامكانية 3 كه 
على النقيض كانت تصيب التنمية في العالم الثالث بالعجز وتشوهها » من خلال 
الاستفلال» وان العالم الات ل بان خرى لكي 11 بعد لحان اللودر ااا 1 
فلم تكن تؤخذ في الحسبان » ولم يكن من الممكن أن تؤخذ في الحسبان لان 
« الاودي » ؛ مثلّه مثل المساعدات »؛ هو مجرد الوجه الناعم للأمبريالية . 


يدعي « الاودي » انه « هيئة مستقلة غير حكومية تهدف الى التأكد من 
العمل الحكيم في مجال التنمية فيما وراء البحار » . وتمول معهد « الاودي » 
مؤسسة فورد وشركات بريطانية ذات مصالح في العالم الثالث » وتموله أيضا 
ريع بتتط يت جه نباك مكل از سييية تغرات: وز سك روكدرار. والبنك 
تهبه المال بالاضافة :الى سن الطبقة الحاكمة التي تتأرجح ليبراليتها 5 الى 
ممثلي الشركات ل الختاءة اي 3 


شد ات 


6 يدون أهتمام باستتماب الامن والاستقرار الدوليين 6 أو عموما 
ا لمحرد التفكير في انهيار الراسمالية ومعظمي كريس تفسيه بقعدة للحفاظا 
عليها ؛ ومن هنا يأتي تأييدهم للمساعدات ٠‏ 


كانت «< هيئة الكت 2 )0 الود ( تتالف إفجاسك + من الليبر اليين المهتمين 


هؤلاء . 


كان من الممكن لهيئة « الاودي. ) أن نتعيل لحيبات 2 
وكنت قد كنبت كتابا عن 2 ا 6 0 0 فٍِ خدود الاطار 
الذهبي « للاودي ٠6‏ فبينما كان ع لام ترس الواتعي 
بفتح اليم) التابعة لها في افريقيا . 


ام د ا 0 
تحفز متلقيها على تبني سياسات اقتصادية بذاتها . وكنت » بالاضافة الى 
غيري في هيئة « الاودي » » مستعدة للنظر الى تلك الفكرة على انها «تقدمية:) 
خطوة لاا الا 


ولف تشكل بناء معقدا لخدا 2 0 من النوع الذي يمكن الطبقات 
0 أسمالية في كل انحاء 0 من استغلال الجماهين مع احساس رقيق في 


ان رةه )0 المساعدات ا( يحب أن تيدأ من فحص اكثر أمانة للواقع . 
واني اعتقد الآن أن وجود « المساعدات » يمكن أن يفسر فقط على انه لحرلة 
للحفاظ على النظا م الرأسمالي ف العالم الثالث . « والمساعدات » ليست أداة 
عذال كان حي الخصوص للوصول الى هذا الغرض ٠.‏ من هنايأتي 
اضمحلالها الحالي ٠.‏ 


ولكن طالما انها ما زالت فعالة فان واف حا عون العالم 
الثالث لهي ا 2( لانه ليس من مصلحة تلك الشعوب أن يستمر 
الاستفلةة ٠.‏ أن أي مساهمة ف رخاء تلك الشعوب تأتي من خلال «المساعدات» 
مساهمة عارضة لاهداف « المساعدات » الاسماسية » ويحب أن توضع ف 


الميزان أمام التأثير السلبي العام . 


حاءة اا 


ويمكن أن ينظر الى المساعدات على انها أتاوة تدفعها القوى الامبريالية. 
لتمكينها من الاستمرار في استغلال البلاد شبه المستعمرة » وهي شسبيهه في 
آثارها بالاصلاحات ت التي تتم ماحل اليبلاد الراسيالية » من ناجيه ان الطبقات 
بمصالحها الاساسية . ان توفر « المساعدات الرسمية ( تزيد من احتمال 
سماح 'حكومات العالم الثالث باستمرار الاستنزاف -الضكم للارباح الخاصة 
والفوائد .على القروض السابقة . وقد تساهم تلك المساعدات في دعم مثل تلك 
تنينا هم أبضا في خلق طبقة والحاظة عليها داخل بل العالم 0-6 4 


ومن 00 اواك الذين يتلقونها فان 50 عددا من الاو 
اجراءات موائمة لمانحي المساعدات وغير. موائهة يا ٠‏ وقد 0 9 
تستخدم المساعدات مع سيق الاصرار أو يدونه ف مشروعات تفقر جماهير 
السكان ٠‏ وهي ف العادة تضيف الى حمل الديون التي تحملها الدول التي 
تتلقاها » ومن هنا تزيد من تبعيتها . ومن ناحية فان المساعدات لهي مجرد 
فشكل من أشكال الدعم للشركات الدولية يقدمه دافعو الضرائب ف اليلدان 
الانبريالية ٠‏ 


والحالة الواضحة هي حالة « المساعدات » المر بوطة الام دين 
البلد الذي يهب المساعدة . وفي بعض الاحوال كما في حالة الولايات التحدة 
تكون المساعدة مربوطة باسستيراد بضائع لا تتحيل المنافسة ف الاسواق 
العالمية . والبضائع التي تمولها « المساعدات » المقيدة هي عادة أكثر كلفة 
بكثير عن تلك التي يمكن شراؤها من مكان آخر م 


وتمول « المساعدات » أيضا جزئيا الارباح والفوائد التي يعاد اخراجها 
بكميات متزايدة من العالم الثالث .وقد توسعفي أسواق ما وراء اليحار بالنسبة 
منتجات الشركات الخاصة للقوى الاستعمارية . ويمكن استعمالها للاطمئنان 
الى اتجاز:سيييلات مثل: الطرى :و الوانىء.ومقاهة الكدريي وتميف يسجائر 
الثروة الذاتية في العالم الثالث لمثل تلك المشروعات » وهكذا تجعل من عمليات 
.تلك الشركات أكثر ربحية . 


وفي دور المساهدات العام كتحافظ على النظا والراسنان يقن أن تعمل 
بطرق أكثر التواء وتعقيدا من 5 مجرد رشوة أو أتاوة لتحلية جرعة 
للاستمرار ومقاومة للتغيير الثوري . وكان منحها في بعض الاحيان مشروطا 


|[ سم 


بتبني اصلاحات معينة داخل بلاد العالم الثالث وبالذات في مجال.الضرائب 
والتعليم وحتى في الاصلاح الزراعي: » ويؤمل من وراءٍ ذلك تشمتيت الظروف 
الثورية الكامنة . ويمكن للمساعدات أن تستخدم أيضا في محاولة باضافة 
شروط خاصة) لضمان تحسين سير عمل الانظمة الحاكية . وهكذا يضمن 
تسديد الديون واعادة اخراج الارباح وازالة القيود على الواردات... ويمكن 
أيضا استخدامها في منع حدوث الازمات المتفجرة . 


وتهتم هذه الدراسة أساسا بمحاولات « البنك الدولي » (أو البنك 
الدولي للتعمير والتنمية ‏ (8151/ «١‏ أبرد » وصندوق النقد الدولي ( اا 
امف) ووكالة الولايات المتحصدة للتنمية الدولية ( 0اإ4 ايد) لاستخدام 
المساعدات في آخر الاغراضي السابقة . وتهتم الدراسة أيضا بفشل تلك 
الوكالات في استخدام المساعدات ‏ كما كنت افترض قبل قيامي بالدراسة ‏ 
للتوصل الى اصلاحات . والدراسة أساسا نقد ليبرالي لسياسة المساعدة » 
تطورت الى محاولة لفضح عدم ثبات تلك السياسة والدوافع المتعارضة معها. 
ولكنني في فترة كتابتي لتلك الدراسمة لم أكن قد خرجت من دائرة الغموض بعد. 
ويعيب الدراسة انني صدقت قيمة التصريحات الرسمية عن المساعدات ونقدت 
وكالات المساعدة الدولية لانها لم تفعل ما كنت ساذجة (بما فيه الكفاية) لاتوقع 
منها أن تفعله ٠‏ وقد كتبت الدراسة على أسساسسن الافتراض بأن رخاء شعوب 
العالم الثالث كان » أو على الاقل سسيكون » الاهتمام الاولي في سياسات 
« المساعدات » . ويماأ أن هذا الافتراض غير صحيح فان كثيرا من المناتئقشضات 
عن أخطاء الوكالات الدولية » في الفصل الرابع مثلا » يسودها جو غير واقعي. ' 
كتبت الدراسة بعناية وحذر وقدر معين من التمييع حتى يبدو لها على الاقل 
المظهر القابل للنشر من قبل « الاودي » ثم أعيد كتابتها حسب طلب « الاودي » 
من أولها لآخرها » « حتى تقدم وجهة نظر الوكالات بطريقة أكثر عدلا » س 
(انظر الملاحظات الآخيرة) ومع هذا كله لم تنشرها « الاودي » . ولم يكن هذا 
مدهشا فقد كان مجرد تأييد لنظرياتي عن الطبيعة الحقيقية ومقاصد 
« المساعدات » والمؤسسمسات المسانئدة لها مثل « الاودى » . وكون « الاودى » 
قد أخذ مثل هذا الوقت الطويل ليقرر عدم نشر الدراسة (انظر الملاحظات 
الاخيرة) ريما يظهر أيضا زيف العالم الذي يعيش فيه مذيرو وهيئة موظفي 
« الاودي » . 


ان التاريخ الطويل لتذدذب راى « الاودى » والضغط المالى للبنك الده 
ن التاريح ددب راي ودي ؟ و 3 
الذي أتيت على ذكره في الملاحظات الاخيرة »؛ يمكن أن يعني فقط أولئك الذين 


حت ١‏ |أححت 


يهتمون بحرية الكلام والذين يحبون الفضائح الصغيرة حول تلك اللسألة . 
على انه يوفر نظرة اضافية الى اسلوب عمل « البنك الدولي» بالذات . ومن 
هذه الناحية فله بعض الصلة بمحتوى الكتاب . فاذا ما أخذئا في الحسبيان 
التزايد الضخم في وزن ما يسميه مستر ماكنمارا بالاداة الجديدة للحفاظ على 
« العالم الحر » »6 فان نظرات مثل هذه لها كما أعتقد بعض الاهمية . 


لآ[ د 


نام 
ما8 
الممع0 
4ا6 
عممان 
006 
0080 


مامع 
ممع 
جمممع 
668 

20 - ما 


ناكما 
06 
08 
ااا 
يا 
م0 
56 
ممع0 
ا0 
مانالا 


0) 
0) 
0 
0 
0, 
0) 
2) 


قائمة الرموز 


ايد  »‏ وكالة التنمية الدولية . 

بيد  »‏ بانكو انتراميريكانو ديسارولو (أو « يادب ») ٠.‏ 
سيبال  »‏ اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتيئنية (أو «ايكلا») 
سيا  »‏ وكالة المخابرات المركزية الامريكية .. 

سمياب  »‏ اللجنة الامريكية للتحالف من أجل التقدم . 
سيدا » - كوميتي انترامريكانو دي ديسرالواجريكولا ٠‏ 
كورفو  »)‏ كوربوراسسيون دي فومينتو دي لابرودسيون 


(فنزلى :+ 


0) 
0) 
0) 
0 
0) 


اكلا  »‏ اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية (أو سيبال) ٠‏ 
فاو  »‏ منظمة الاغذية والزراعة . 

فراب  »‏ جبهة العمل الشعبي (شيلي) ٠.‏ 

يادب  »‏ بنك انتر امريكان للتنمية (أيضا «بيد» أو «ادب»). 
ايا اكوسوك  »‏ انتراميركان ايكونوميك انترسوشيال 


ل 2 


وم نخد م سف اجر مو علد تضم ل “4 1 


ابرد  »‏ البنك الدولي للتعمير والتنمية ٠‏ 

ادا  »‏ اتحاد التنمية الدولي . 

ادب  »‏ بنك ائتر اميركان للتنمية (أو « يادب ») . 
امف  »‏ صندوق, النقد الدولي . 

افس  »‏ انترناشونال فينانس كموربوريشن ٠.‏ 
أواسى  »‏ منظمة الدول الامريكية . 

يبس  »‏ الشركة الدولية للبترول . 

أوسد  »‏ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ٠‏ 
أودي » معهد التنمية لما وراء البحار . 

انكتاد  »‏ مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية . 


ا 


الفصل ابرول 





مفاهيم هكطبيعة المناقشة 


تكن « المساعدات » أبدا انتقالا غير مشروط للمصادر المالية. فعادة 
ما تستخد م الشروط المربوطة بالمساعدات )١(‏ عن عمد بوضوح وطريقة مباشرة 
في خدمة ممنالح الحكومات التي تبنخها ٠.‏ فمثلا لا بد وان تستخدم المساعدات 
عموما في شسراء البضائعع والخدمات ممن يعطيها » والمساعدات الحنى تهنها 
الولايات المتحدة لا بد أن تشحن في سفن تابعة للولايات المتحدة . وطبقا 
لتقانون هيكينلوبر » لا تمنح مساعدات الولايات المتحدة لليلدان التي تؤمم 
المصالح 7 يمتلكها مواطنو الولايات المتحدة ولا تقوم باتخاذ القادام 
اللازمة 6 لتصحيح الوضع خلال ستة أشهر . 

2 والمساعدات ( التي يمئحها « البنك الدولي ») لا لكاي طيما لمذكرة 
داخلية غير منشورة عن سياسة البنك ‏ للبلدان ن التي تؤمم المصالح المملوكة 
لاجحانب بدون تعويض © أو التي لا تدفع ديونها 4 أو التي توجد عليها مطالبات 
فق شل مستثمرين أجانب ويعتقد البنك انها يجب أن تسوى . 


وتقدم المساعدات عموما للبلدان التي ينظر الى سسياستها الداخلية 2 
وائتماءات سياسستها الخارجية 4 ومعاملتها للاستثمار الاجنبي الخاص ؛ وسجل 
مبواده للذيون و ني التضديوية الخ 2 لحان اليها على انها مرغوب 

من البلدان أو المؤسسات التي تمنح « المساعدات » » وعلى ألا يبدو ننها ما 
يبدو » وكأنه تهديد لمصالح الكدان ان آلتي تمنح « المساعدات » . 

وبررت أيضا بعضس الشروط المربوطة بالمساعدات من حيث ث الحاجة الى 
تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان الاقل 00 . اذ يحادل مؤيدو المساعدات 
يأن تشجيع التنمية الاقتصادية في البلاد الفقيرة » هو على المدى الطويل في 
مصلحة البلدان المتتدمة . لذلك فعلى تلك البلاد أن تضمن حدوث (*) التنمية 


0 


تلك السمة أو هذا ما ينارظى وسميا علي اللا ان ا ره 
ولكن حتى لو اغترضنا ان الاهتيام ١‏ الاول لمانحي « المساعدات ») هو احداث 
تحسن في المستويات العامة للمعيشة» فما زال يمكن ان يقال أن الدول المتطورة 
يحب أن تبذل بعض المجهود لضمان 1 نْ المصادر التي حولتها ساهمت فعليا في 
رخاء البلدان النامية. 6 ولم تحول مثلا 17 خسابات ف البنوك 0 5 
الصناعية ... 


وقد طبق هذا المبدأ في بعض الاحيان بطريقة شساذة ٠.‏ فقد استخدم في 
بعض الاحوال على سبيل المثال لتبرير منح المساعدات على شكل قروض 
وليس على شكل منح بدعوىٍ الحاجة الى تشجيع الانضباط المالي في البلدان 
النامية (؟) ٠.‏ وبالمثل من خبرة تقديم المساعدات لتغطية التكاليف المناشرة من 
النتد الاجنبي فقط للمشاريع (ه) ٠.‏ 


.على انه نظرا الى استخدا ايه أكثرز قبولا في اسلوب ربط 
ف البلدان المتقدمة كوسيلة لضمان استخدام مرض للمصادر ؛ ولو انه أيضا في 
حالة مشاركة دولتين فق المنح 62 توفر وسيلة لضمان 1 نْ المساعدات تيع 
التصدير الاضافي من الواهبين» وتمكنهما من اختيار مشاريع ظاهرة تعتبر 2 
دعاية وأشكحة آي ؛ 
1 وف وقئت قريب كانت هناك أهمية متزايدة لفكرة 1[ ن الدول المتتدمة أو 
المؤسسات الدواتة يحب أ.. ن تستعيل سلطتها ف حجحب أو زيادة اكات 
فته ٠‏ وتهتم هذه الدر اسة بتلك الفكرة وبتطبيقاتها . 


والفكرة التي تقدم هي أن النظر الى المساعداث: على انها مجرد تحويل 
لك كر لك لل له العامل 
فحدئ لاخر إن علي اختيار وتمويل مشاريع ه محددة 5 وريما لاعس ان ملي 
ا الذاتية للبلد . فان ذلك لن يمنع الحكومات التي تتلقى المساعدات من 
تمويل متماريع أخرى قد لا يكون مانح المساعدات موافقا عليها» بل قد يمكنها من 
فعل ذلك الا في حالة عدد قليل من البلاد الصغيرة يكون فيها مستوى الادخار 
متخفضا للغاية ٠‏ وهكذا كد تقوم المساعدات أثناء التطبيق بتمويل المئشتروعات 


ك1 د 


الهامشية (1): « ومن المحتمل فوق كل شميء ان يكون للسئاسات الاقتضادية 
العامة للحكومة تأثير ذو مغزى أكبر يكثير من اختيارها للموساريع » لذلك فان 
المساعدات اذا استخدمت في التأثير على تلك السياسيات » 1 أن تعمل 
نظطزيا وقد 0 ( ل السياينات التي 
0 : 

أما من ناحية استخدام الممناعدات بهذا الاسلوب فان هناك عموما ثلاثة 
يذ لمكن ,نوكن ان تفضل الوكالة المائحة للمساعدات في الاتفاق مع حكومة 
ما وتقرر أن سياساتهة غير مرضية » لدرجة ألا تقدم لها مساعدات أو توقف أو 
تقلل من المساعدات الموجودة (ل) ٠.‏ 


٠‏ أو يمكن أن 3 تتفق الوكالة المانحة 0 المساعدات لمجرد أن 


بالعاية ده الساعداث» 9 ف الحالة الاخيرة ا وكالة أو وكالات المساعدات 

على دك ووه وبالطبع تتشابك ل مسي بت بوره 
مح الهامة بالنسبة للقرارات الخاصة بتحديد المساعدات هي تأثيرها المتوقع 
0 السياسات التي تتبناها الحكومات الاخرى التي تأمل في الحصول ع 
الساعدات ٠‏ وف الحقيقة فانه من الواضح لنا بطريقة معقولة ماهية السياسات 
اذا تساوت التلزوق السياسية وَالظروف الأخرى ٠‏ ولكن هناك أهمية متزايدة 
ترتبط بالعمل الاكثر ايجابية الداخل في الحالة الثالئة © آلا وهو التغيير الشعلي 
للسياسات الحكومية ٠‏ 

ن املثك الذين :يؤيدون بباسات ون كلك النوع يدعون ن عادة أن ن حيار 
الاتفاق بشأنه 5 وهم , يجادلون بقولهم انه بامكان وكالات الساعدات 6 الذات 
الوكالات الدولية 6 أن تتخذ قرارات موضوعية متحررة من الخلفيات 
السسياسسية ( ٠ )١٠‏ وفي أحوال كثيرة من الاسهل لتلك الوكالات أن تقرر مثفل 
تلك القرارات وأن تضغط لتنفيذها » من أن تفعل ذلك الحكومات الوطنية التي 


سه 


تشتت أفكارها الاعتبارات السياسية الداخلية . ان دور تلك الوكالات طبقا 
لوجهة النظر تلك » هو في توفير الواقعية الاتتصادية التي لولاها لما وجدت 4 
وان تساند أولئك الذين يشاركونها رأيها داخل البلاد ٠‏ 


الاتتصادية 0 0 62. من ا المحادثات والحوار بين الحخ كات كانت 
المساعدات» ومن خلال التدخل الوثيق لمقدمي المساعدات في اختيار السياسات 
للبلدان المتلقية للمساعدات . لكن منح المساعدات لا يجب أن يكون مشروطا 
باتفاق الطرفين )١١(‏ . وفكرة الشرطية أو « الرافعة » 1818:8296 كما 
تنسمى فكرة أساسية وريما كامنة فِ سياسات الوكالات المالية الرئيسية التي 
تهتم حاليا بالسياسات الاتتصادية العامة للدول النامية, . وتلك هي « البنك 
الدولي » و « صندوق النقد الدولي » و « وكالة الولايات المتحدة للتنمية 
الدولية » (؟١)‏ . 


وهذه المؤسسات الفلاتث التي سنشير اليها « بالوكالات الدولية » 
منفمسة الآن بشكل عميق 2 وضع 0 0 العمل العام (( لاستخدام 
مصادرها . وتحظى الوكالات” الثلاث باحترام كبير قٍِ الدول المتتدمة لانئه ليس 
هناك الا معرفة ضئيلة » بل والمساحات أقل التي تنشر لتبين وجهات نظر 
الوكالات عن التنمية واساليبها في حفز البلدان النامية على اتباعها . وهناك في 
أمريكا اللاتينية بالذات محاولات عامة كثيرة عن سياسات 0 صندوق اليبنك 
الدولي )ا وكان لهذه المناظرات تأثيرها على الصندوق 5 ولكن لا يعزف عن 
آراء ونشاطات « البنك الدولي » الا اقل من ذلك بكثير . مهناك بالذات 
احساس ضئيل بحقيقة ان كل من ١‏ البنك الدولي » و « وكالة الولايات المتحدة 
للتنمية الدولية » يشسجعان سياسات في امريكا اللاتينية شبيهة بسياسات 
) صندوق النتد الدولي ) ..٠.‏ والاكثر من هذا انه لم ينشر الا القليل عن 
العمليات الفعلية لتلك المؤسسات الثلاث فى هذ المجال )١7(‏ . ذلك ان 
المفاوضات لتبني سياساتها تتم في سرية مطلقة لحساسية الموضوع . 


وبالمثل فاقه رغم امكانية وحود كفيود أكثر خارج تلك الوكالات » الا أن 
الافتراض السائد 2 اليلدان المتقدمة أن « الروافع » أو استخدام المساعدات 
من أجل التأثير في سياسات الدول النامية هي بطريقة أو بأخرى ( ضرورية بل 
ومرغوب يها . وفكرة « الروافع » لم تناقفى كثيرا )١5(‏ . ولكن كانت هناك 
مناقشات كثيرة عن الرغبة في السير في سياسات تنمية معينة » وكانت هناك 
تغيرات عديدة في وجهات النظر والموضة ! وبالاضافة الى ذلك فقد كانت 
صلاحية تطبيق النظريات الاقتصادية التي نشضأات وتطورت قِ اليبلاد الصناعية 
5 على المشاكل الجارية في البلدان النامية وقدرة الاتتصاديين المدربين في 


تأسست هذه الدراسة على وجهة النظر القائلة بانه ان كان لفكرة 


اماس 


)0 0 كالم عر و الس عمد م 0 
الدولي 0 وطخدوق النقدً الدولي ) » و « وكالة الولايات المتحدة للتئمية الدولية» 
2 أمريكا اللاتينية )1١5(‏ . 


وامريكا اللاتينية منطقة تظهر يها المسائل بقوة متميزة لاسباب ثلاثة : 
والثاني : ان مشاكلها الاقتصادية والمالية ملحة . 
والثالث : الاهمية الواضحة بالذات للمسائل السياسية والاجتماعية . 


الاقتتصادية العامة ا ا 0 ا )2 الينك الدولي : («( 
وو ,) وكالة الولايات المتحدة للتئمية الدولية ١ن‏ . 


زومت هذا 5 الاستئتاجات حول موضوع «الرو 00 0 
الفصل الثاني الوساتن 0 عه ) ١‏ صندوق النقد 0 »و «البنك الدولي» 
الاقتصادية العامة في البلدان النامية » والمبادىء التي تحكم تدخلها . وتغطي 
الدراسة اشارة الى السياسات التي تفضلها تلك المؤ 6 وتصف باختصار 
0 اتا دول الامريكية » 808 و ولجنة التمائف من أجل 

ا بزرارها ربيع عام 11577 وهي د وى ا وبيرو ٠‏ 


وبسبب قلة المعلومات النشورة )١10(‏ غان الدراسة كان عليها أن تعتمد 
سام ع ا ل 6 

شيء على عدد كبير من المقايلات مع موظفي البنك الدولي وال « ايد » 
و 0 امف ») ©» « أيادب » و « للحن الاتتصادية لامريكا اللاتينية التابعة 
للامم المتحدة » (« سسيبال » أو « ايكلا ») » وحكومات امريكا اللاتيئية ») ومع 
سسياسيين وأكادميين وصحفيين ورحجال اعمال وما شابه 4 أساسا في. البرازيل 
وفميلي؛ وكولومبيا تدرف ؛ وواشنطن ون أيضا قٍٍ بريطانيا “دفي وقت 
تعليقا أو تصريحا قيل في احد تلك القابلات يذكر كم قيل ٠‏ والاسناد باللتبسع 
غير ممكن © ولكن يمكن الاعتماد على أن المصادر المنقول عنها مصادر رسمية 
و/أو يركن اليها و/أو ممثلة . 


ااا 


هوامش الفصل الاول 





١‏ كلمة « مساعدات » 60 تستخدم حاليا لوصف تحويل المصادر من 
الحقومات: كو المؤسنيات «الرسمية الن. اليلد التامية : 


٠ ه الخطوات اللازمة » يمكن أن تشتمل على « التعويض السريع » والتحكيم‎  " 
أنظر مثلا : « التشريع للعلاقات الخارجية مع ملاحظات تفسيرية » الذي طبع لتستخدمه‎ 
لجان العلاقات الخارجية والشئون الخارجية في مجلس الكونجرس , الشيوخ والنواب‎ 

بمطيفة حكزية الولايات التعدةت واغنطن ب 1518 هن 24 


فمثلا : كتيب دليل البرنامج « لوكالة الولايات المتحدة التنمية الدولية » يقرر: 
ان المساعدات كاداة للسياسة الخارجية مهيئة جيدا لتشجيع التنمية الاقتصادية والتنمية 
ليست هدفا في حد ذاتها » ولكنها عتم جرع في سراسية ذا الولايات التكدة , ٠‏ لانه 
في معظم البلدان فان يعض التقدم في الرخاء الاقتصادي ضروري للحفاظ على نمق 
المجتمعات الحرة غير الشيوعية 4« 


أنظر أيضا الكتاب الابيض للمملكة المتحدة : « التنمية فيما وراء البحار : مهمة 
الوؤثرة السيدة » ب -مطيفة حكومية جلائلة اللكة ب أقسطس 146 كيف قرز ان : 
ولكن يحب أن تكرن واخبدين: بخميوض ‏ الاهدات السياسلة الى يمكن ان يتوقسم اق لا 
يمكن أن متوقغ أن 'يتوصضل اليها برتامع: مساعداتنا + ان المسساعدات وسيلة لتشجيع 
التثمية الاقتضادية على المدى البعيد: +« والساعدات لست وسيلة لكسب مبداقة تبلدان 
يذاكياه: ولو آتنا ميتهيحون لت الساعدات لاصدفاتنا -*- ومع هذا فائنا يجب ان ندرة 
أن الفقر في عالمم من الثروة المتزايدة ينتج عنه السخط وعدم الاستقرار اللذان تكون 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الرد الوحيد عليها ٠‏ لذلك يجب علينا أن نكون 
البلدان النامية بزيادة الرخاء المادي مشعويها ٠‏ 

#ش يتس هذى تاكين هذا النظام على «الاغتراف“الستنسن من البلدانالنامية 
بالثؤاهها يتسديه. ديوتها + تخصوصض حسيل الكيوة على البلدان النامزة انطي اللجزه 
الخاص بالاصلاحات في الفصل الرابع ٠‏ 


5ه وينتج من هذا الاسلوب اختيار مشاريع تتصف يشدة التركيز على الاستيراد 
من الخارج أنظر جولييت كيلفورد : « تقييد المساعدات ومشكلة التكاليف المحلية » 


لم ء؟ سه 


مجلة دراسات التنمية 5100188 268161081061 ل[ز|0113ا0ل عدد يناير 1955 ٠‏ 


1 أن ريط المساعدات بمشروعات محددة . خصوصا عندما تمول فقط التكاليف 
المباشرة النقد الاجنبي للمشروع , لله مضار أخرى منها بالذات امكانية جعل المشاريع 
أشد استهلاكا لراأس المال » ومعتمدة أكثر على الاستيراد اكثر مما كان يمكن أن 
تكون ٠»‏ ومنها أيضا تشويه نمط الوآردات ٠‏ ويذلك لا تستغل القدرات الموجودة 
استغلالا كاملا ٠‏ 


7 - تصرف « الينك الدولي » ى « صندوق النقد الدولي » ى « وكالة الولايات 
المتحدة للتنمية الدولية » مثلا بهذه الطريقة مع كويا ٠‏ ومع البرازيل » عندما كانت تحت 
حكم جولارت ٠‏ ومع الارجنتين عندما كانت تحت حكم ايليا » ومع هايتي ٠‏ 


4 كان ذلك هو حال « البنك الدولي » ى « صندوق النقد الدولي » ى « وكالة 
الولايات المتحدة للتنمية الدولية » في البرازيل عندما كانت تحت حكم الرئيس كاستيلى 
برانكو ودكتور كاميوس ٠‏ 


1 كان هذا هى الحال عموما بالنسبة لشيلي خلال السنوات الاولى لحكومة 
فري . كما كان هى الحال في بلاد كثيرة أخرى ٠‏ 


٠‏ - انظر ايرفنج س٠‏ فريدمان في خطابه الافتتاحي بحلقة دراسية عقدها أريعة 
من موظفي « الينك الدولي » للاقتصاديين البرازيليين ٠‏ وقد ظهر ذلك الخطاب في 
نشرة «البنك الدولي» المسماة « بعض ملامح الفلسفة الاقتصادية ثلبنك الدولي » سبتمير 
4 2 حيث قال : « أولا ان ما يلفت نظري بصفته شيئًا شديد الاهمية هى أن كل من 
المؤسستين ) 0 الينك الدولي » ى « صندوق النقد الدولي "6 ( قد أقيمتا لاهداف يعينها 
ولاغراض محددة ٠‏ يوضح هذا انه ان كان للمؤسستين أن تعملا عملا مضبوطاء فيجب 
غليهنا' أن تقوها .ياجراء ‏ احكام -اقتضانية فى مجالات يعينها من السترليا الدولية > 
ودجب أن تكون تلك الاحكام الاقتصادية مؤسسة على تحليل اقتصادي موضوعي ٠‏ ومن 
الواضج عن نكاة كل هن حاتين الزسنتتين وايضيا عن كلبات. ينود اتفاقهنا + دعا لم 
نقاها: كمؤسيستين .سياسيتين .+ بل اقينتا كتؤسستين, تكتيكيتين *. .ومند .اول الام كان 
هناك تأكيد كبير على الحاجة الى العمل العلمي والاقتصادي كأساس لاتخاذ القران ٠‏ 
أنذلر أيضا المقتطف في الجزء الخاص بالينك الدولي 0 


21809060 10 أنظر مثلا جون هوايت « الالمتزام بالتنمية » 6|02176114/ا16‎ - ١ 
حيث يقترح أن مهمة مانحي المساعدات يمكن ان تكون‎ ١81 ١6١ وبالذات صفحات‎ 
المعارضة المخلصة » حيث لا يحاول المانح « فرض رأيه » يل يشير الى مسائل جديدة‎ « 
» واختيارات جديدة  أنظر أيضا اندرزيج كراسى فسكي « علاقة المساعدات.‎ 

مأأقط ه5111 ل0أ8 128 أودى 19358 وبالذات الباب الاول حيث يناقش هذين 
الموضوعين بتوسع ولنقد الاسالميب الحالية « لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية » 
على أساس أنها تشتمل على محاولة اكبر من اللازم للتحكم في سياسات الدول المتلقية 
للمساعدات ٠‏ 


35١ |‏ لد 


ل ينظر الى «صثندوق النقد الدولي» عادة على انه مؤّرسسة للمساعدات »2 
واتجاهات نشاطاتها مختلفة لحد ما عن « ايد »ى « البنك الدولي » ٠‏ ولكن النشاطات 
نفسها في هذا الحقل متشابهة ٠‏ 


19335 ولكن انظر مثلا المساعدات الفعالمة  810 هلاأآ© 256 أودي‎ ٠ 


الدرزيج كراسوفسكي الايواب من ©” 10 ,.جون هوأيت نفس المرجع » « المساعدات 
الخارجية للولايات المتحدة 'إ0ناأ5 0385©6) 8 :861102 م[ للىة وواعء:ه2 .5.نا 
وهي تعمل دراسة حالة مقدمة من السيناتور ايرنستجرونيج الى اللجنة الفرعيةالخاصة 
ينفقات المساعدات الخارجية المتفرعة من لجنة عمليات الحكومة ‏ مجلس شيوخ الولايات 
المتحدة - واشنطن سنة ١9557‏ يالمذات ص ٠ ١١4 ٠٠6١١‏ ونشرات مختلفة ل «ايد» 
( انظر الفصل الثاني الجزء المخصص ل «١‏ ايد » ) ٠‏ م٠‏ هوفمان « سلم اللساعدات 
نم لا56311010159 116 آشيان ريفيى ‏ ابريل ١974‏ ودافيد جوردون « رسالة 
البنك الدولي في شرق افريقيا 6اة85 0اىملالا 85016218 (ممأ5وع مأ ممأووألا 
جاردنر«ديلوماسية الاسترليني والدولار» /ا[©101086ه01آ :280113 - 51611180 _اكسفوردتت 
مطيعة كلارندون سنة 75 ٠*١‏ رايموتد ف٠‏ مايكسيل م الاقراض العام الدولي من أجل 
التنمية » 6©أأطنام 661081604 107 620159 ا [1612341008أراندوم هاوس 
نيويورك ٠ ١955‏ 
ريشارد ل٠‏ موللين :« الخلاف بين كولومبيا ى «صندوق النقد الدولي 64 الذي 
حدث في توفمير وديسمير ١931‏ ب استنياط لملكانة السياسة الكولومبية » مذكرة رقم 
م 051 ٠‏ فى س ٠‏ مؤؤسسة 2 راند 5 ؤ١ا ٠‏ 


مارتالويسا بينافينت : « صندوق النقد الدولي « ميكانيزم اعماله وموقف جمهورية 
الارجنتين » ريفيستا تريمسترال البنك الدولي لجمهورية الارجنتين ‏ يوليى » سبتمبر 
55 . 


فيل ل ها ب جاكوبي « مساعدات الولايات المتحدة لمتايوان » سلسلة بريجر عن 
الاقتصاديات الدولية والتنمية ٠ ١955‏ 

هاري ماجدوف « عصر الامبريالمية 2 اقتصاديات السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة » مونتلي ريفيوس برس ١519‏ الباب الرابع عن المساعدات والتجارة ٠‏ ادوارد 
ينس ٠‏ ماسون «١‏ المساعدات الخارجية والسياسة الخارجية « نيويورك ١555‏ ويالمذات 
ص /ا؟ . لىع ٠.‏ 

رسالة سيصدرها «١‏ الاودي » كتبها فيليب اوبريان عن عمليات يواس « أيد » في 
شيا ٠‏ 

١‏ ولكن أنظضر نشرات « اودي » المذكورة في الحاشية رقم ١١‏ وانظر أيضا 
مؤتمر مانشستر عن تعليم اقتصاديات التنمية  «١ ١954‏ تعليم اقتصاديات التنمية ب 


كت ١‏ ات 


وضعه في الموقف الحالي للمعرفة  »‏ منشورات المؤتمر ‏ تقديم كورت مارتين ورجون 
كتاب . كاس لانن ك2 

وانظر على وجه الخصوص بحث دولي سيرن « حدود الحالة الخاصة 26« تكحلق 
استراتيجية للتعاون من أجل التنمية »  .‏ منشورات مؤتمر عن التنمية الاسيوية عقده 
معهد هولندا الاقتصادي 6 مطبعة جامعة روتردام ١5617‏ ١م‏ المساعدات الخارجية نقد 
واقتراح ٠. “٠:‏ البرت أى » هيرشمان « م بيرد مقالات في التمويل الدولي رقم 59 يوليى 
6 جامعة برنستون منشورات «ايد» المذكورة في الفصل الثاني الجزء الخاص «بايد» ٠‏ 


١6‏ أنظر مثلا مؤتمر مانشستر عن تعليم التنمية الاقتصادية جونار ميردال 
«دراما آسيوية : تساؤل عن فقر الامم» ‏ ” اجزاء ‏ آلن لين مينجوين برس ٠ ١958‏ 

"1٠١1‏ لاسباب تتعلق بالتركيز على تلك المؤسسات الثلاث والى حد ما اهمال 
المؤسسات الاخرى للنظام بين الدول الامريكية ‏ أنظضر الفصل الثاني . 

7 وهذا أيضا ما يذكره تقرير جروفينج المقتطف منه هذا الفصل حاشية رقم 
١١‏ حيث قال في صفحة / من مدخله : « ان النشرات التي تصدرها الهيئكات الدولية 
لا فائدة منها في الحقيقة فهي مليئة بالتورية لكي لا تغضب أحدا ٠‏ وقد اصيحت يلا 
طعم وغامضة لدرجة انها اصيحت لا معنى لها ,2 ولم تعط جلسات استماع الكوتنجرس 
سوى يعض الدلائل القليلة غير الشافية 2 وهكذا لم تعط الشذرات المأخوذة من القطع 
المنشورة الا رؤيا مفتتة 5 


5 


الفصل الثانى 





اأسياسات ق متأ هع العمل ف الفاهع 


يرجع اهتمام « البنك الدولي » و « وكالة الولايات المتحدة للتنمية 
الدولية » في التأثير على السياسات الاقتصادية العليا في امريكا اللاتينية الى 
وقت قريب نسبيا ٠.‏ وقد سسبقهما في هذا المجال « صندوق النقد الدولي »© وجاء 
تداخل « البنك الدولي » و « وكالة الولايات المتحدة للتنبية الدولية » 
و« صندوق النقد الدولي » عبر سيل متغايرة » واختلفت أيضا مناهجهم في 
محاولة خرض الحلول التي يقدمونها . ومع هذا فان المؤسسات الثلاث تعمل 
الآن في تقارب شديد ويقال في احوال كثيرة ان هناك « تطابقا عريضا في 
وجهات نظرها » . وهذه المؤسسات وليس غيرها ضمن مؤسسات النظام 
الموجود في الدول الامريكية » هي بالفعل التي تسير المفاوضات مع حكومات 
امريكا اللاتينية حول السياسات الاقتصادية العامة » وحول ربط منح المصادر 
المالية بتبني سياسات معينة ٠‏ 


ومن الحقيقتي ان فكرة ربط المساعدات « بالاداء » كانت قد قننت الى 
حد ما والتزمت بها الاطراف المتعددة نظريا في اطار « التحالف من أجل التقدم » 
الذي أبرم بعد الثورة الكوبية ٠‏ 


وقد تضمن ميثاق بونتا ديل است الموقع عسام أ من قبل الولايات 
المتحدة وكل حكومات أامريكا اللاتينية عدا كوبا » تعهدات من الولايات المتحدة 
بان توخر مستويات أعلى من المصادر وتعهدات مشابهة من حكومات أمريكا 
اللاتينية بان تسستثمر المصادر » وان تصلح من بنائها الضريبي ونظم استغلال 
مجلس التسعة المكون من اقتصاديين من الولايات المتحدة وامريكا اللاتينية 
لكي يستعرض خطط التنمية في امريكا اللاتينية . وفي عام 19517 شد من أزر 
المجلسسى الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الامريكية 00506 2 - ما 


5 سمه 


اكوسوك « بخلق » لجنة التحالف من أجل التقدم بين الدول الامريكية 
0 0 5 » بغرض التمقيل متمد" الاطراف للتحالف من أجل التقدم 


ونتج عن محاولة تمت عام ١511‏ لاذابة )2 مجلس التسعة » ف (سياب) 
« لجنة التحالف من أجل التقدم » يفرض السيظرة على نشاطاتهم »© اسستقالة 
التسعة 5 ولعن « سسياب ») مُفسسها بها تمثيل قوى لامريكا اللاتينية »© وقد 
أظهرت قدرا من الاستقلالية في وجهات النظر ٠‏ وتقوم )0 سياب ( باحراء 
استعراض لسياسات حكومات أمريكا اللاتينية» ويسمح لها «بتقديم النصائح» 
حول الاحتياجات وتوزيع المساعدات . اما لقان اك بين « وكالة التنمية 
الدولية » وحكومات أمريكا اللاتينية حول « صنقات المساعدات والسياسات » 
المتجسدة في خطابات النوايا » فتوجه رسميا الى « سياب » . ويمثل البنك 
الدولي © و « بنك التنمية للدول الامريكية (« أيادب » ©» « أدب » أو « بيد ») 
و« وكالة التنمية الدولية » « وصندوق النقد الدولي » بانتظام في اجتماعات 
« لجنة التحالف من أحل التقد م لدو ل امريكااللاتينية » 30 


العن ( بياب لاحم من المكهيودات 1 أمريكا اللاي اده 
نظريا تحت سنكار 7 التحالف من أجل التقدم ) ... 


ولذلك فان اجتماعات ,)0 سياب (( ليست الا قناة اخرى من وات 
ادل 4 وعلى أحين التروكن المثين الذي يمكن اخراء محاولة خيه للتوفيق 
أنه لكافة الاغراض العملية ان على الحكومات ان تتصل 'مباشرة بتلك 
الوكالات . أما « بنك التنمية للدول الامريكية » (أيادب) خرغم كل الآمال التي 
عبر عنها من وقت الى آخر من انه قد يشجع أغراض « التحالف من أجل 
التتدم » » خانه حتى الآن تقد أظهر أنه غير مستعد لوضع شروط « « الاداء 
العا م  »‏ خيما يتعلق بالمشرو عات على استخدام مصادره . أما وحهات 
النظل؟ التي قد يعبر عنها بالنسية لسياسات التيية يليما بعاد طلديعة عاحة 
ولابداء النصح”ءٍ ولذلك فان المئؤوسسات الوحيدة التي يكون لوحهمات نظرها عن 
السياسات الاتتصادية العامة امكانية حقيقية في التأثير على حصول حكومات 
امريكا اللاتينية على المساعدات هي « البنك الدولي » و « الوكالة الدولية 
للتنمية » (أيد) و « صندوق النقد الدولي » (أمف) . 


وأي حكومة امريكية لاتينية تأمل في تلقي المساعدات على أساس « حسن 
الاداء » 2 النواحي الاتتصادية عليها أن تتفق مع « صندوق الينك الدولي “)0 . 
وفي بعضش الملداك م يعتمد « البنك الدولي » و « وكالة التنمية الدولية » على 
« صندوق النقد الدولي » لتقسيم أداء الحكومة ثم يقومان بمجرد اضافة ضغطها 
لوزن « صندوق النقد الدولي » يجعل تأييدهما مشروطا بوصول الدولة المعنية 
الى اتفاق مع « صندوق النقد الدولي » . وفي بعض الحالات حددت « وكالة 


اد 


التنمية الدولية » شروط « صنئدوق النقد الدولي » التي تهم « وكالة التنمية 
الدولية » » وتلك التي لا تهمه . وادعى الينك الدولي 0 
الحكومة « وصندوق النقد الدولي » )١(‏ . ولكن في الحالات التي يقوم خيها 
البنك الدولي و/او « وكالة التنمية الدولية » لتحدي خبرات « صندوق النقد 
الدولي » أو يكون لهما وجهات نظر خاصة ص سياسات اقتصادية عليا 
مرغوب غيها » خان الهدف يصبح بشكل متزايد هو أ ن تصل المؤسسات الثلاث 
الى اتفاق معا قبل اجراء المفاوضات مع الحكومة المعنية . والاتجاه السائد 
هو أن يكون « صندوق النقد الدولي » هو المفاوض الاساسي » ولكن طبقا 
للظلروف وللشخصيات الداخلية فى المفاوضات . خان طبيعة طلباته يمكن أن 
تكون نتيجة لميوله الخاصة أو لضغط أحد المؤسسات الاخرى . والبنك الدولي 
و« صندوق النقد الدولي » اللذان يتشاركان في مبنى واحد في واشنطن 
ويقومان أيضا بنشر دورية مشتركة هي « التمؤيل و القنمية:» 
6131 320 1128266 كلديهما الوسائل شسبه الرسمية للتشار 3 
قِ هذه المسائل (؟) . وتمت ايضا محادثات بين بعثات المؤسسات الثلاث ف 
فمثى سنفارة الولايات المتحدة في البلد المعني . 


ويسهل من هذا التعاون حقيقة بأن هناك قدرا كبيرا من الاتفاق بين 
المؤسسات الثلاث حول السياسات التي يدعون أنها خاصلة بالنسسبة لامريكا 
اللاتينية وحول الشروط المبدئية الاساسية للتنمية . وفضلا عن نشاطات منح 
التروض من اجل المشاريع التي يقوم بها « البنك الدولي » و « وكالة التنمية 
الدولية » خان ل الثلاث ركعزرت 2500 أساسا على « الاداء » في 
المجالات النقدية والمالية التي كان « صندوق النقد الدولي » يهتم بها تقليديا . 
وتوضيغ تاكية.خاض :على الوستائل للحصول الى / أو للحفاظ على الاستقرار 
المالي والنقدي وعلى ازالة القيود على الواردات والقيود النقدية والتحكم في 
الاسعار . ورغم بعض المطالبات بالتخطيط وبالذات من اجل استثمارات 
القطاع العام © كان هناك هدف رئيسي هو الاعتماد المتزايد على ميكانيزمات 
السوق للتوصل الى النمو . لكن الوكالات كانت تحاول غوق كل شيم د 
المالي 00 1 


وعافك ميل هؤة:المسائل قالنا كل اناو هات ولقسن شنط المفاوظتات 
مع )0 صندوق النتد الدولي ( وينتج عنها الشفشروط الاساسية التي تصر 
عليها كل الوكالات الدولية . وفي بلدآن امريكا اللاتينية التي ليس لديها مشاكل 
ها د حير » مان الوكالات الدوليسة تكون راضية عموما عن 
السياسات الموجودة أصلا » رغم أن « البنك الدولي » و « وكالة التنمية 
الدولية » » يهتمان أيضا في بعض الاحيان بسياسات الاستثمار والسياسات 


ا979آ؟ سم 


مثل تلك المشكلات يكون الهدف اليك للوكالات الدولية عادة هو الحد من 
الزيادات ف المستوى العام للطلب ااه وينظر الى العجز و فى الميزانية والزيادات 
0 خلق التروض كااسياتت ١‏ اليه الع ل ٠.‏ ويعمل صندوق الفكد 3 
8 ف الأمراض 0 غير المنتجة 4 ل بزيارة الايرادات بتقليل 
لتحقيق الحد من الاجور والزيادات في ارات في القطاعين العام والخاص » 
وفي بعض الاحيان تخفيض الدعم للمشروعات , العاف 0 أنه كان على 
في أحيان كثيرة لاجراء خنضي في شيسة العبلة كوسيلة للشحكم في العجز في 
ميزان المدفوعات وأيضا بأمل تشجيع الصادرات وتشتمل البرامج عادة على 
وسائل « لازالة التشوه في هيكل الاسعار » وبالذات بازالة لتحي في أسسعار 
المواد الغذائية » ومر ثانية بخفض قيمة العملة ٠.‏ وفيٍ أحيان كثيرة تطلب 
تغيدات لازالة او تبسسيط القيود - الواردات 'وعلى تحركات رأس المال » 

ويقوم « البنك الدولي » و « وكالة التنمية الدولية » في بعض الاحيان 
باجراء مفاوضات منفصلة من اجل تبني سيااسات خاصة . 300 
المؤسلينات الغادث لا قطابق دأئها ليع ٠.‏ « غالينك الدولي ( آنه يفترضن 
من آن تلك البرامح تمول عن .طريق الدخرات ولمل بقن طريق الديون تعتير: 
الاجل أو عن طريق طبع النقد . ويقال بأن المؤشر الحالي للبنك عن كفاءة 
الاداء هو « نسسبة » الاستثمار العام الذي يمول من المدخرات على الحسابات 
الجارية . والبنك فد السروفات الحكوبية الجارية الكبيرة ‏ وبالذاك عل 
الشؤون الادارية » وأيضا ضد المجالات الاخرى « غير المنتجة » مثل الاسكان. 
والبنك يصمم على المقدرة | المالية المشاريع العامة وبالذات تلك التي تقدم لها 
الحكومي تلتلك ا ٠‏ 1 بالتوسسع والتنويع قٍِ الصادرات ٠.‏ 
ومن الناحية النظرية « خان خلسنفته أكثر توسعا من خفلسفة « صندوق النقد » 
الذي يهتم أساسسا بالتوازن (عند أي مستوى) ؛ ولو أن هناك أمثلة ضغط يها 
« البنك » مثلما ضغط « الصندوق » أو أكثر من أجل تنفيذ سياسات 
انكماشية (8) ٠‏ والبنك اخيرا اكثر اام الصندوق في التعامل مع القطاع 
الحكورة بالحافظة على دقع فوائة ديونها كك وحهة نار 


0 0 لكا 


أما من ناحية « الوكالة الدولية للتئمية » (الايد) غخيجب أن تظهر بعض 
الاهتمام لتبني اصلاحات من الصنف الذي اخذت حكومة الولايات المتحدة 
نفسسها أن تؤبده تحت راية ©» « التحالف من اجل التقدم » ويقل هذا الاهتمام 
حاليا » ولكن في وقت مبكر من الستينات كانت « الايد » تضغط من اجل نظم 
أكثر تقدما ف الضرائب وف الاصلاح الزراعي وهكذا ٠‏ وبعضس مظلاهر هذا 
الاهتمام باقية بالذات في حقل التعليم » ولكنها ليست مركز الثقل بالنسبة 
لطلبات « الايد » . و « الايد » أيضا مهتمة بالذات ببرامج تحرير الواردات © 
ولو أنها فعض الاحوال لم تشجع ازالة قيود التبادل » لان ذلك يجعل من 
الصعب التأكد من أن مساعدات الولايات المتحدة تستعمل قى الاستيراد من 
الولايات المتحدة » وبالاضافة غان « الايد » كان عليها في أحوال كثيرة أن 
تضغط من اجل مصالح شركات امريكية بالذات مؤسسة في البلد المعني » 
ومن أجل مصدري الولايات المتحدة أو من أجل شركات موجودة في الولايات 
المتحدة تهدد بغزو أسواقها دولة نامية (8) . وفي البلاد التي تريد حكومة 
الولايات المتحدة بسبب دواعى « الامن » ان تؤيد حكومة بالذات »؛ لمان 
« الايد » سيتوقع منها أن تكون أكثر مروئة في حكمها على حسن الاداء اكثر 
مما قد يكون فيحالات اخرى . ومن الممكن أن يتم اقفاع « صندوق النتد 
الدولي » ١‏ والبنك الدولي » أيضا بطلب تتروط أقل كثمن للساندتها . 


.0 ولكن اذا وضعنا الاعتبارات السياسية من هذا القبيل جائبا » ان 
هناك تطابقا عريضا في وجهات النظر عن الملامح الاساسية « لحسن الاداء » 
في امريكا اللاتينية . وتشرح الوكالات الدولية آولويتها الحالية بآن تشير الى 
الحاح وآنية مشاكل أكثر بلدان امريكا اللاتينية ممثلة في التضخم والعجز في 
ميزان المدفوعات والديون . وهي تجادل بأن تلك المشاكل يجب أن تحل أولا ) 
ثم بعد ذلك يمكن اعطاء اهتمام أكثر بالمسائل الاخرى وتشمل التنبية على 
المدى الطويل . وفي هذه الاثناء فان دور تلك الوكالات كما ترى هي في التاكد 
من أن النظام القائم يستمر في العمل » وفي تجئب الازمات الرئيسية » وفي حالة 
« البئك الدولي » بالذات أن الديون ستسدد . وهي تجادل في بعض الاحيان 
أيضا بأن مسائل أخسرى بالذات لها طبيعة اجتماعية وسياسية وخصوصا 
المشاكل التى خلقت لبلدان امريكا اللاتينية من جراء انحدار شروط تجارتها في 
الخمسينات والستينات » لهي خارج مجال وقدرات الوكالة الدولية ومن الصعب 


اكات 


عليها التأثير فيها . وهناك أيضا صعوبة اضافية في تقليل الاهداف الاجتماعية 
والسياسية الى اهداف محددة ومقدرة كميا (9) "٠‏ 

وف بقية هذا الفصل تجري محاولة لوصف تاريخ ومبادىء عمل واساليب 
التدخل في السياسات العامة بالنسبة لكل من المؤسسات الثلاث كل بمفردها. 
وهناك ايضا غصول قصيرة تصف دور ومواقف « بنك التئمية للدول الامريكية » 
(أيادب) و « لجنئة التحالف من أجل التقدم » بين الدول الامريكية (سياب) . 


نع ايت 


صند فرق التقد الدموى 


من بين الوكالات الدولية الرئيسية الثلاث ينفذ « صندوق النقد الدولي » 

تفبويه ته 4 ورين لقا رسسميا » أقبد تكريسن 5 ومم تاحيصة أخري كان 
سياسات « صندوق النقد الدولي » قد تطورت بقدر كبير منذ ان اقيمت اول 
وودز 8 عقد المؤتمر الاسيسسن ) للبنك ٠‏ الدولي ( 0 0 صندوق ل 
الاخرى . وأكثر من هذا فأن « صندوق النقد الذولي » لم ينشا ليضع في 
حسياته البلاد النامية » ولم يكن من المتوقع أن يصبح « صندوق النتد الدولي («( 
متداخلا بذلك العمق في سياسات الدول + غير الصناعية » وفي امريكا اللاتينية 
بالذات . 


كان التصد المبدئي للصندوق أن يشجع ظروف التبادل المنظمة وبالذات 
بين بلدان ن شمال الاطلنطي التي كانت قد اي عو النظام في 
الثلاثينات ٠‏ وتكرر بنود اتفاق الصندوق 1 ن أغراضه هي + اديع التعاون 
النقدي الدولي » وتسهيل التوسسع في التجارة الدولية وبذلك تساهم في الحفاظ 
على مستويات عالية من التوظيف والدخول» وتشجيع استقرار التبادل والحفاظ 
على ترتيبات تبادل منظمة » وتجئب التخفيض التنافسى لمعدلات التيادل » 
والمساعدة على تعدد أطراف المدفوعات » والمساعدة على ازالة قيود التبادل 
الخارجي على المعاملات الحارية 6 وجعل مصادرها متوفرة ة في ظل ضمانات 
كافية حتى يمكن تصحيح عدم التوازن في ميزان المدفوعات بدون اللجوء الى 
احداث |2 انكماش ٠.‏ 
وتوفر مصادر الصئدوق عن طريق اشتراكات أعضائه المعتمدة على 
سبق التفاوض بشأنها في بريتون وودز »© وقد حدد كل حصة في 
5 الاحوال على أساس حجم احتياطات الاعضاء والدخل التومي لكل منهم 


1 


ومدى اعتمادهم على التجارة الخارجية » وأيضا الى:حد ها .عحلى- اغتبارات 
سياسية ٠‏ وف وكت اتفاق هدريتون وودزر كانت المصادر المتوفرة يتلك الطريقة 
كد وصلت الى ٠‏ بال مليون دولار ٠‏ ويحلول عام 16 وبعد زيادة الى ف 
كل حصة واضافة أعضاء جدد » ويبعد اجراء اللمجل تحصن 1 و 
المصادر الى ١١.٠.‏ مليون دولار . وكان من المتوقع أن يدفع كل عضو 55 // 
من حصته (أو ٠ن‏ من قيمة احتياطياته ان كانت تلك أقل) ) على هيئة ذهب 
والباقي بعملته الخاصة . ويتوقع من الاعضاء أن يعيدوا شراء عملاتهم أو 


)0 يسددوا ( ككروض )0 صئدوق الفقد الدولي («( من العملات في مدة من " الى ه 
سئوات عادة ( ٠. )١ ٠.‏ وتفرض بنود الاتفاق رسوم متزايدة على تلك المسحوبات 
يخصبة يها التأكد من ن أن تكد تصادن الفتدون 0 ٠‏ وتيوا تلك الرسوم 


الى ذلك الوقت ( 0 أن عادر ع السدد عل تخليض اما سيك 
المسطدرق من عملة العضو . ومنذ عام 1167 كان في مقدور الصندوق أن يقوم 
)0 بترتيمات تحت الطلب» يتفق طبقا لها بان"البلد يستطيع أن :تقوم بمسسحوبات 
من الصندوق عندما احتاج لذلك حتى قدر محدد » وخلال مدة محددة » عادة 
ما تكون سسئة واحدة ؛ بدون التفاوض على اتفاقات جديدة مع الصندوق . 


وتحدد حقوق التصويت لإاعضاء الصندوق طبقا لحجم حصصهم وتفكرر 
بنود الاتفاق أن الصندوق سيراسه مجلس من المحافظين كل منهم يمثل حكومة 
عضو »؛ وبمديرين تنفيذين يختارهم الاعضاء . ويعين خمسة من أولئك المديرين 
من قبل الأخضاء ا الذين ييتلكون أكبر الكسمال ٠.‏ ويعين واحد من قبل 
دن طزية محر قة الاعضاء الك لوعي لها "ايحن فق حديية المديرين طة 
التصويت فيكل من هاتين المجموعتين يتناسدب عموما ا كر ا 
وبالئسبة لمر ات الخاصة بحصول الاعضاء واد ك7 الصئدوق! فا 
التصويت يكون. ف :مخيلكة 'الدول ذات القاتسن:(11] .: واتتحاء التطيين يأَحْد 
المديرون التتقيذيون كذرا كيرا من الاغتمام بالعمل اليومي ي للصندوق وتسم 
الى ا د المتةوي) زوكيهد فِ واقنئطن 4 بان أهداف القوى الاقتصادية 
الرئئسية والولايات المتحدة بالذات همد أتتكيت انعكاسا شسبه تام على 
نشاطات الصئدوق ٠‏ 


كانت فكرة كينيز الاصلية « اتحاد نقدي » يوفر التوصل الاتوماتيكي 
لمصادر يزيد حجمها ثلا ثأو أربعمرات عنتلك التي اتفقعليها بالنسبة«لصقدوق 
النقد الدولي » » في بريتون وودز وبحيث يكون له سلطات اشرافية لها طبيعة 
فنية فقط في حقل معدلات التبادل » وقد تم التخلي عن تلك الفكرة في مرحلة 
مبكرة من المفاوضات 5 فلم تجعل مصادر )0 الصندوق ( أصغر ومقدمة 
بأسلوب يجعل من الصعب زيادتها فقط (؟١)‏ » بل ان التوصل الى المصادر 


52 000 


أيضا جعل مشروطا بعدد من الشروط طبقا لبنود الاتفاقية . وأحد هذه الشروط 
بالذات .المذكورة في البئد الخامس بالجزء الخامس »© يسمح بتفسير واسع هو 
« كلما كان من رأي ») «الصندوق» أن أحد. الاعضاء يستعمل مصادر«الصندوق» 
بأسلوب يتعارض مع أهداف « الصندوق  »‏ فانه ( أي الصندوق ) سيقدم 
للعضو تقريرا يوضح وحهات نظر ) الصندوق ( ويحدد وقتا مناسبا للرد.وبعد 
تقديم مثل ذلك التقرير للعضو يمكن « الجندون ») أن يحدد من استعمال العضو 
لمصادره ٠.‏ فاذا لم يصل رد من العضو على تقرير «الصندوق» في الوقت المحدد 
أو اذا كان الرد غير مرض فانه يمكن للصندوق أن يستمر في الحد من استعمال 
العفنو لمصادره أو يمكنه بعد أن بعطى ا معدرلا اعضو إن يمان 
انفاغير مزعل لاستخدام مصادر « الصندوق » )١8(‏ . 


لاقت مان الدى التصير راان يد إن تسل ون وحن ادر للحي .م 
تغيرات الاسعار ©» وان تساعد علئ منع الاختلال في ميزان المدنئوعات. وطبيقا 
للبند الرابع فان اغضاء « صندوق النقد الدولي » لأ يمكنهم أن يغيروا من قيمة 
نقدهم بأكثر من 1١‏ / من القيمة الاصلية المتفق عليها مع « الصندوق » بدون 
التقجاور مع الصندوق . وف آي حالة لا يِب عليهم أن يقترجوا تفيرا الا 
« اختلال أساسي » . وعند التطبيق فان « الصندوق » استخدم حقه 
ناليس هاب ان بعال بنشاط تطوير التغيرات في معدلات التبادل وبالذات في 
أمريكا اللاتينية .)١5(‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان أعضاء « الصندوق » طبقا للبند الثامن يتوقع 
التفصيلية أو التعدد في 00 التعامل” النقدية » وأن يحافظوا على قابلية 
التخويل للحساب الحاري ٠‏ ويتوقكبيع منهم كذلك أن يوفروا المعلومات 
« للصندوق » حول تلك المسائل وغيرها عندما يطلب منهم ذلك » معلومات 
: ما يمتلكونه رسميا من الذهب والعملات الاجنبية » وميزان مدفوعاتهم؛ 
التومي 4 وتحركات الأاسعار الداخلية ٠‏ وكان من المتيول نظريا ف 
الت التالية للحربه العالية الثانية مباشرة أن معظم البلدان لن.يعون ل 
استطاعتها تنفيذ محتويات البند الثامن )١6(‏ . 


ولذلك فطيقا للمادة الرابمعة عشرة سمح للدول ‏ خلال فترة انتقالية 
. بالحفاظ على قيود على التبادل واساليب عمل نقدية متعددة . ومنذ عام 
5 .ككان على أي بلد تحافظ على تلك القيود أن تتشاور بطريقة دورية مع 
« الصندوق » »© وكانت تلك المشاورات تتم عادة كل عام . ومن حق 
« الصندوق » أن يوصي في تقريره لمجلس المديرين أن يقوم بلد ما بالغاء قيوده» 


-99 سد 


لاستخدا م مصادر 00 الصندوق 2" ويتبع ذلك أن يطلب منه أن يتنسحب من 
عضوية 3 الصندوق (( ٠‏ وتتم تم عملية التشاور سواء كان البلد في حاجة ملحة 
للمسائدة المالية من الصندوو أم لا . وما تزال معظم البلدان النامية معرضة 
لواذ 'المتدا اأرائع عقر . 
٠‏ ادخال هذه الشروط »؛ فان بنود الاتفاق في حد ذاتها لا توفر أساسا 
وال 00 )2 الصندوق ( الذي حدث بعد ذلك فق السياسات المحلية 
مقنادة كانت وحهة تثار بويطانيا دن بهي 7 المندوق » قد أجملت جزئيا 
امكل أو ذاك التوصل للوتوماتيكي لمصادرة > ليستاعة هم على أن بتعايلق | 
مع مشاكل ميزان المدفوعات بدون أن يلجاوا الى الانكماشى الاتتمادى القاسي» 
وأله لإايحب أن يكون الحتدوى تاشر ماف أو سيطرة على السياسات 
الوطئية لاعضائه . 


وكانت وجهة نظر الولايات المتحدة أنه يجب على 0 الصندوق («( 3 يكوم 
باجراء التحكم والمراقية على كل المسحوبات © وانه يجب أن يكون له الحق 
5 تحديد ما يعتبرها السياسات المحلية المناسبة في البلدان أعضائه (15) . 

وفي عام 1955 صدر اعلان استجابة لطلب « احاطة » من مجلس 
المحافظين بأن 00 التنفيذين « لصندوق النقد الدولي » يفسرون بنود 
الاتفاق بانها تعني أن سلطة استخدام مصادر الصندوق محددة بالاستخدام 
المطابق لافراضه في تقديم المساعدة المؤقتة لتمويل العجز في ميزان الدلوعات 
على الحساب الجاري »© وذلك من أجل عمليات الاستقرار النقدي 1ن 


وشجع الصندوق وجهة نظر الوطلايات المتحدة بوضوح وبدأ في النظر الى 
الاعضاء الحصول عليها » بل على انه التوصل الى تعدد الأطراف في التجارة 
والغاء قيود النقد )١4(‏ . ومنذ عام ١119‏ نشر الصندوق « تقارير سسنوية » 
عن قيود التبادل » وبدأ في الضغط بنشاط على أعضائه لالغاء التيود ومضاعفة 
معدلات التبادل . 

ومنذ اوائل الخمسينات أوضح « الصندوق » بطريقة متزايدة »© انه 
المؤقتة من ناحية ميزان المدفوعات من خلال مقدمات « مشروطة » قصيرة 
الاجل ٠‏ وازداد اهتمام 0 الصندوق («( بسياسات الاعضاء المحلية 6 وبالذات 
بتلك .السياسات التي ينتظر منها تشجيع التضكم مثل الاستثمار الواسع أو 
برامج الضمان الاجتماعي ٠.‏ 
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. وف عام ١‏ اخيبر المستر ايفور بوث مديز ادارة « الصندوق » الاعضاء 
اث يكنادن : الصندوق ») ستكون متوفرة فقط على أساس شروط معينة »© وانه 
يجب. على الاعضاء أن يتبنوا برامج للتحكم في التضخم وانهم يجب أن يقللوا 
القيود على التحار 19(5). وفي وقت لاحق ( )تم الأبضاح باندار غم انه من 
ال أن يرفض « الصندوق ») الاذن بمسحوبات تساوي اشتراك العضو 

مْن الذهب (الشريجة الذهبية أو "رز من حصته) فحان المسحوبات على 
الشرائه التالية ستنطوي على شروط. متشددة بطريقة متزايدة . وفيٍ وقت 
لاحق طلب « الصندوق » عادة من الاعضاء الراغبين في اتمام مسحوبات منه 
أو اجراء ترييات تحت الللب 4 ان يكتديو ا خطايا بدا بتوود جه برين نهدن 


التفصيل » السياسات التي ينوي اتياعها 4و في حالة ترتيبات تحت الطلب 
مك العضو ان يكوم تمسكويات ون ١‏ السندوق ؛ نقط في حال لات 
« الصندوق » ان هذا يتمشى مع الخطاب (١؟)‏ . 


تركزت نشاطات 0 ١‏ السكوة ( وضغوطه ف اورويا وكان اعتباية الاول 
الاطلنطي بتشكل مهل ا ومع هذا مقذ تدخل في امزيكا اللاتينية في مرحلة 
مبكرة . كانت بلدان امريكا اللآتينية « هي بعض أسوأ المثنيين © 3 اليب 
العمل النقدية التعدوة ٠.‏ وكانت أيضا تشتكي بحدة من مساكل ميزان المدفوعات 
والتضخم وبالذات .في الخمسينات أثناء فترة الهبوط السريع لاسعار المواد 
الاولية ٠‏ وقد ذهبت : بعضص الحكومات الى 2 صندوق النكد الذوان «( لجرد 
النصيخة بدون أن تطلب بالضرورة يتيتهوباك ينه . كانت أغلبية ترتيبات تحت 
الطلب « للصندوق “بع يلدان امرك ع ٠‏ ورغم ا سه 
للبلد بأن يستمر في تحديد قيود التبادل اا ع الل ات 
بعض . القيود سستلغى» الا ان التقارير أصبحت متكاملة بطريقة متزايدة . 
والمقصود من .هذه التقارير كما يقتول موكلقو « الصندوق » هي : « مسماعدة 
الدول اي الحفاظ على وضع نقدي مستقر » ٠‏ ويحب على الحكومات التي 
0 .استخدام. مصادر « الصندوق » الآن » أن توافق على برنامج اجراءات 
ده مخطط للوضول الى. الاستقرار المالي والنقدي . وهذا البرنامج عادة 
د ل عب الطلب الموجه للمديرين التنفيذين المعنيين بصورة قريبة 
باتخاذ القرارات حول استخدام مصادر « الصندوق » . وقد حفز الحكومات 
على التوجه للصكدو ةن السياسة التي يتبعها « البنك الدولي » و « وكالة 
التنمية الدولية » بجعل تأييدهما مشروطا بالاتفاق مع « الصندوق ») . ويمكن 
أن يكون رضى « الصندوق » عن حكومات امريكا اللايثية قبرطا لوضولها الى 
أشكال أخرى من التجويل الرسمي. والخاص . 


كان 0 الصندوق 2« 0 نم3 ف حيليات اعادة جدولة الديون: (؟؟) 0 


عد ١‏ هد 


من المغري أن حرا سو ب سم له 
0) ل ٠‏ وآخيرا فان رغبة حكومات امريكا اللاتينية في أن تظل فى وضع 
دولي أفضشل 6 0 الانتشار تماما . 


الا ستقرار ( 5 0 النتد الدولي ») ٠‏ وقد أصبحت هذه اليرا م موضوعا 
٠ 0‏ فرغم أن « الصتّدوق » لاا يقوم: بنشر تقاريره و خطابات 
الثوايا الموجهة له » الا اثه من المعروف حيدا ان تلك موحودة » ولذلك فان 
هناك فكرة عما تحتويه . وقد نشر بعضها أو أصبحت في المتناول في البلدان 
المعنية. 0 «الصندوق» نشر في بحوث هيئة موظفيه وفي الدورية 
التي تنشر بالاشتراك مع « البنك الدولي  »‏ « التمويل والتتهية  )»‏ مقالات 
يمكن أن و 9 الاستترار النتدي 95:9) . 
وكان هناك أيضا عدد من الروايات حول برامج 2 صندوق ؛ النكد الدولي » 
نشرها غرباء وتلك الروايات تحادل عادة بأن برامج 2 العتدوف (١‏ التتشفية 
لها تأثير يؤدي الى هبوط التشغيل والانتاج » بدون توصل الى استقرار طويل 
المدى (55) . 


وقد اتسعت مجالات برامج « الصندوق » الى أبعد من اي مدى تصورته 
بنود اتفاق « صندوق التقتد الدولي ا وكانت احدى أولى التوسعات ف 
اهتمام « الصندوق » هي في مجال سياسات ائتمان البنك المركزي التى 
كانت السيطرة عليها وما تزأل - ينظر.اليها على انها احدى الطرق الرئيسية 
للتعامل مع مشكلات ميزان المدفوعات . 


وتتدخل برامج ّ) الصندوق ( بطريقة متزايدة الى تفاصيل ع 
المالية وسياسة الاجور وحتى في بعض الاحيان السياسة الزراعية ؛ كما تؤ 
على اهتمام « الصندوق » التقليدي بمعدلات التبادل وتيود التيادل . 0 
« الصندوق » بان الاستقرار المالي والنقدي لا يمكن أن يضمن الا بالاهتمام 
3 المسائل . وقد أدهي « الصندوق » ايضا في السنوات الماضية القريبة 
0 ل عل اقتصاديات أمريكا اللاتينية» أتجه « الصندوق ) (0 


جزئيا الى اماف بأن سياساته لن تتحقق نتحمة نفقط من خلال الاستقرار 6 ولكن 
بأر: ن مثل ذلك الا ستقرار مس التي (ه؟) عسل أن المسؤولين في 
« الصندوق » أكثر استعدادا الآن من أي وقت مضى » لادراك أن مطاليهم 


الملحة القصيرة الاجل ا وات 6 عكسية على السياسات 
الطويلة الاجل » وانه يجب عليهم أن يأخذوا تلك الآثار ف الحسبان » عند 
تقديمهم الطليات للبلادالتي تريد استخدام مصادر 0 الصندوق ( وأكثر من هذا 
فقد أصبح هناك تقبل محدود للآراء البئيوية (5؟) حول أهمية أزمات التموين 
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في مشاكل التضخم . « والصندوق » أكثر اهتماما الآن عما كان في الماضي 
لوكت الانتاج ونشاطات الحكومة ٠.‏ 


ومع هذا فان « الصندوق » يهتم كما يقول أحد مسؤوليه بالتئمية » ولكن 
« على بعد خطوة واحدة ». وكمثال قيل ان اهتمام « الصندوق » بزيادة دخول 
الحكومات من الضرائب ‏ اذا كان هناك مثل ذلك الاهتمام ‏ كان نتيجة لعدم 
متدرته على ضمان خفض مصروفات الحكومات» وأكثر من هذا فان «الصندوق» 
عندما يسمح بسياسات لها طبيعة توسعية فانه يقال في بعض الاحيان انه يقدم 
« تنازلات » . ويكلمات أخرى يتنازل أمام رغبة بلدان امريكا اللاتينية 
واحتياجاتها لتشجيع التنمية السريعة » حتى ولو كان معنى ذلك من وجهة 
نظر ) الصندوق  )‏ معدلات أعلى للتضخم وبالتالي عدم استقرار أكثر ف 
ميزان المدفوعات ومعدلات التبادل » وريما كان يعنني أيضا الحاجة الى 
الاحتفاظ بقيود التبادل وتشديدها . ١‏ 


وهكذا هناك صراع كامن بين أغراض « الصندوق » » وبالذات كما 
تفسرها الولايات المتحدة » وبين هدف التنمية . ومحاولة « الصندوق » التكيف 
مع ذلك الصراع بالقول بأن الاستقرار المالي والنقدي هو شرط مسبق لتحقيق 
التنمية لهي محاولة مصطنعة الى حد ما ويمكن لبلدان امريكا اللاتينية أن تجيب 
على هذا القول بالموقف الذي اتخذه البريطانيون في بريتون وودز وما بعدها ) 
بأن الغرض من « الصندوق » يجب أن يكون توفير المصادر بحرية لتلك البلدان» 
لتمكينها من حل مشاكل ميزان مدفوعاتها دون اللجوء لسياسات انكماشية 
قاسية » على الاقل من الصنف الذي يحبذه « الصندوق » . ويمكن أن يدعي 
أن ) الصندوق » يأخذ في حسبانه الآن » أكثر مما كان في الماضي »© متطلبات 
التنمية . ولكن لا يجب أن يدعي كما يحدث في بعض الاحيان » أن تلك المتطلبيات 
لها أولوية من أية ناحية أخرى في عمليات « الصندوق » » يل على العكس 
من ذلك فانه اذا وضعنا في الحسبان الاغراض ذات الطابع الدولي «للصندوق» 
والطبيعة المتحيزة لادارته لامكن التأكيد على انه سسيتم التضحية بمصالح 
اليلدان النامية باستمرار . ومنذ البداية أظهرت الولايات المتحدة تصميمها على 
استخدام « الصندوق » لتشجيع أهدافها الخاصة وهي : عم التمييز ضد 
صادرات الولايات المتحدة » والغاء القيود على التجارة وتثبيت 0 التبادل» 
والتحكم في التضخم . ويبدو أن الموقف الحالي للدول الاوروبية التي تمتلك 
فائضا في ميزان المدفوعات © موقف متشدد » وعلى الاقل بنفس درجة تشدد 
الولايات المتحدة في مجال الحاجة الى سياسات مضادة للتضخم ©» وتشجيع 
مثل تلك الاهداف اذا كان صدقا انها ضرورية لضمان السريان السهل لتعامل 


58 


النظام الدولي » ولتجنب الازمات التي تؤدي الى انكماثش أكثر قسوة وتخفيضش 
في مستويات التجارة » ويمكن ان يقال أن تلك الاهداف مفيدة بطريق غير مباشر 
لكل اعضماء ( الصندوق »6 + آنا بالتسبَة للبلذان الثانية فان الشريان السيل 
لتعامل النظام الدؤلي مفيد فقط الى المدى الذي يكون فيه ذلك النظام مفيدا 
لتلك البلدان . واذا كان للمرء أن يحكم حسب ظروف التوى غير المتكافئة التي 
تطور خلالها النظام » وأيضا طبقا للوضع الحالي للبلدان النامية فهذا المدى 
ليس بعيدا . ان ما يهم من وجهة نظر تلك البلدان اذن ‏ هو التأثير المباشر 
لسياسات « الصندوق » على مستقبل التنمية في كل منها 97؟) ٠.‏ 


بن اوأر بيد 


الفذك الدىى 


« البنك الدولي » مؤسسة نشساطها الرئيسي والمعروف أكثر » هو المساهمة 
في تمويل المشروعات (58) . وآراء م عن التأثير ف السياسات الاقتصادية 
العامة للبلدان ن النامية » واساليبه في تحقيق يق يق ذلك ما زالت في طور التشكيل . 
فلم يتم تعميمها أو تكرس رسمياء ولم تكن مرسومة في لوائح ألبنك 7 الاصلية ») 
وهذه الآراء معروفة بدرجة قليلة جدا للراي العام »© ورغم هذا فهي مهمة 
بطريقة متزايدة ٠‏ 


وقد انشىء « البنك الدولي للانشساء والتعمير  »‏ صحة الترجمة هي : 
« البنك الدولي للتعمير والتنمية » وان كانت الصحف العربية قد درجت على 
تسسميته « بالبنك الدولي للانشاء والتعمير  »‏ المترجم . (« ايرد » أو « البنك 
الدولي ») في بريتون وودز ليتكامل نشاطه مع نشاطات « صندوق النقد 
الدولي » لتشجيع التدفق الثابت للاستثمار الدولي من أجل تنمية المصادر 
الانتاجية . وكان من المعتقد أن يساهم « البنك » بهذه الطريقة في تحقيق 
الاستقرار الدولي » وانه باشتراكه في تحمل المخاطر سيضين أن تؤدي البلدان 
التي لديها فائض »2 مهمتها الاستثمارية . وتقرر بنود اتفاق البنك ان أهدافه 
هي : المساعدة في اعادة التعمير في فترة ما بعد الحرب بتسهيل الاستثمار . 
وتشجيع الاستثمار الفردي الاجنبي باعطاء ضمانات والمشاركة عند الضرورة 
في تكملة ذلك الاستثمار بتوفير التمويل للاغراض الانتاجية من رأسس ماله الذاتي 
ا التي يجمعها أو من مصادره الاخرى. « وتتشجيع التجارهة :وتوازن 

ن المدفوعات بتشسجيع الاستثمار الدو من أجل تئمية المصادر الانتاجية 62 
0 الاهتمام بالمشاريع ذات الاولوية أولا» وتسيير عملياته آخذا في الاعتبار 
أثر الاستثمار الدولي على ظروف العمل في أراضي أعضائه . 
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وعضوية « البنك » مثلها مثل عضوية « صئدوق النقد الدولي » . فقد 
ساهم أعضاؤه في الاساس بمبلغ عشرة آلاف دولار في رأسماله وذلك بالتناسب 
مع حصص معظمها مساو لحصص كل عضو في « صندوق النتد الدولي 4 
وضوعفت حصص « البنك » عا م ه1١‏ في نفس الوقت الذي زيدت فيه حصص 
,)0 الصندوق, . وكانت الاثستر اكات الأصلية ف راشن هال « اليتك © عبتلى 
ثلاثة اجزاء ٠ ٠:‏ ف يدفع 5 منها بالذهب أو بالدولارات الامريكية ومتو افر تنكرفئة 
للاتتراض روت ال 1 جاص ١‏ ا ال 0 
الاعضاء » أماال .م2 الباقية فخليس متوخرا للاقتراض ولكن يمكن أن يطلب 
يغرض الوفاء يضمانات أو لمواجهة التخلف عن سداد القروض ٠‏ وكانت كل 
الراياف” التي تمت عام ١5068‏ ف الاشتراكات ستبقى تحت الطلب ٠‏ وف الحقيقة 
لم تتم تم أعمال 0 لمك ) من خلال أعطاء ضمانات للمتروضين الخاصين (59) ٠.‏ 
كد ملح افروضا دن ماددة الخاصة ومن رأسس ماله المكتتب به وبجمع لخن 
لحسابه من أسواق رأس المال الخاصة »© وقام أيضا ببيع أجزاء من قرؤضه 
للمستثمرين الخاصين . فين ضمن مجموع ال ه1516 مليون دولار المتوفرة 
القابلة للاسستخدام 6878/2 مليون دولار حصل عليها من الاقتراضن وبع القروض 
مليون دولار من تسديد لاصل القروض »© 11١5‏ مليون مسن دخل عمليات 
« البنك » . وحتى يونيْو /195 كان « البنك » ( )٠‏ قد قدم قروضا مجموعها 
8 مليون دولار . وقروضه ظويلة الاجل وتسدد عادة في مدد تتراوح بين 
© الى 5١‏ عاما .. وقد رفئعت الفائدة عليها.في أغسطس ١515/8‏ :الى 66 /منذ 
عام 11557 ومن خلال « اتحاد التنمية الدولي » ( ايد )أمكن « البنك » أن يقدم 
قروضا بشروط مخففة فقروض « ايدا لمكن ادكو ها شا تمسو اسبح 
بمصاريف خدمات قدرها 07 ٠.‏ ء/ .وتدار قتروض )0 ايدا ») ينفسسى الاسلوب التي 
تداربها التقروض من مصادر )0 الينك ( العادية وتستغل لنفس الاغراض 5 
وتعتهد القرارات تحديد امكانية الاقر اشن من محسالاد «ايدا » على الموقف 
الاقتتصادي العا الحواة ا وى قدر و1 الى كدي الحرون اراس على ماريام 
مشاريع عيدب 
ويمكن ان تسرك اوناته فروكن 1 البنك » سواء كانت من مصادره العادية 
أو من خلال « ايدا » » في أية بلد من أعضائه ٠‏ وتقرر بنود الاتفاق ان تكون 
تلك الارباح تحت الطلب © ما عدا ا الاروة الامتتانائية نعط م لكك ارد 
الشاريسع فقط 20 قام « البنك »خلال ا 17 أثناء مهمته( كبنك (( 
لاعادة التعمير ©» بتقديم بعض « كروشن الدراميخ » لليلدان الاوروبية. ومنذ وقتث 
قريب قدم قروضا قليلة على هذه الشاكلة من أجل مجموعات محددة من ١‏ 
الى الهند وباكستان»وقد قرر أيضا أنه مستعد في حالة الضرورة لتمويل النفقات 
غير المباشرة للنقد الاجنبي لتلك المشروعات (1؟) . ويجب ان تمنح كل قروض 
« البنك » لحكومات أو أن يكون لها ضمان حكومي . وفي الحقيقة فان 
« الينك » لم يفعل الا القليل لتشجيع الاستثمار الانتاجي مباشرة في القطاع 


عت 1 نه 


الخاسن 6 ولو انسةاكده تروقنا يشان الكريات الى يفن يلوك القتبيتة 
الخاصة » والى بعض شركات السكك الحديدية الخاصة وشركات القوى 

الكهريائية وما على شاكلة ذلك .وفي وقت أكثر قربا قدم قروضا لبعضالمشاريع 
التجاريةي القطاع الزراعي ٠‏ وقد كان « البنك » عموما مهتما أشد الاهتمسام 
2 الاستثمار الاجنيي الخاص وساي الحكومات الوطنئية لذلك 
الاستثمار (؟9؟)ا. وكانت معظم قروض )0 الينك («( موجهة ؛ للقطاع العام لليناء 
التحتي الاقتصادي عادة . وقد انتهت مهمة « البنك » في اعادة 0 ْ 
الان أساسا مؤسسة تهتم بتنمية البلدان الاقل تطورا ٠.‏ على انه في السنواتمن 
اد ١‏ الى ١55/‏ » وشعت لي سنقه 
ونيزيلائد وأيسلائد واسرائيل واليابان . 


وتشبه ادارة « البنك » ادارة « صندوق النقد الدولي » فله مجلس 
محافظين يمثل كل محافظ عضوا » واثنا عشر مديرا تنفيذيا » خمسة منهم 
بعيتهم الإعضاء الخمسة ذوو أكبر الحصص 4 والسبعة الآخرون ينتخيهم 
الاعضاء الباقون . وتتمشى سلطة التصويت مع حجم الحصص . وهكذا كان 
للولايات المتحدة عام ١554‏ © 524175 /ر مسن سللة التصويت ولبريطائي 
؟الاء.٠اير )١9(‏ . 


وقام و لكك لبن اقوانه منههووات عزو لمان أن عون قتزوطاته 
ذات أولوية.واسلوبه في المفاوضات لقروضه معقدة ومطولة .٠فقد‏ قرر في تقريره 
ال اليس و واه در 
البلد المتترض » . و لت ار لد بلطا التفصيل أساليب” « البنك » 
ف اختيار ومفاوضة المشروعات والاسس التي يتم عليها الاختيار. واضناف عل 
قروضه بطريقة متزايدة شروطا يقصد بها زيادة قابلية المشروعات للاستمرار 
ووسعتٍ 0 الج عاديا بلك لمرو وحن « الينك » يبذل الجهود 

ادارات السكك الحديدية وشركات 2 وهكذا . 0 0 البنك ١ت‏ 
بذاك ف مرا اللاتينية جيكدر كش من المحهودات لزيادة ا الالفيشية 
للمشاريع العامة والخاصة التي تقرضها بالذات ياقناع الحكومات بالسماح 
لتلك المشروعات بأن تقرر أسعارا لخدماتها وافير هموما في النلك الذي بعفة 
فيه تروضه ؛ أن تكون الرسوم المتروضة للخدمات التي تقدمها المشاريع كافية 
نايا لوي 0 ٠‏ وقد كان «اللنك #انعض التاثير على اختيان الشاريع , 
نظره وكان مصرا غاية الاصرار على الأعداد الكامل»والقيام بدراسات الصلاحية 
واستخدام المستشارين في تنفيذ المشروعات ٠‏ وبالاضافة النن ذلك وسعكت 
نوعية القطاعات التي يكون « البنك » مستعدا لتمويل مشروعات بها » فيضع 
الآن بعض التأكيد على الحاجة لتمويل المشاريع في الزراعة والتعليم وهما 


سه 43 سد 


د ا 0 اع 4 د 17 ا اي 
يواجهها « البنك » في التحول عن تركيزه التقتليدي على المشاريع « المأمونة» 
ذات القتدر الادنى من الايماءات والتعقيدات الاجتماعية ٠.‏ 


ولكن بالاضافة الى سياسات « البنك » في اقراض المشروعات » | 
مهتما أيضا بالسياسات الاتتصادية العامة للبلدان التي يقرضها . ويقال انه 
من حيث المبدا يجب أن يرضى عن كل من المشروع والدولة قبل أن يقرر تقديم 
الترضن ٠.‏ .ولم يترر بوضوح وعلانية ان للقدمو الوم «اتتاريره السدوية 
للتنمية في الدول » ولكن تقرر أل التعد ديا هو كل 0 البنك ) من تحسسين 
سسمياساته ف اختيار التروض » لتخدم كأساس لوضع شروط 0 الاداء العام ( 
ا اكتتشاف ماهية وجهات نظر « البنك » عن مننتائيات التنمية. وتحتؤى 
خطابات رؤساء مجالس ادارة « البنك » الى مجلس المحافظين » اسارات 
عن سسياسات عامة للتنمية وتعليقات موجزة عن تلك السياسات . ولكنها لا 
تشير الى الروافع (51) . « وتقارير البنك السنوية » غير صريحة بدورها . 


« ... كان « البنك » يؤكد دائما على الحاجة للوصول الى أكبر 
استخدام مؤقز مميكن اللمصادق المتوفرة للتنمية » هذا هو مبدأه المرشد في 
علاقاته مع الدول المتترضة . ان اداء الدولة أثناء قيامها بتنميتها الاقتتصادية 
لهو شرط للمساندة المالية من « البنك » أو (ايدا) (لا؟) » . 


« البنك » ف الول 0 صورة ة شاملة ره وا اقتصاديات 
البلدان المقترضة ومتطلبات التنمية فيها . ويجعل 8 من الممكن التعرف على 
القطاعات والنواحي التي يجب أن تعطى العناية الممكرة ٠.‏ ويمكن هذا أيضا 
من تكوين أحكام عن سياسات الدولة الاقتصادية والمسائل الاخرى المتعلقة 
بئموها الاقتصادي واستحقاقها لتمويل « البنك » أو « ايدا » . 


والتحليل الاقتصادي الذي يقوم به « البنك » عملية مستمرة ترتكز على 
العمل في المكتب الرئيسي وعلى زيارات للبلاد المقترضة للحصول على المعرفة 
باقتصادياتها من مصادرها الاصلية » والاتصالات المتكررة بالحكومات 
النامية . ويأمل « البنك » يهذه الطريقة مساعدة تلك البلدان في الاستخدام 


حلي 1507 نت 


الاكثر تأثيرا للمصادر التوين تحت أيديها » وفي الاسراع بمعدل تقدمها. ومن 
بين الاشياء المبدئية التى يساعد بها « البنك » أعضاءه : تشكيل سياسات 
التنمية وتأسيس هيئات التنمية.» وتخطيط برامج الاستثمار لقطاعات ومناطق 
محددة » والتعرف على مشاريع التمويل والاستعداد لها » (/؟) 


وليس هناك في أي مكان آخر ف « التقارير السنوية » الحديثة « للبنك » 
أي ذكر محدد للختروط العامة لكروضية 4 وان كانت هناك تحت المدواكن 
المعتادين « التنسيق » و « المساعدات التكنيكية » (9؟) » اشارات عديدة 
اتات ,) النفلك ( ودراساته عن موضوعات وك رس هناك بعضص 
المثال مقد م بمتطفات من خطاب لرئيس " البنك ' («١‏ | المستر جورج وودز» ينتهي 


ألم اسلو وت بر الراك القائل بأن أي دولة نامية يمكن أن 
تستفيد من وجود نوع من انواع البرامج كاطا ر للتنمية» يربط المشاريع 0 
الادارية © كبا يعطية للمشروغات الماديية التي سدزيه ين سرعة القنية 
الاتتصادية . ولهذا السبب فاننا قد طورنا اسلوبا لتنظيم بعثات من 0 
يه 5 ا قر فى كلمة واحدة صو التشجيع الف للد 
الاقتتصادي الملتحسن لاعضائنا من البلدان النامية . فلا يستطيع أي بلد أن 
ل ل 0 
مجموعة من الجدابيات التي درسدكت بشكل حجيد 5 ستوفر الشروط 
قرا اا الاتتصادية اليومية ٠‏ اننا اهرون على تكلم عن السياسات والشخير 
لأسياسات التفق عليها القدر الاخير من المساندة آلتي تحتاجها ليميل الميزان 

و ل ا « قنئسيق 
مساعدات التئمية » يبرهن « البنك » على صلاحيته لمثل هذه النشاطات : 

3 ان مجموعة « البئك الدولي («ى بككت مؤسسات د الأطراف لها 

تمويل التنئمية . ان الحكويات الاعضاء في « البنك » هي آيضا حبلة 0 5 
ويخلق هذا الوضع امكانية علاقة قريبة بطريقة غير عادية وتعاونية » بين 
مجموعة « البنك » والبلدان النامية ... وبعد 5١‏ عاما من قيام « البنك » 
بعملياته » ولان « للبنك » هيئة موظفين دولية مختارة بدقة للكفاءة المهنية » 


نت 1 عمد 


ف فد حصلت مجموعته على خُبرة خاصة وكنفاءة عمل في حقل التنمية ٠.‏ وليس 
للمجموعة أي أغراض سياسية أو تجارية أو اية أغراض أخرى غير التنمية ؛ 
تشتت نظرها عن مهمتها في مساعدة النمو الاقتصادي لاعضائها من البلدان 
النامية ٠.‏ أن ,)0 مجموعة البتك )امن خلال قيامها متوفير التمويل الخارجي 
لمشاريع ذات أولوية اتتصادية عالية 4 وبعرضش النصيحة لملدى واسع من 
متا النتدية فى البلدان ع الاقل نموا » فائها يمكن أن عت فقي لقم يباه لقحد ام 
اكثر تأثيرا للمصادر المحلية وفي جعل المساعدات متوفرة في ظل البرامج الثنائية. 


ويوجد تصريح آخر منشور « للبنك » يمكن أن يؤخذ على انه يعبر عن 
وجهة نظره في تلك الموضوعات وان كان التعريع الاول لا يتناول سياسات 
0 البنك الاقراضية ذاتها ‏ وهذا التصريح هو تقرير موجه من « البنك » 
ل « انتكاد » عن « الاحراءات المالية الاضافية » (.؟) . ومن المفيد الاتتطاف 
من ذلك التقرير لانه يشرح الدور الذي يمكن أن تلعبه « وكالة » كان القصد من 
انشائها ان تكون « البنك » نفسه » حيث قيل بطريقة غير رسمية ولكن مسن 
مصادر مسؤولة أن وصف الشروط التي سستقوم تلك «. الوكالة («"( بمتتضاها 
باطلاق مصادرها » يعكس اسلوب التعامل الحالي للبنك من ناحية قرار اته 

بمئح القروض . خمثلا يقترح التقرير أن التمويل الاضافي للتعامل مع المشاكل 
النابعة من التحركات الاين ل موارد التصدير « للدول ا ) تحت .أن 
يكون متوفرا متى تحقلقت ل > التالية : 


السياسات ل 


؟ ‏ أثناء الفترة بين التشاور والتصور خان « الوكالة » لم تخبر العضو 
انه لا يمستطيع الاعتماد على المساعدات من « الوكالة » بسيب عدم احترايه 
للسياسات المتفق عليها . 


ان الصادرات الفعلية قد انخفضت الى أقل من الصادراتالمستهدفة 
وان حجم القصور قد زاد عن المتوسطات السابقة أثناء الفترةالجارية المستهدف 
فيها التصدير ٠. )5١(‏ 


التقرير أن المساعدة وي لس 0 القصور 
ل عاد اخدقه بيب فذريب يرابج التنمية وسبب ذلك الشرط كما يقال هو 

,)0 ضمان ان هذا المشروع سيلبي حأجة الثمية وليس وهما للتساوي مع دول 
ا ال ا 000 ٠‏ 


سحاد 01 لد 


وهناك بعد ذلك قسم بعنوان « مفهوم. برنامج التنمية » (؟؟) حيث ذكر: 

« مادامت البلدان النامية تعتمد على الساعدات الاجنبية » فيجب عليها 
قتبول الامتراح يان تفمجيع: التينة هو مهمه مد مشتركة يتداخل فيها الذي يقدم 
المساعدات والذي يتلقاها » ولن تثمر هذ الشركة التي تجري وراء النمو 
الاقتتصادي 4 اذا ما كان الذين يقدمون المساعدات يستهدفون أغراضا أخرى 
عدا التنمية » وأيضا لن يثمر اذا ما كان لدى الذين يتلقون المساعدات حساسية 
زائدة عن الخد من الاقتراحات الصادرة من خارج حدودهم الوطنية . فاذا ما 
افترضنا ان هناك تبادلا ذا معنى لالآراء حول الاهداف» وأن الشركاء سيتناولون 
المسالة بطريقة مهنية براجماتية 6 لاصبح من الممكن الاتفاق على مدىوطبيعة 
خطة للتنمية ٠‏ ولكن تكون المشاورات ل ين 2 الوكالة (( والاعضاء 
محصورة في موضوع التنبؤ بالصادرات » بل ستكون المجال الذي يتوصل فيه 
الى اتفاق على الاهداف الرئيسية المبنية عليها برامج د الفكية ؛ نما فنها 
الاجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الاهداف . وسسيساعد هد على ضمان توظيف 
مصادر المساعدات من الدول المتقدمة توظيفا مؤثرا . ومن الضروري أيضا 
حشد المصادر المحلية الى الحد الاقصى من أجل التنمية » وبالذات من أجل 
مستوى المدخرات العامة من أجل الاستثمار (؟5؟) . 


وبعد باق ور برايا خطط التندية يقول التقرين + 9 تخلض فتكول أن 
عونا ايلك المتبولة من الاعضاء من الدول 2-5 
كبيرة في شمولية الخطط ولهذا السبب 


5 مان اكثير سيعتيد على العرفة التي تحوزها ١‏ الوكالة » من الباذً 
المعثي 6:وعن تصميمها لغبيان أن المصادر المؤتمنة عليها قد استعملت في 
الاغراض المتفق عليها . وتشير الخبرة السابقة (45) الى ان الاداء الاقتصادي 
غير ممكنة من الناحية التكنيكية . 


أما عن الدلائل الاخرئ المنشمورة عن موقف « البنك الدولي » من سياسة 
الروامع فيمكن أن توجد في محاضر اجتماعات مؤتمر « الاودي » عن المساعدات 
المؤثرة ٠‏ فمثلا ٠‏ 

وقد قبل الناس النقطة العامة التي تقول ان تقديم المساعدات يشتمل 
بالضرورة على التدخل © (في المؤتمر) وقد سساند ممثل « البنك الدولي » بالذات 
الاستئباط الذي تلا ذلك والذي يقول بان البلاد التي تقدم المساعدات مسنؤولة 
عن التأكيد بأن التدخل ايجابي وليس سلبيا ٠.‏ كان « البنك الدولي » يحاول 
الحصول على تعهدات أكبر للسياسات الملائمة للتنمية في الدول المتلتية مئذ 

بعض الوقت . وقد سمعت في الماضي شكوى من 02 التعدي على السيادة » في 


حك 40 اس 


وقت أكثر تبكيرا في عملية الاقراض . ورغم أن تدخل « البنك » ريما كان مؤلما 
فى البداية » الا أن ذلك التدخل أصبح مرحبا به أكثر فأكثر ٠.‏ كان وزراء المالية 
بنكو في بعض الاحيان في خطابات الميزانية في بلادهم »© الاتفاقيات المعقودة 
3 « البتك » حول الاجراءات السياسية (المالية) ٠.‏ وقد كان من المهم التعرف 
على المدى الذي وصلت اليه هذه العملية (5؟) بالفعل . 


ورغم هذه النظرة المتفائلة فان سسياسة « البنك » العامة كانت ؛ على 
الال حتى وقت قريب» تجنب الاشارة العلنية أو مناقشة مثل هذه الموضوعات . 
وف الحقيقة فقد قيل عام 551 أن هيئة موظفي « البنك » خلافا عن هيئة 
موظفي )) صندوق ا الدولي 44 ك5 لم تخير كلسو المحافظين أو أي ائنسان 
آخر بالمجهودات التي كانت تقوم دهأ لتحسين (من وجهة نظر البنك) الاذاء 
الاقتصادى العا م لاعضائها ٠‏ ويرجع هذا حزئيا الى ان نشاطاتها في هذا المجال 
كانت وما تزال كما قيل تجريبية » جزئيا بسبب تجارب « صندوق النقد » الغير 
سعيدة بالدعاية المضادة ©» وجزئيا بسبب شعور هيئة موظفي « البئك » ب 
علن :كة يدون فك من بوحية نظطزه. ميان لو امهة 1 الملكا 4 تييكوق 
نجاحها أكثر احتمالا اذا ما تمت بسرية مع عدد محدود عادة من: كبار موظفي 
الحكومة المأمول تعاطفهم مع وجهة نظر « البنك » المتداخلة في المفاوضات © 
وعلى أية حال فان المراجع النشورة .« للبنك. » والتقارير . المنشورة عن 
نشاطاته في هذا المجال تليلة تليلة العدد للغاية ومعظمها لا تبدأ باظهار مدى تداخل 
« البنك » بتو امستناء ين ذلك + الكسيب الذي نشره « لذ اير مام 
15 حون : « بعض ملامح الفلسفة الاتتصادية للبنك الدولي ) (6.)597 
والذي يمكن أن يمثل قرارا لجعل نشاطات «.البنك » في هذا المجال معروفة 
على مدى أوسع . وعلى أية حال فذلك الكتيب صورة معدة ومقدمة بعناية 
لتفكير « البنك » أن لم يكن لاسلوب عمله » حول موضوع الروافع . والدراسة 
من تأليف أنذرو. م. 0 « فحض الاداء الاتتصادي للدول ) (58) 


ن أحد الدروسنى الرئيسية التي تعلمتها « مجموعة البنك الدولي » من 
ا ين عاما هو أن التنمية الاقتصادية أو الحدن دولة ييا ا ليد 0 
وينقو أن تقباط النحوك في الجامعات قد أدى الى استنتاجات مشابهة . وقد 
أشارت مقالات كتبها اتتصاديون مثل أوكرسدت وديئيسون ودومار وسولوف» 
الى انه رغم وجود مصاعب جمة في القياس »© فان الزيادة في توفير رأس المال 
وف قوى العمل غير المتغيرة المستوى لا تفسر في حدها الاقصى أكثر من نصف 
النمو المقدر للناتج القومي الكلي » في البلدان الكثيرة التي درست (61) ... 


1 ذلك يعني أن تحسين 2 0 الاقتصادي ») أو العمل 2 مالي 
الاتتصادية تأتي من خلال ا 2 فعالية لكل الصنادن وقصدين ) أدارتها: 


1 سد 


راس المال الموجود وكذا راس المال الجديد ؛ والقوى العاملة » والاراضي 
و ؛ بل الحقيقة أن توفير قدر أكبر من رأس امال شضروري لتمكين الحكومة 

من اتخاذ الاجراءات الغرورية لتحسين الاداء الاقتصادي . (يقول كالدور 
000 آخرون ١‏ ن المعرفة الجديدة تقدم أو ت تحقق في عملية النمو » وذلك 
أساسسا نتيجة لادخال عات حديدة) . والمسألة ن التركيز أساسا على 
زيادة كمية رامن .المال كالعنصر المركزى في عيلية النمو الاقتضادى: »يفل 
التناول 0-7 للتوصل الى ثمو أسرع ووه 


ساك الو ع د ا 
راس المال الخارحي: ييكن ابتخدابه كحائز للحكومة لتنمرف الى تحسين 
الاداء الاتتصادي” للد . أن بسكن مساعقتها كن الحعلب حل عضر الغة رط 
الداخلية ؛ وأن تتخذ اجراءات تشعر بانها ضرورية ؛ ولكنها غير قادرة عتليى 
اتخاذها بدون تلك المسانئدة الخارجية . لقد تبنى « البنك الدولي » منذ بدايته 
مساعدة الدول على تحسمن ادائها الاتتصادي كيدف رئيسي ٠‏ ورغم انه 
كانت هناك تطورات في الاساليب المتبعة على مدى مساحة الاقتصاد المتأثرة 
وحتى في التأكيد عليها » فقد ظل بدون تغيير ( )6٠‏ . 


واثناء دراسة دولة بالذات فان ما يحب عيله ف الاساس هو اجراء 
تحليل كاف للاسلوب الذي يسير به الاقتصاد الوطني فعلا » والتعرف على 

عنق الزجاجة التي تؤثر في اتجاهاته وفي معدل التنمية » وأخيرا التعرف على 
ات ٠‏ تنشميط الاقتصاد (١ه)‏ 25155 


ولكي يقوم رجل الاقتصاد الدارسس للتنمية بهذا العمل خير قيام »© عليه 
سفرك الباد تماما .. أوتحوا عاب على وحيدة الحسودني أن يبدا باكتساب 
والتجاري الدولي وتاريخها الاتتصادي ويحب كلية أن يكتسب تغهم وتقدير 
يدانه التحتى الاجتماعي ولؤسساتها - أي ا 1 
المعرفة يجب على المحلل أن يقيم خطة التنمية التي وضعنها الحكومة أو اذا لم 
تكن موحوذة :أن يقوم تعمل استراتيخية للتنبية سواء كانت تحيل في ثتاياها 
اتتراحات معينة أو قاطعة أو يمكن أن نقول عنها بالتقريب خطة تئمية بعيدة 
المدى . ويجب على هذه الخطة أن تتعرف على السياسات قصيرة المدى 
والاجراءات التي تستطيع الحكومة اتخاذها لتنفيذ استراتيجية التنمية بعيدة 
اللذى ٠‏ واخيرا بحبه أن تكارن تشاطات الحكومة الجارية وخطط سياستها 
بما تحتاج اليه للتنمية الاقتصادية . والاختبار الرئيسي لسياسة التنمية اذن 
هو تقييم المدى الذي تتخذ فيه خطوات فعلية كبرامج تبدا لازالة أو لتقليل 
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أعناق الزجاجات الرئيسية في النمو ولخلق ولتحسسين الظشروف الضرورية 
شح النمو اه 0 ا رك 0 الداريين للتدمي 
0 اليه اذا با أظهرت الاحداث و الحقائق 0 ا شور 
على أن ما هو ضروري هو أن يحكم على أعمال وخطط الحكومة بالرجوع الى 
ار عه التندية المسئودة كلية بالتحليل. الاساسئ) (8) + 


والاسئلة المحددة التي تحتاج الى اجابة عند تقييم الاداء. الاقتصادي 
لبلد معين يجب بالتأكيد أن تشتمل ل على معنم الموضوعات التالية : 


ب ما هو مدى تعيئة المصادر من أجل التنمية » وهل تزداد نسبة 
المدخرات القومية الى الناتج القومي الكلي (2)©1315 باطراد ؟ 
ج ‏ ما مدى كفاءة استخدام المصادر الموجودة ؟ 


. د اما مدى التوافق بين لاد الاجتماعي واطار د القائمة 
مع التنمية ؟ِ ش 


ه ‏ هل هناك مشكلة زيادة سكانية ؟ وان ن كان الوضع كذلك فمم تتألف 
تلك المشكلة وما هي المجهودات ‏ ان كانت هناك مجهودات ل التي تيذلها 
الحكومة لمواجهة تلك المشكلة ؟ 


و هل التنمية تعطى الاهتمام الكاني بالمقارنة مع الدفاع مثلا ؟ 
ز ب ما مدى نجاح الدولة في الحفاظ على الثقة بعملتها وقيمة مدخراتها 
المقيلة ؟ ‏ .2 


دادما فن مرعة كزايق الققرة علن الاسكيوات 4< اانا عق نيدل 
زيادة الصادرات والدخول الاخرى من التبادل الخارجي ؟ 


طانت هنا .مذئ كفاءة القولة في:توهير مصروفات الواردات ؟ 

ى - ما مدى كفاءة: الادارة لميزان المدقوعات والدين الخارجي ؟ مثلا ؛ 
هل لدى الدولة طريقة مؤثرة للتسجيل والتحكم في الديون التي حصلت عليها 
الهيئات والمشروعات الحكومية ؟ 

كح باهو الآضراز الداخلى.غلى ب القنبية والسياسات: الكالية ؟ 
الخصومن «خطة تنيية ) ح ان اخطيئة كثيرة حيدة مموق يد اخل نيها كل 
تلك العوامل . والبلد ل ل 0 


م1 ب 


أو أن سياستها تحمل في ثناياها تلك الخطة . ومثل تلك الخطة هي تجسيد 
لمجموعة من السياسات الاتتصادية والمالية الجيدة وليست بديلا عنها (؟21) ٠‏ 


والوضع الحالي اذن ‏ هو أن « مجموعة البنك » في كل القروض التي 


نقد 


أ) تحاول بطريقة مباشرة ‏ بط قروضها بشروط - أن تحسن مسن 
تمويلها فيه متدخلا بطريقة مباشره . 


ب ) تحاول أيضا عمل تحليل مبدئي للمشاكل الاقتصادية ولامكاناتالدولة 
يجب على « مجموعة البنك » أن * 


١‏ أن تتأكد بالتعاون مع الحكومة » مما يؤخر النمو الاسرع » ومن 
الاحراءات التي ت 5 تستطيع الحكومة القيام. بها 7 لتصحيح ذلك الوضع ٠‏ 


؟ ما هي الخطوات التي تتوقع « مجموعة البنك  »‏ لحد معقول ‏ 
أن تقوم بها الحكومة في اتجاه التوصل آلى اداء اقتصادي محسن يسير في نفس 


وعلى طرف نقيض فان هناك بلدانا تلعب خيها « مجموعة البنك » دورأ 
صغيرا للغاية ويمكن أن يكون السبب هو أن البلد المعني قد وصل الى المرحلة 
التي لا يحتاج فيها الا الى القليل جدا من المساعدة من الخارج » أو أن الوضع 
السياسي أو الحكومي لا يمكن الحكومة من التوصل الى شيء كثير من تحسين 
الاداء الاتتصادي »2 أو أن معظم. رأسسمالها الخارجي يأتي من مصدر لا يهتسم 
بأية استنتاجات توصلت اليها مجموعة البنك أثناء تحليلها الاتتصادي . وفي 
مثل .تلك الحالات - ان كان يمكن عمل شيء على الاطلاق ‏ غان « مجمومة 
اليئنك » قد تجد أن عليها أنتقصر نفسها على التأثير فيعملية التحليل الاتتصادي 
الأساسي »؛ أو في التحسينات التي يمكن أن تصل اليها من خلال تمويل قطاع 
معين أو سلسلة من القطاعات . 


وعلى النقيض الاخر فان هناك بلدانا تصبح فيها « مجموعة البنك ») هي 
المصدر السسائد لرأسى المال الخارجي »© وهناك عدد كاف من العناصر في الحكومة 
متوثبة وقادرة على العمل على تحسين الاداء الاقتصادي بعدة طرق » اذا ما 
ساندتها « مجموعة البنك » في جعل الحكومة توافق رسميا على مثل تلك 
الاجراءات . وفي مثل هذة الخالات » يمكن أن تتفق « مجموعة البنك » مع 
الحكومة بشكل رسمي » الى هذا الحد او ذاك »© على برئامج للاتراض في عدد 
من القطاعات » وان تكون هناك مفاهيم لسياسة العمل ستقوم بها الحكومة 
لتحسسين الاداء في المجالات الهامة. ومعظم الدولبالطبعتقع بين هذين النقيضين . 


75ت 


| وتختلف الاجراءات الواجبة لتحسسين الاداعء المرغوب فيها اقتصاديا 
والممكنة س من بلد الى اخر . وحيث ان بؤرة التركيز تكون عادة على بلد معين 
بإلذات ‏ مشاكله وامكانياته ‏ فان خطوات العمل التي يجب التأكيد عليها 
تلختلف من بلد الى آخر وتتغير من زمن الى اخر في نفس اليلد . ان على مجموعة 
« البنك الدولي » ان تنظر الى عملية التنمية بكاملها » ويجب أن تستخلص 
النتائج في مسار التحليل الاقتصادي » عن ماهية المساحات أو القطاعات ذاث 
الاهمية التصوى في وقت معين » والتي يمكن ويجب ان يتم التقدم غيها . وقد 
ايكون أهم اجراء في بعض الدول هو التوصل الى مستوى اسعار أكثر ثباتا ؛ 
أو سياسة نقدية أو مالية أفضل . وتعمل « مجموعة البنك » فى تلك الدول فى 
خط مواز مع « صندوق النقد الدولي » . والشسيء الذي يهاول « البنك » 
و « صندوق النقد » أن يتوصلا اليه » يمكن أن يكون متطابقا » وأن يكون عمل 
أحدهما مكملا لعمل الآخر . وني دول أخرى فان اجزاءات اخرى فى قطاعات 
مختلفة تماما يمكن أن تكون هي الاجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها . 
خمثلا في بلد ما في أغريقيا انتهى تحليل « مجموعة البنك » الى أن أهم وأكثر 
الاجراءات التى يجب اتخاذها الحاحا هو زيادة الاسعار التي تدفع للفلاحينن 
لقاء محصول الفول السوداني » وهو اهم صادراتذلك البلد . ولان الحكومة 
حافظت على مستوى منخفض أكثر من اللازم للسعر الذي تدفعه هيئة التسويق 
الحكومية للفلاحين » فقد خفض الفلاحون انتاجهم من الفول السوداني »)وكائت 
النتيجة أن تناقصت العملات الاجنبية التي تحث يد الحكومة بغرض استخدامها 
في تمويل استيراد المعدات بكمية اقل من اللازم . وهنا كان أهم شيء هو ثمن 
الفول السوداني » فكرست « مجموعة البنك الدولي » جهودها لتلك المشكلة. . 
ويجوز أن يكون التحسين الحرج في السياسة الصالحة والتى يحتاج اليها بلد 
اخر » هو ترتيبات عامة لادارة الصناعة وتمويل المرافق العامة أو الزراعة 
الخ (هه) .. 0 ْ 

والمقتطفات السابقة من مقال كامارك لا تظهر المدى وبالذات التصلب » 
قْ أصرار « البنك » على سياسات معينة ولكنها تقرر علائية أن « البنك » 
متداخل بعمق الآن في عملية وضع « شروط اداء عامة » على قروضه » ويوجد 
بين هيئة موظفي « البنك » وجهات نظر متعددة عن كيفية الوصول الى ذلك 
الوضع ومن الواضح أن العملية تمت على فترات متقطعة » واعتمدث لحد ما 
على الشخصيات وضربات الحظ . فهناك في داخل « البنك » من يرى اتجاها 
عاما لا مفر منه يجب أن يتحرك خلاله « البنك » من وجهة نظر بنكية ضيقة في 
يشيرون بأصابعهم الى حوادث معينة وأزمات معينة . ٠‏ | 

٠٠‏ وعلى آية حال فان نشاطات « البنك » في هذا المجال لم توضع بعد في 
قالب محدد . فما زالت هناك بعض المعارضة الداخلية لهذا » وما زآل هناك 
تباينا في الاداء . ولذا من الصعب اقتفاء أثر تاريخ تدخل « البنك » وتفسير 
عملياته الحالية نأي شدكل متماسك . ش 8 
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. فمنذ أيام « البنك » المبكرة قام :من وقت لآخر. بعمل فحوص نعامة 
عن. السياسات الاقتصادية للدول :... وكمثال على ذلك فان «.البنك » .عام 
1125 كان قد بدأ يذكر لشيلي انه يجب عليها أن تبذل مجهود! لخفضن التضخم 
كشرط مسيق لاقراضها . وكان « البنك ».من حين .لآخِر. يتقدم يظلبات محددة 
فؤافقت بيرق ف الخمسينات مثلا على. آلا تقيل المزيد: من التسهيلات. الائتمانية 
القصيرة الاجل من الموردين ..,.. ونجح « الينك. في. بعض 'الاحيان .في اقنباع 
حكومة ما برفع الرننوم التي تفرضها على شركات السكك الجديدية أو شبركات 
القوى المحركة »أو :تقليل عدد الموظفين فيها جتى وان لم. يكن. هناك مشروع 
بالذات يموله « البنك » له صلة بتلك.القطاعات .. وى عدد.من المرات: توقف 
' البنك » عن. التعهد بالاقراض : كما حدث في كولومبيا تحت خكم روجاسن 
بينيل من عام. >6 الى ١564‏ مثلا » وفي البرازيل .تحت :حكم جولارت منذ عام 
وحتى اسنتلام الحكومة: العسكرية الجديدة للسلطة: عام 1136© وق 
الارجنتين تحت حكم ايلليا وأثناء الشنهور القليلة الاولى للحكومة العسكرية 
الجديدة التي تبعته حتى قامت تلك الحكومة بتعيين دكتور كريجر فازينا وزيرأ 
للمالية ».وف جواتيمالا » أوائل الستينات » ؤكان سيب توقف « البنك » بهو 
موضوع ديون جواتيمالا بالاسترليني . وفي بوليفيا لفترة بعد ثورة ؟118:© 
. وبالاضافة الى ذلك ب فخلانا للمراتِ التي أثيرت فيهسا مسألة توقف 
« البنك ) عن الاتراض » فانه أيضا أصبح أكثر استعدادا لعرض مشورته 
وخبرته في أمور لا تتصل مباشرة بمشروعات محددة . ففي الخمسينات بذلت 
جهود لاقامة مكاتب للتخطيط القومي في كولومبيا وبيرو وشيلي . وأرسلت 
بعثة زراعية الئ اوروجواي في عام .1545 والى شيلي عام 1151 . واستمر 
تدخل « البنك » في كولومبيا منذ فترة طويسلة والى حد ما.. وفٍ عام 1١165‏ 
أقام « البئك » معهد التنمية الاقتصادية «:ايدي » التانغ له وذلك بنغرضص 
أسْاسئْ هو اغطاء سنلسلة مخاضرات عن: المشاكل العامة © ولو أن: التأكيد 
انتقل الآن الى تعليم اساليب تقييم المشروعات .000003700010 
٠٠‏ وريما ألاهم من ذلك ان.« البنك » بدا في اصدار_تقارير عامة عن أوضاع 
الاقتصباد في الدول :. وكانت. تقاريره مثلها مثل تقارير ‏ صندوق النقد الدولي » 
لها هدف رسسمي ... كانت تقارير « صندوق النقد الدولي » تنتهي نهاية رسمية 
بالتوصية الى المديرين بأن بلدا ما يسمح له بااستبقاء قيود تبادل معينة. وكانت 
تقارير « البنك. » تدريبات لتحديد صلاحية البلد. للمديونية وكانت تنتهي. وما 
زالت تنتهي عادة بالقول بأن « البنك » ومقرضين ممكنين آخرين سيكون لديهم 
الدرر لاقرآض الدولة المعنية . وتعطي تلك التقارير عموما بعض التقدير لكمية 
القروض' اللازمة والممررة ٠.‏ ؤمُن هذا التركيز الضيق لحد ما على الضلاحية 
للانستدانة » تطورت التقاريز الى تحاليل عامة لاقتصاديات الدول . وخلال 
الخمسينات نشر « البنك » بعضن التقارير الكبيرة عن عدد:منالدول وانيثقت 


تلك التقارير مما كان يسمى ببعثات المسح العام التي قصد بها المساهمة في 


ل[ د 


تشكيل برامج قوية للاستثمار والتي نشرتها دار جون بكنز ٠‏ كانت تلك 
التقارير ذات طبيعة مختلفة تماما عن التقارير التالية » وكانت عموما تغطي 
محالات أوسسع ٠‏ وكانت أيضا تكتب بمساعدة أو ا تحت اشراف مستشارين من 
خارج « البنك » ٠‏ وتقارير « البنك » الحالية لا تعد لغرض النشر »© ولكن 
كدليل عمل لسياسة « البنك » وتوزيعها مقصور على حكومة البلد المعني 
ومجلس ادارة « البنك » وبعض الافراد القليلين من ذوي المكانة . وتغطي 
معظم التقارير الآن عادة ليس مجرد قدرة البلد على الاقتراض »؛ واحتياجه 
للقروض » ولكن مسائل اخرى مثل سياساته النقدية والمالية » وسياسة 
الاستثمار ؛ وميزان المدفوعات »؛ والاسعار ؛ والاجور ؛ ومعاملة القطاع 
على تنبؤات للمستقبل ؛ وبالذات عن ميزان المدفوعات والقدرة على تسديد 
الديون ودفع الفوائد » وجداول احصائية كاملة . ويقوم « البنك » بانتظام لا 
بأسن به ياصدار تقارير ف « العمق) » للبلدان التي تنظم من أجلها الاتحادات 
المالية والمجموعات الاستشارية ولبعض الدول الرئيسية التي تقوم بالاقتراض 
الصخم من « البنك  »‏ مثل البرازيل . وبالئسسبة للبلاد الأخرى فعادة مما 
تكون التقارير قصيرة » وان كان حجم تقارير « البنك » لا يتناسب تماما مع 
حجم البلد الذي يوضع عنه التقرير . لقد كان هناك في وقت قريب تقرير كبير 
للغاية عن جوايانا حيث يفترض أن من المهم (51) أن تنجح سياسات الحكومة 
الاتتصادية هناك . وهدف «البنك » هو ارسسال بعثات ذات حجم متباين » 
وعلى فترات مختلفة لكل البلاد التي يقرضها . 


وهناك تطور آخر غاية في الاهمية في نشاطات « البنك » ©» هو تكوين 
(الكونسورتيوم) الاتحادات المالية والمجموعات الاستشارية التي يشرف عليها 
بنفسه (!9ه) . كان أول كورنسورتيوم ‏ وهو كونسورتيوم الهند الذي أقيم 
عام 1١104‏ قد أنشيء كنتيجة بئنت ساعتها للوضع الحرج لموقف التبادل 
نشأة كونسورتيوم الباكستان الى رغبة الباكستان في أن تلقى نفس المعاملة 
التي تعامل بها الهند . وكانت المجموعات الاستشارية التى كونت بعد ذلك 
قد قصد منها بطريقة أكثر وعيا » أن تشير الى اهتمام « البنك  »‏ والمأمول 
أيضا اهتمام المقرضين الآخرين . بتنمية البلدان التي انشئت المجموعات من 
أجلها . ففي امريكا اللاتينية أقيمت مجموعات من أجل كولومبيا وبيرو » وفكر. 
« البنك » من وقت لآخر » في انشائها بالنسبة لشيلي والبرازيل . وعندما 
يوافق « البنك » على تسيير مجموعات استشارية لبلد معين فمعنى ذلك انه 
يظهر رضاءه العام عن سسياسات ذلك البلد ويحاول التأكيد بأن السياسات 
الاقراضية للبلاد والوكالات الاخرى » ستوصل الى النجاح . وقد قام «البئنك» 
أيضا بتوفير الوثائق للحماية » وبوجه عام عرض أن يعمل كمستشار خاص 
للدولة المعنية ٠.‏ ْ 


07 هه 


وبشكل جزثي وكنتيجة لتلك التطورات وريما أيضا كمساهية في دفعها 
أعيد تنظيم قسم الاتتصاديات. في « البنك » عام 565 وتمت تقويته بدخول ' 
عدد كدير من الاتتصاديين . والسيب الآخر لتوسيع قسم الاتتصاديات كان 
تقوية موقف الاقسمام الاتليمية بالنسبة لموقف قسسم المشروعات » باعطاء أقسسام 
الاقاليم وضعا أكثر مركزية في بنية « البنك » ٠‏ على أن قسسم المشروعات كان 
وما زال الى حد معين « قلب البنك » كما عبر أحد كبار موظفيه . وعموما فان 
أقسام الاقاليم في « البنك » مسؤولة عن اختيار وتطوير المشروعات في مناطقهاء 
وكذلك عن الدراسات التي تتم عن الدول وعمن البعثات (/0) ٠.‏ وقسم 
الملشروعات مسؤول عن قبول أو رفض المشاريع المقدمة اليه من أقسام المناطقي 
على أساس تقييم تكنيكى لقابليتها للتنفيذ . وقسم الاقتصاديات مسؤول عن 
تقديم تقارير العمل »© والتحاليل الاتتصادية »© والاقتصادية القياسسية الاكثر 
تخصصا . وقسم الاتتصاديات منشغل تماما الآن أيضا في محاولة تحديد ظواهر 
« حسسن الاداء » . ويوفر القسم أيضا في بعض الاحيان موظفين من أجل 
المعثات الى الدول المتلقية للتروض ولمجموعات الخدمة الاستشارية . 

وقد تضاعفت هيئة موظفي البنك في السنوات القليلة الماضية . وهناك 
شكاوى من عدم الكفاءة والبطء وفي تصلب أكثر ف أساليب العمل ٠.‏ ويد 3 
قطاع الاعمال الخاصة من عقلية موظفي الحكومة وعدم الاستعداد لاتخاذ 
القرارات السريعة ... وبالاضافة الى ذلك يوجه النقد الى ضيق مدى الكفاءة 
والاعداد القليلة من الوطنيين في هيئة موظفي « البنك » » وبالذات في المستويات 
العليا . ومعظم موظفي « البنك » من رجال البنوك والاقتصاديين من امريكا 
الشمالية وأوروبا الشمالية (55) ٠‏ 


وجرت في السنوات القليلة الماضية محاولات تتميز بقدر أكبر من التدبير 
المسبق والتنظيم للتأثير في سياسات الدول المقترضة » ومن ناحية المبدأ يتوقع 
« الينك » أن يصل الى قدر من الاتفاقات على السياسات الحالية والمقبلة 
مع البلدان المحتمل أن تمول مشاريعها » وأن تجري مناقشات مستمرة حول 
تلك السياسات » وعن الاهتمام بها . وفي الدولة ذات المشاكل الاقتصادية 
الحادة بالذات من وجهة نظر « البنك » يطلب في بعض الاحيان مذكرة تفاهم 
رسمية عن مسائل محددة » ويشسبه ذلك خطابات النوايا التي يطلبها « صندوق 
النقد الدولي » . ولا تناقثى مسألة الاداء العام للدولة بالضرورة » وبالذات 
فيما يتعلق بالمفاوضات لتقديم قروض المشروعات » ومتى وقع « البنك » الاتفاقا 
فان احتمال أن يوقف صرفه شيء بعيد . ومن الناحية النظرية فانه يجعل 
قراراته بخصوص القروض حزئَيا على أساس وجهة نظره عن اداء الدولة 
العام ٠.‏ ولن يناتشس « البنك » برنامجا للاقراض © الا اذا كان راضيا عن 
السياسات العامة للبلد. ويجوز كما يقال أن يرفض مشروعا ممتازا على أساس 
أن السياسات العامة للدولة « لا تؤدي الى التنمية الاقتصادية والاستثمار » ٠.‏ 

وقد تجسمت وجهة النظر هذه عن الاشياء في تغيرات أسلوب العمل 


ل © سمه 


الرسمية :التي أجريت داخل « البتنك » عام 6 . فآئذاك تكونت لجحئنة 
اقتصادية موازية للجنة القروض الموجودة من قبل . فالقروض التي يجب أن 
توافق عليها هيئة موظفي « البنك » يجب في الوّقت الحالي قبل أن تحال الى' 
مجلس الادارة أن تقبل أولا من اللجنة الاقتصادية التي تسستعين بالمذكرات التي. 
تحدد مسائل السياسة المحولة من أقسام المناطق واللجنة الاقتصادية التي 


تقدم توصياتٍ عن قبول أو رفض الاقتراح بعقد قرض على أساس وجهة نظرها ٠:‏ 
في الاداء الاقتصادي. العام للبلد المعني .. وتقوم اللجنة الاقتصادية أيضا 
باسمتعراض الدراسات والتقارير الاقتصادية « للبنك » بغرض ضمان توحيد 
أكثر في . الشكل وعدم التعغارض فيما بينها (1.0) . ومهمة لجنة القروض هي أن 
تقرر اذا كان مشروع معين مرض . وعلى هذا فيجب أن توافق على القروض. 
كل من اللجنتين قبل أن تقبل في النهاية . ظ 0 

0 ويعتمد التطبيق المؤثر لهذه الافكار واساليب العمل على درجة تداخل. 
« البنك » في بلاد بعينها وعلى الشخصيات الداخلة في الموضوع . وتقبل هذه 
الافكاز في الوقت الحالي على آية حال في قسم نصف الكرة الغربي بأكثر ما يقبل 
بها في أي مكان مع الاستثناء الجائز بأولئك الذين يهتمون بثسبه القارة الآسيوية: 
الجنوبية . أما في البلاد التي لم يكن « للبنك » اهتمام خاص بسياستها العامة». 


أوؤهناك مسألة هامة ألا وهي انه اذا كانت هناك أية نية « للبنك » لتغيير” 
سسياسسات "البلدان: التي يمكن أن تقرضها » وكذلك اذا كانت علاقة « البنك » 
بالبلد المعني علاقة بعيدة أو ليست بعيدة » فيمكنه ببساطة أن يقرر أن نقرض 
أو لا يقرض وينتهي الامر . ويمكن أن يكون القرار حافزا لذلك البلد أو لبلدان 
اخرى على تبنيها لسياسات يكون الاحتمال الاقوى أن يرضى عنها « البنك ». 
وفي أحوال أخرى يمكن أن ينشعّل « البنك » فعلا بالمفاوضات مع الدولة » 
بهدف تحسسين سياسساتها بالنسبة « للبنك » . ومن الناحية المثالية من وجهة 
نظر ١‏ البنك » تمكن تلك المفاوضات أكبر عنذد ممكن من البلدان لان تصيمم 
صالحة للاقتراض من « البنك » ©» وأن يحال أقل عدد ممكن منها الى « القائمة 
السوداء » التي يضعها '. 2 | مق ش 

على ان أسساليب « البنك » للتفاوض لا توصل دائما الى هذا الهدف . 
فالفكرة من الناحية النظرية » هي انه يجب على « البنك » أن يتوصل الى. 
أجراء تحسينات فى سياسسات الدول المقترضة عن طريق « المحادثات والخوار » 
وباتباع اسلوب « خذ وهات » . ومن خلال الاسلوب »© يظهر « أفضل »: 
حل بشكل موضوعي . وتحدث عملية الحوار تلك أحيانا بدون شك داخل حدود 
ما هو مقبول بالتسبة « للبنك »© (انظر ما تحت) . ولكن في أحيان كثيرة يعطي, 
« الينك » أنطباعا بانه قد قر رأيه بالنسبة للمسائل المطروخة » في بعض 
الاحينان بعد القليل جدا من المحادثات المبدئية مع الحكومة المعنية » ثم يبدو 


نضا 6ه د 


« اليك » بعد ذلك مجرد مصمم على اقناع الحكومة بتبئي سياساته (؟) مث 
ويمكن .أن تتم العملية نفسسها بهذا الشكل أو ذاك . وبالتأكيد فان سمعةةه 
« البنك » انه جامد وانه يضع شروطا محددة يتوقف قرارات اقراض «البنك» : 
على القبول بها من عدمه » وذلك بدون محاولة ضمان أن الحكومة تتفهم الغرضن٠‏ 
من تلك الشروط وتتعاطف معها. وهناك ادعاء آخكشسير ينادى به مسؤولو 
« البنك » » وهو أن المسألة ليست فرض سياسات بل في التوصل الى 
« الاشخاص المناسسبين لمسائندتهم » » وهذا الادعاء ليس خادعا بشكل ما ©2. 
لان الغرض من العملية (ايجاد الأشخاص المناسبين لمساندتهم) سيتمخض عن” 
تسهيل مهمة هؤلاء « الناس المناسبين » (والبنك طبعا) في فرض وجهات 
نظرهم على الاعضاء الآخرين في الحكومة وفي القطاعات الاخرى من: 
السكان (165) ء : 1 , 000 : 


ولم يوضع دور تقارير « البنك » مثل تطبيق أفكار « البنك » عن التداخل ‏ 
في صورة تنظيمية بعد » وهي تتغير من بلد الى آخر »© ومن بعثة الى بعثة . 
وبعض التقارير لها صيغة عملية أكثر من بعضها الآخر » بمعنى انه يقصد بها 
اعطاء الاسسن التي ستتكون طبقا لها وجهة نظر « البنك » عن اداء الدولة . 
وتمُر مثل تلك التقارير عادة خلال عدد من المسودات . وعادة ما تطلع الحكومة. 
المعنية على المسودة الاولى فقط وقد تحتوي بعض النقد الشديد لسياسات . 
في الامكان اثغاء الاسباب الداعية للنقد من خلال التفاوض على اجراء تغييرات 
ف السياسة . فاذا لم تنجح تلك المفاوضات » فقد لا يصل التقرير أبدا الى 
اللرحلة التي يعرض فيها على المديرين » وحتى قد لا يصل الى مرحلة النشر. 
المحدود المشار اليه آنفا . ويقال ان هذا الوضع قائم بشكل جزئي لان «الينك» 
يفضل آلا يقدم تقارير غاية في السلبية للمقرضين الممكنين . والنتيجة هي انه. 
لا يطلع على التقرير ويعرف التوصيات المحددة التي يقدمها « الينك » سسبوى 
حكومة اليلد المعني فقط وهيئة موظفي « البنك » . وبعض التقارير الاخرى 
لها صيفة عامة وغير ضارة منذ البداية . وستساهم المعلومات والآراء., 
والاسقاطات التي تحتويها افتراضا » في تشكيل السياسة » وذلك الى مدى. 
كبير أو صغير » واعتمادا على ما اذا كأنت الحكومة ستقوم يقراعتها (15) ٠‏ 

أما التقارير التي قدمت وتوجد فيها أو كانت توجد فيها مجموعات 
استشارية عاملة » فيمكن أن يقصد بها بالتحديد ارشاد سسياسات مقدمي. 
2 الينك ( ف حدود ما يمكن الاطلاع عليه 4 يمكن بالطبع أن تخدم هذا: 
الغرض (16) ٠ ٠‏ 1 


وتقارير « البنك » وان كانت في يعض الاحيان تقدم أكثر التحاليل المتوفرة 


سم 0© اسم 


تتعرض للنقد لهذا أو تقرظه . اذ ينبع القلق داخل « البنك » عادة من الخوف 
واضحة بطريقة كافية . والقرارات عادة في يد رئيس البعثة . ومن بين القلائل 
خارج « البنك » الذين اطلعوا على تقارير له » هناك أيضا انتقادات لانماطا 
التحليل الاقتصادي فيها ‏ وأيضا لنقص التقييم النقدي للاحصاءات الرسمية 
لوجود عدم تطابق بين التقارير (11) . وهنالك سممة عامة لتقارير « البنك » 
هي انها من النادر ما تقوم بتوضيح الافتراضات التي تؤسس عليها الاسقاطات 
الاقتصادية والاقتراحات » وهي لا تحتوي أيضا على أثر تلك الافتراضات على 
لكي تنفذها الحكومة المعنية (89) . 


فكيف حدث هذا التدخل الكبير « للبنك » في سياسات الدول النامية ؟ 


هنناك تفسيران رئيسيان سساريان في « البنك » » كما أن هناك عددا من 
التفسيرات الجائبية 5 وأحد هذين التفسيرين 4 هو أن اهتمام ّ,) البئك ("( ظهر 
في البداية بسبب المديونية المتزايدة الثقل للدول الاعضاء » وهي مشكلة تهم 
« البنك » مباشرة كمقرض دولي كبير » وادت الى ضرورة ضمان أن تكونا 
اليلاد المكترضة في موقف يسمح لها بتسديد الديون في المستقبل . والتفسير 
الثاني هو أن « البنك » » مثله مثل المؤسسات الدولية الاخرى » أصبح بلا مفر 
يركز بطريقة متزايدة على مشكلة التنمية الاقتصادية في البلدان أعضائه . 
فكان عليه أن يأخذ في حسسبانه بطريقة أكثر 2 احتياج تلك الدول الى التنمية » 
ولذا بدأ في محاولة ايجاد حلول لماكل التنمية » وفي بعض الحالات لاقناع 
الدول بتبني تلك الحلول . وأكد بعض الاشخاص في « البنك » بالقطع أن أحد 
بالتأكيد عدة أمثلة على تدخل « البنك » في السياسات الاقتصادية العامة ليلد 
ما » كنتيجة مباشرة لمشاكل الديون . وربما تكون الهند هي أبرز الامثلة . وفي 
وقت قريب حصلت كل من غانا واندونيسيا على اهتمام « البنك » بعد عمليات 
رئيسية لاعادة حجدولة الديون .٠ه‏ وعندما ارادت كولومبيا عام ه50 ٠»‏ 
التعاقد على دين آخر من موردين فرنسيين أصاب « البينك » القلق من مستوى 
العام في كولومبيا (1) ٠‏ ومن ناحية أخرى » تزايد القلق في السنوآت الاخيرة» 
عن فاعلية المساعدات » وبالذات في واشنطن ٠‏ وبدأً منظرو وممارسو 
المساعدات في الكلام المتزايد عن ميادىء « مساعدة الذات » وروافع المساعدات 
« ومقاييس الاداء » . كان الناس في « ايد » و « وكالة الولايات المتحدة 
للتنمية الدولية  »‏ وبعض الناس في « البنك الدولي » يجادلون بأن الاستثمار 
المادي وحده لن يساهم مساهمة فعالة في التنمية » اذا كانت سياسات البلد 


515 لد 


المساعدة التقنية و « الانضباط » الذي يأتي مع سسيولة رأسس المال . كان من 
الضروري. مساندة الاشسخاص ف الحكومة الذين يحاولون فرض التصرفات 
) الصحيحة )ا . وعندما تندفع سمياسات اليلد ف الاتجاه الخاطىء فيمكن أن 
يكون لوكالات الاقراض أعظم فائدة بالقول انها ستتوقف من تقديم القروض » 
'لا اذا تغيرت السياسات .. وكان من الطبيعي أن يلعب «١‏ البنك » كمؤسسة 


قيادية في التنمية دورا قياديا في هذه المدرسة الجديدة للتفكير . 


وريما ساهمت كل من هاتين الظاهرتين في تطور « البنك » . وهناك 
أكثر بالنسبة « للبنك » »© أن يشعر أن مشاريعه الخاصة على الاقل لها 
الاولوية » وذلك بسبب مديونية الدول بشكل جزئي . وكان هذا يعني انه كان 
من الضروري محاولة النظر للمشروعات كجزء من برنامج اسستثمار كلي . وكان 
قم نصف العالم الغربي من نواح عمدة » هو القسسم الاكثر اهتمأما بوصل 
المشاريع بالسياسات الاقتصادية العامة . ويمكن تفسير تقدم هذا القسم على 
الاقسام الاخرى في هذا المضمار أساسا بحقيقة أن هذا القسم كان يتعامل 
بلدان نصف صناعية دخل الفرد فيها أعلى منه في أفريقيا وآسسيا ) 
واقتصادها أكثر تعقيدا . كانت بلدان امريكا اللاتينية بالذات فى أغلبها من 
البلدان النامية الاولى التي خبرت سكلا حادا لمشاكل التضخم والديون الثقيلة 
وأزمات ميزان المدفوعات . وأخيرا فان الولايات المتحدة أكثر أهتماما بأمريكا 
اللاتينية » و « البنك » نفسه كان متداخلا في أمريكا اللاتينية لوقت أطول من 
اي مكان آخير . 


وفي وقت أقرب كان على « البنك » أن يهتم بموضوع اعادة تمويل «ايدا» . 
فهناك شعور في واشنطن بالذات بأن الطريق الى اقناع الدول الغنية بتقديم 
أموال أكثر ليس فقط من خلال اظهار أن المال نفسه ينفق « بشكل معقول » » 
ولكن أيضا من خلال أن البلدان النامية تبذل كل ما في وسسعها » مما يمكن أن 
يوصف بأنه مجهودات مرضية »© لمساعدة نفسها ٠.‏ من هناياتي أسلوب 
« البنك » في اظهار قدر المصادر الاضاخية التي يمكن للبلدان النامية أن 
تمقصها بفاعلية . ومن هنا أيضا تأتي جزئيا المجهودات لاقناع دول امريكا 
اللاتينية بالذات بتبني سياسات « عاقلة » . وبالاضافة فان هنالك أولئك الذين 
يرون »© بانزعاج أو بدون انزعاج » المجهودات المتزايدة لاقناع البلدان النامية 
« بمساعدة نفسسها » كبديل عن الاستعداد لزيادة مستوى المصادر المالية التي 
توفرها البلدان الغنية . ويشير آخرون الى تطابق تغيير اتجاه « البنك » 
رئاسة مستر وودز. ويشير آخرون الى تطابق تغيير اتجاه « البنك » 
توسيع قسم الاقتصاديات (وقد يكون ذلك جزئيا النتيجة وجزئيا السبب) . 


وعلىأية حال يحدث التغيير بالتأكيد لمدى أكبر بكثير مما يفترض عموما . 
وأولئك الذين يعارضون التغيير داخل « البنك » انما يفعلون ذلك على أسساس 
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ان )0 الينك ) يصيح بذلك طموحا أكثر من اللازم » وائه يتحصول بعيدا عن 
أغراضه الاصلية التي عبر عنها ني لوائحه » وانه من غير المحتمل على اية 
حال أن يكون فعالا في تغيير السياسات: . ان قدرة البنك. على القيام بضغوط 
تعتمد أساسسا على قدرته على توفير المصادر المالية . ولكن من بين الثلاث 
مؤسسات المتدخلة في عملية توجيه. الضغط » ان الاسلوب التقليدي « للينك 
الدولي » في توغير المال هو أقلهم قابلية للتواؤم مع الاستخدام » كرافعة » . 


فالبتك لا يستطيع أو على الاقل لا يفكر في ربط الصرف الفعلي لقروض 
المشروعات » بشكل مباشر مع تنفيذ شروطه عن الاداء العام . أنه يستطيع 
فقط أن يعطل التعهد . وعادةٌ ما يتفاوض « البنك » حول كل من المسألتين 
على حدة . وتظهر مشاريع القروض على غترات غير منتظمة رغم أن بعثاث 
« البنك » تزور الدول بانتظام نسبي . وقد يحدث ان يرغب « البنك رغية 
خاصة في أن يكون له تأثير على السياسة في وقت لا يقدم فيه مشروعا لقرض ٠‏ 
وعلى آية حال غفي بعض الاحيانتكون المساهمة المالية للبنك في المشاريعليست. 
عادة بالاهمية الكافية التي تجعل الحكومبة مستعدة لتغيير سياستها لكي 
تحصل على المساعدة » خصوصا وأن قسم المشروعات في « الينك » يمكن 
أن يكون له تأثيره السلبي القوي مهما كانت وجهات نظر أقسام المناطق في. 
تفضيل تأييد برنامج للحكومة . فالاصرار على « شروط أداء » عامة قد لا يعني 
أداء أفضل . انها قد تعني فقط أنه لن تقام مشروعات للبنك . ولهذا مان هناك 
في البنك بعض الذين قد يحبون أن يكونوا قادرين على تقديم قروض للبرامج 
على مستوى أكبر بكثير . ومسسألة ما اذا كان « البنك » سسيقوم أو لا يقوم 
بتقديم مثل تلك القروض مسألة تجري مناقشتها حاليا ٠ )7٠.(‏ 


.وهناك آخرون يقولون ان البنك هو « بنك » ويجب ان يتمسك يما 
بحيد أداء أي : المشاريع ٠.‏ 


وفي وقت قريب كان « البنك « يضيف ‏ بوعي أو بلا وعي ‏ الى 
أسلحته ٠‏ خفي الدول المتداخل فيها الى حد كبير والتي تحتاج الى التمويل 
الخارجى 4 مان الاكثر احتمالا أن ييبحث )2 الينك (( 6 أقامة محموعات 
استشارية . والغرض من ذلك قد يكون من الناحية النظرية حافزا على 
الوصول الى اتفاق مع « البنكِ » ولو أنه أثناء التطبيق ‏ في أمريكا اللاتينية 
على الاتل ‏ لم يتحمس حماسا ملحوظا لانشاء المجموعات الاستشارية ٠‏ 
وف البلدان التي يوجد بها فعلا أو كان بها مجموعات استشارية (1/) يستطيع 
« البنك » بل ويقوم فعلا بتعطيل دعوة المجموعة الاستشارية للاجتماع » حتى 
يصبم راضيا عن سياسات الدولة . وبمعنى أقل رسمية ان موافقة «البئك » 
أو عدم مواغقته على بلد ما » قد يكون له بعض التأثير على سياسات بعض 
المترضين الاخرين كما هو الحال مع « صندوق النقد الدولي » . 
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المتحكم في الاشكال الأخرى للتمويل الخارجصي . وهناك في امريكا اللاتينية 
بالفعل: علامات على وجود حبهنة متخدة من الوكالات المقرضة. ‏ على الاقل 
بين الوكالات الثلاث الرئيسية » « والبنك الدولي » بالطبع ليس هو دائما 
ضاحب الكلمة العليا'في هذه الجبهة » ولكنه كذلك في يعض البلاد . 


وقد عرف عن البنك الدولي أيضا محاولته لاقناع « الانتر اميركان بانك » 
بأن يتوقف عن اقراض دولة أو على الاقل أن يضغط عليها لتجري تغييرات في 
السياسة.يرى « البنك:الدولي © أنها ضرورية ٠.‏ وحتى الآن قوبلت تلك 
المحاولات بنجاح جزئي . ففي احدى الحالات ابلغ « البنك الدولي » البنوك 
التجارية في نيويورك أن يتوقف عن اقراض دولة - ونجحت المحاولة (؟/) . 
وتقل قدرة دول امريكا اللاتينية على الاختيار بين مقرضين ذوى سياسات: 
مختلفة »'بشكل ما .. وتزداد حاجتها بشدكل مساو في نفس الوقت الى 
الاثفاق: مم «غيئة .واحذة. . ظ : 


. كان اقتراح « الاجراءات المالية الاضافية »  )/8(‏ اذا كان قد قبل 
بالشكل الذي وضعه به « البنك » واذا كان « البنك » قد قام بدور وكالة 
ادارية ‏ كسان ذلك الاقفتراح سيزيد من قدرة « البنك » على التأثير في 
السياسات ٠.‏ أما مدى ذلك التأثير خليس مؤكدا : وكما قيل في « البنك 4 : أن, 
في قدرة «.البنك » على القيام بسياسة الروافع . وعلى أية حال فقد خرجت 
الخظة من الانكتاد الثاني » ميتة أكثر منها حية . ل 


وفي النهاية خمما يقبل المناقشة أن المكانة الكبيرة القدر « للبنك الدولي » 
لها بعض التأثير في حد ذاتها . ختقارير البنك تؤخذ من قطاعات عريضة ‏ 
وان كان ذلك خطأ ‏ كوجهات نظر رسمية ومحايدة خالية من الافكار 
السياسية المسبقة . والبنك أقل ترددا من الوكالات الاخرى بالتأكيد فى نقد 
الدول الاعضاء » وهو متحرر نسبيا من الموانع السياسية من ذلك النوع . 
ونقال في أحيان كثيرة ان البنك الدولي « منظمة مقرضين » بيئما بنك 
الانتر اميريكان للتنمية « منظمة مقترضين »© ولذلك خان الاخير أقل استعدادا 
ليكون « شرسسا » ٠‏ وبعض دراسسات «. البنك » لها وزن ذو قدر » وقد تشتمل 
على حقائق لو تسربت يمكن أن تخلق مصاعب سياسية داخلية للحكومة 
المعنية (6/) . 05 ١‏ 0 5 

وزيادة على ذلك خان حكومات البلاد ٠النامية‏ يمكن أن تعتقد أن عليها أن 
تتنبه للملاحظات الواردة في تقارير « البنك » » لكي تحصل على تمويل » حتى 
ولو كانت تلك الملاحظات قد اوردت ف الحقيقة بطريقة عرضية ولا يقصد بها 
اتامة شروط لتقديم قرض « البنك » . وهذا حقيقي على الخصوص لان 
المسودات الاولى لتقارير البعثات تقدم الى الحكومات قبل أن تناقشى داخل 
« 'البنك ' نفسه ... وبالاضافة الى ذلك فان البنك بيتصميمه على جمع 


000 
حص ١‏ يل لل ممصم 


الارقام غان من المحتميل أن يكون له تأثير مفيد على نوعية المعلويات 
بطريقة أكبر في الضرورات الاقتصادية وان كان قد وجه اليه النقد ايضا لقيامه 
بنشر كميات زائدة عن الحد من الاحصائيات التي « لا معنى لها » » وانه 
يقطتف من تلك الاحصائيات بأسلوب لا نقد فيه » وأنه بذلك يطيل من الاعتقاد 


ومن المؤكد أن وجهات نظر ١‏ البنك » يجب أن تقوم وهي في بعض الاحيان 
تقوم بالفعل بفتح الباب للمناتشات واعادة دراسة السياسات (ه/) . وكانت 
هناك أيضا وجهة نظر في البنك يواغق عليها المستر ماكنمارا (11) الان تقول 
بأن قدرة « البنك » في التأثير على السياسات يمكن أن تكون أكبر » لو كان له 
تمثيل دائم في البلدان النامية . وقد كان « للبنك » من وقت الى آخر ممثلون في 
أو علىالاتل » غان موظفي « البنك » الذين كانوا ما يزالون في أمريكا 
اللاتينية » لم يكن يثسار اليهم على أنهم « ممثلون » له . كانت وجهة النظر 
الرسمية « للبنك » هي أنه في عصر الطائرات النفاثة خالابسط أن يطير الناس 
الى أمريكا حينما يكون ذلك ضروريا » وان تركز الادارة وتخطيط السياسات 
في واشنطن . كان هناك شسعور أيضا بأن موظفي البنك يمكن اذا ما أقاموا في 
اليلاد النامية » أن يتعرضوا لخطلر فتدان الاحساسسن (احساسس واشنطن) 
لتقدير الامور ٠.‏ ويقوم موظفو البنك بزيارة بلدان امريكا اللاتينية في أوقات 
متعددة وهم يعرفون اقتصادياتها جيدا » ولكن يجوز انهم لو تعرضوا (مثل 
موظفي « الايد ») أكثر الى الاراء في البلد الذي يتعاملون معه »© لامكن ان تكون 
امكانية الحوار « والاخذ والعطاء » عن السسياسات » أكبر الى حد ما . 

وخلافا لتلك الاسئلة عن صلاحية أو قدرات « البنك » كهيئة لكي يكون 
لها تأثير على السياسات الاتتصادية العامة» فان هناك قليلا من الشكوك يعبر 
عنها احيانا في المستويات العليا « للبنك » عن الاتجاهات التي يسير غيها 
نفوذ « البنك » وتتأسس تلك الشكوك في بعض الاحيان على الشعور بأن 
« البنك » لا يعرف بالضرورة ما هو الصحيح بالنسبة لبلد معين » وأن أقصى 
ما يمكن أن يقومبه هو الاثمارة الى المصاعب الممكنة والحلول الممكنة ٠‏ وبحب 
أن يتجنب التكبر والجمود في تعامله مع الحكومات . ورغم ذلك خان هناك على 
أية حال قدرا كبيرا من الاقتناع بأن « البنك » يعرف ما يجب أن يفمل 3 
والسؤال هو كيف تقنع الحكومات بعمل ذلك . 

ويقول بعض موظفي « البنك » أن هناك بعض الشكوك الموجودة من 
حتيقية أن اتفاتقيات « البنك » مسبع بعض الدول وبالذات بلدان أمريكا 
اللاتينية ‏ تظهر وكأنها نسخة بالكريون من اتفاقيات تلك الدول مع «( صندوق 
النتد الدولي » . والشيء المؤكد ان « البنك » يغزو محال عمل « صندوق. 
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النقتد الدولي » . ويبرر ذلك الوضع داخل « البنك » بالقول بأنه في امريكا 
اللاتينية غان أكثر المشاكل الحاحا هي تلك التي كان « صندوق النقد الدولي » 
يتعامل معها لبعض الوقت . ويقال ان المشكلات قصيرة الاجل » صعية الحل 
لدرجة أن الانشفغال بها لا يمكن تجنبه . فمشسكلة التضخ « طاغية » » 
« والبنك » يضطر للتدخل ولو خقط بسبب مشاكل المديونية المتزايدة الحدة . 
وبغض النظر عما اذا كان ذلك صحيحا أم لا غان هناك بالطبع دعوة لترك هذه 
الامور « لصندوق النقد الدولي » . ومن ناحية اخرى فهناك مجادلة بأن 
صندوق النقد الدولي » و « البنك » من وجهة نظرهما المختلفتين » الاول من 
وجهة نظر الاستقرار النقدي والثاني من ناحية سياسة الاستثمار » قد تلاقيا 
بالضرورة » وان هناك مجموعة من الاسئلة ‏ في معظمها مالية » تؤثر على 
عمليات كل من الوكالتين » وان هناك مسائل متصلة تهتم احداهما بها بشكل 
واضح أكثر من الآخر . وطبقا لهذه النظرية فعلى « البنك » ان يخلي الطريق 
« الصندوق » أن يخلي الطريق « للبنك » في موضوع سياسة الاستثمار حتى 
لو أثر ذلك على الاستقرار (0/4) . وكل من الهيئتين لديه وجهات نظره حول 
أسباب التضخم » ولكن وجهات نظر « البنك » تخرج ف معظمها من محادثاته 
مع « صندوق النقد » . وفي الحقيقة خان « اليبنك « عادة اما يحصل على 
الاجزاء المالية والنقدية لتقاريره عن بلدان معينة من « صندوق النقد » أو يدعو 
« الصندوق » لابداء آرائه في مسودات تقاريره ٠‏ ومن المعترف به بالتأكيد ان 
التعاون لا بد منه « لتجنب الازدواج («( وتضارب النصائح ٠‏ ويدعي ان التماون 
بين « البنك » « وصندوق النقد الدولي » منظم بطريقة لا بأس بها » وان 
موظفي « صندوق النقد » يحضرون اجتماع لجنة الاقتصاديات « بالبنك » . 
وريما كان أحسسن تبرير لاهتمام « البنك » بسياسات « صندوق النقد الدولي ») 
هو أن « البنك » أراد ان يضمن ان اهتمامات « الصندوق » الملحة القصيرة 
الاجل لا تتعارض مع أهتمامات « البنك » الطويلة الاجل . على ان « طول 
الاجل « بالنسبة للبنك » هو مفهوم نسبي » لا يختلف كثيرا عن « قصر الاجل » 
بالنسبة «للصندوق » ٠‏ و « البنك حتى وقتنا هذا اما أنه لا يناقثى سياسات 
« صندوق النقد » أو قد يكون أكثر الحاحا من « الصندوق » حول سياسات 
الانكماش مثلا » حتى انه يوصي بالتوسع . 

وهناك بعض من « يؤد » في « البنك » أن يوجه نفوذه في اتجاهات 
مختلفة . واحد الاقتراحات المحددة هي أنه يجب أن يركز على ما يطلق عليه 
في بسعض الاحيان « بناء المؤسسسات » ٠‏ أي بناء وتقوية أجهزةاتخاذ القرارات 
الاتتصادية في البلاد النامية تمكنها من ادارة اقتصادياتها بطريقة أكثر كفاءة » 
وأن تعرف ماذا يجري »؛ وأن تختار الحلول ‏ بعقلانية . وقد بني هذا الاقتراح 
على الشعور بأن الناس قتجه في بعض الاحيان وفي بعض البلاد الى التفكير 
في عملية اختيار المشروعات والتنبؤ الاقتتصادي وجمع الاحصائيات وما الى 
ذلك » على أنه « طقوس كهنوتية » يقوم بها « البئك » ويتفرج عليها الناس 


فت بين 


الانهم هم أنفسهم ليسبوا من خئة الكهنة (1/) ..:ومن وجهة النظر ,هذه يجب 
على « الينك » ان. يكون أقل اهتماما. بحل المشكلات. عنه بتشجيع. الآخرين 
.وهناك عدت قليل من الناس يؤدون :لو كان « البنك » أكثز « مغامئرة » 

أكثر اهتماما على سبيل: المثال بالمشاكل الاجتناعية .-ووجهة النظر تلك 
'لينت منتشرة علئ'أية حال في المستويات العليا « للبنك » . وفي الاخوال التي 
اتتردد غيها تكون مشرؤطة في بعض الاحيان بالملاحظة بان حرية « البنك © ني 
:العمل محذودة بالخاجة الى الفا على سمعته في الذوائر. المالية المحافظة'. 
والننك يحرص على سمعته التي يششعر انه يمتلكها من خلال الحذر والشتلامة 
:وتابلية: الاعتماد عليه . وبالتأكيد فان « البثك » له سنمعة أقل من الوكالات 
الاخرى من ناحية «:تضييع » أمواله . وقد توصل الى-قدز ملحوظ من الاحترام 
“ف المجتمع المالي (..م) . وان.كان قد وجه اليه الثقد حتى في تلك الدوائر بستبيك 
.حذره الزائد عن الحد .وقد يفقد « البنك ؛ بعض ذلك:الاحترام اذا كان«مغامزا» 
ف المشروعات التي يمولها أو في السياسات التي يشبجعها . ومن الؤاضح 
شكل كاف انه لن يخسر - كما يقال في بعض الاحيان ‏ قدزته على جمنع 
'الاموال في أسنواق رأسس المال الخاصة أو درجة الانتياز في وول ستريت ٠.‏ 
وتعتمد تلك الاثنياء أكثر على حجم منشائدة « البنك » للحكونة أكثر من سنلامة 
مشروعاتها » وهذا هو احد الاسباب التي تدعو بعض رجال: البنوك ورجال 
الاعمال الى الشعور بأنالبنك حذر أكثر من اللازم..وتساوي اشتراكات«البنك» 
التى لا تطلب » سبعة أمثال دينة الظاهر (81) ٠.‏ واكتتب في سنداته بأكثر من 
الحاجة في احيان كثيرة » ؤينظر اليها.على انها استثمارات آمنة بطريقة غير 
عادية. وصعوبة « البنك:» الاساسية في جنع الاكتتابات هي في الحصول على 
اذن من الحكومات بدخول أسواقها . وعلى هذا فاهتمام « البنك 6 الاساسي 
يجب أن يكون مع الحكومات . وهو يعتمد كلية بطبيعة الحال على الحكؤمات 
لاعادة تمويل ال < ايدا » . والاكثر احتمالا ان :الحكومات تبني قزارائها على 
أساسن موقفها العام تجاه البلدان النامية » وعلى اساسن حالة أسواق رأس 
المال بها (أي البلاد التى يجمع منها رأمن مال البنك) كما تبنيها أيضا على 
أسناشس سياسات « البنك الدولي ».. وأكثر من هذا خان موقف الحكومات من 
سياسات « البنك الدولي » يمكن أن'يتوقع منها أن تكون. في أحوال كثيرة أكثر 
تقدما من موقف المجتمع المالي الدولي.أو من هيئة موظفي « البنك » نفسه ٠.‏ 
وناك انها مسألة استقلال هيئة موظفي « البنك » . غليمس هناك. شك 

أن قدرا كديرا من .الاستقلالية لاتخاذ قرارأتهم » وأنه بخلاف « صندوق. النقد 
الدوليئ. » نتم الكثير من العمل بدون اسستشارة المديرين أو حتى اخبارهم ٠‏ 
ويجوز انه رغم أن .حكومات كثيرة يمكن أن تكون أكثر ميلا ناحية السياسات 
« التقدمية » من هيئة موظفي « الينك » الا أن هذا غير صحيح بالنسبية 
لديري « البنك » » حيث.أن معظمهم.من البنوك المركزية: أو موظفين في وزارات 
المالية ويهتمون في المقام الاول (81) «:بصندوق النقد. الدولي ». . ولكن هذا 


لا يجب أن يكون عاملا له أية أهمية أسساسية . خالشيء الاكثر أهمية هو أن 
استقلالية هيئة موظفني « البنك » لا يجادل بشأنها » لانها تتصرف داخل اطار 
تواخق عليه الدول الرئيسية . ولكن يبدو ان موظفي « البنك » لهم نظرة خاطئة 
أنهم يفعلون ما يميلون الى فعله بغض النظر عما اذا كانوا يستخدمون الاطار 
كمدر 0 لا. 

برر ام 


ورغم أنه من المحتمل أن « البنك .» لم يصل الى الحدود التي يمكنه أن 
يصل اليها » الا انه من الواضح أن مثل تلك الحدود موجودة . « فاليئك » لا 
يمكن أن يكون أكثر « تقدمية » من حكومة الولايات المتحدة . والامثلة على 
تدخل الولايات المتحدة في قرارات « الينك » موجودة فعلا (87) . غاذا ما بدآ 
« البنك » في مسائدة سياسات في البلدان النامية قد تعتبرها حكومة الولايات 
المتحدة أو أي حكومة أخرى ذات نفوذ لا تتمشى مع مصالحها » خان التدخل 
المشار اليه يتم بشكل أكثر . غاذا ما تجاهل « البنك » التدخل خقد يمنع من 
جميع الاموال من اسواق راس المال الرئيسية ‏ ولن يتم اعادة تمويل 
« ايدا » . ش 


ومع هذا فانه حتى هذه اللحظة يبدو أن اتجاه « البنك » تقرره ميول 
هيئة موظفيه » بنفس الدرجة التي يتأثر بها من مصادر تمويله . واتجاه 
« البنك » تقرره أيضا الى حد ما » حقيقة انه « بنك » . ماذا كان له أن يستمر 
فيالعملليحققربحا © فعليه أن يهتم بالاستقرار المالي وبالشرعية وبالسداد 
المنظم للديون ٠‏ وأخيرا فان « البنك » لكل تلك الاسباب ظل أمينا على لوائحه 
المهتمة « بتشجيع الاستثمار الخاص والخارجي » » وضمان أن « الاهتمنام 
الكافي » يتم بخصوص « ظروف الاعمال في أراضي أعضائه » (86) » ومثل 
تلك الاعتبارات تضع حدودا على مدى السياسات التي يدافع عنها « البنك ». 
فتلك السياسات تستبعد مثلا أي تقبل للثورة » ناهيك عن الدفاع عنها . 


ع فكالة الولادات أمتهدة للتنمية الدملية 


من بين الهيئات الثكلاث تضكلت نظريات وكالة الولايات المتحدة للتئمية 
الدولية (أيد) عن التأثير ف السياسات الاقتصادية العامة لليلدان ن النامية © أو 
) الروافع » » بأكبر قدر من الوضوح والعلانية ا 1 
« الايد » من هذه الناحية بحاجتها الى اقناع الكونجرسس بفائدة المساعدات » 
أن « الايد » فعالة في التأثير على السياسات الاقتصادية العامة للبلدان النامية. 
وتقرر وثائق « الايد » ان المساعدات أداة للسياسة الخارحية للولايات المتحدة» 
نشرة « الايد » (مبادىء المساعدة الاقتصادية الاحنبية) أن هناك ثلاثة مبادىء 

١‏ ب الفعالية التي يمكن بها للدولة المقترضة استعمال المصادر المتاحة 
سل سواء أكانت الداخلية أم الخارجية ل لتشجيع النمو الاتتصادي للدولة . 

؟ ‏ الاهمية التي تعود على الولايات المتحدة من الحفاظ على وتيرة 
النمو الاقتصادي للبلد المقترض » أو زيادتها . 

؟" ل توفير يفصادر خارجية أخرى متاحة للبلد المقترض بشكل 
ملائم (كم) ٠.‏ 

كامسا عدات الاكتر فعالية ف أحداث ال من الاعتياد على الغير أو 
لمساعدة نفسسها . فالمساعدات في ا الحالة تخدم كعامل مساعد 
بحشد مجهود انمائي أكبر بكثير . أن مساعدة الذات هي اذن النغمة السائد 
قٍٍ مجهودات مساعداتنا الرئيسية 0 


وتنشر « الايد » أيضا عددا من بحوث المناقشات التي يكتبها أعضاء من 
هيئة موظنيها . وتصف واحدة من تلك النشرات أساليب « ايد » في التأثير على 
السياسات من خلال المساعدات فيتول على سبيل المثال : 


« لقد أدركت « أيد » بطريقة متزايدة ان المساعدة الاقتصادية يمكن ان 

التنمية ليس بمجرد الاضافة الى رأس المال المحدود للدولة المضيفة 

0 مصادره التكنيكية 4 ولكن أيضا بتوجيه التأثير عتجلن سياسات وبرامج 

الدولة المضيفة » ولاننا أصبحنا أكثر ادراكا بامكانية دور المساعدات في 

الاستعمال كرافعة » فاننا قد 1100 طرقا جديده ة لاداء ذلك الاستعمال باسلوب 
أكثر فعالية (84) . 


ويستمر الشرح في نفس البحث : 


وعلى المدى الطويل فان « أمكانية الحافير ( للمساعدات أهم بكثير من 
مساهمتها في توفير المصادر . وهذا حقيقي لسببين ٠‏ : فمن المحتمل أن تكون 
الساعدات كنا ف ل السادر 1 فد باحك تخوالى. :1 بر ختريها نين 
الاستثمار الكلي في البلدان النامية في السنوات القليلة الماضية » ومن الواضح 
ان استخدام الثمانين في المائة الباقية » أهم بكثير من زيادة سرعة النمو » عن 
استخدام المساعدات فقط . وأكثر من هذا فان السياسات وأساليب العمل 
أي ترتيبمات رخص الاستيراد » وقوانين الاستثمار » وسياسة الاسعار» وبئية 
0 الكهرياء 4 والنقل 9 وقوانين الخرائب 4 وعدا قليل من كتير ع يؤثن 

كاف أو مهارات تكنيكية . فمن المحتمل أن يكون للمجهودات الناجحة 


0 النمو من تأثير رأس المال المضاف والمهارات الممولة من المساعدات (85). 


ويصف البحث تطوير ) تكنيكات استخدام مفاوضات المساعدات الجارية 


لتشجيع اجراءات محددهة للمساعدة الذاتية ) © فيفرق 0 ,)0 المفهوم الاككر 
عمومية للتأثير م وبين 2 المفهوم لاد )0 . 


اللقشروطة قلعا أو ضمنئا 0 ا معال محددهة 0 لحي ٠‏ ون أن 0 
الروافع ايجابية أو سلبية » والمساعدات يمكن أن تمنع الا اذا نفذت شروط 
معينة 6 أو يمك أن توفر مساعدات أضافية اذا وصل الاداء الاتتصادي للدولة 
المضيفة الى مستويات محددة . ويطلق على الروافع الايجابية في بعض الاحيان 
« البرمجة بالحوافز » . 


ويميز البحث بين « مكافأة الاداء العام ( بتقديم مساعدات كريمة (ومن 


المفترض انه سمينتج عن ذلك استمرار الاداء الحسن وريما حفز بلادا أخرى 
على تحسمين اسياستها) 6 وبين « استخحدا م مفاوضات المساغدات الجارية 


َب 16 سد 


اجراءات محددة لمساعدة الذات » . واعتمد التقرير الصادر عام 
15 لقوة المهام الخاصة للرئيس (رئيس الولايات المتحدة) في المساعدات 
الخارجية على الالحتيار الاول » وأكد التقرير على الحاجة الى توزيع السائدات 
بين مختلف الدول باسلوب يشجع « الاداء الحسن » » ولكن منذ ذلك الوقت 
فان « ايد » حولت اهتمامها بشكل متزايد ناحية الأختبار الاخير (أى الضغط 
أثناء المفاوضات) ويرجع هذا بدون شك بشكل جزئي الى أن قدرةٌ « أيد » 
على تحديد توزيع مساعدات الولايات المتحدة هي قدرة ضئيلة . وغل أي 
حال فان أسلوب التوزيع الحالي يعتمسد بيوضوح عن اعتبارات « أمن » 
واعتبار ا سياسية » لدرجة انه من الصعب اعتبارها تشجع « الاداء 
الاقتصادي الحسن ») كما يود أن يخدده موظفو « الايد ») . 


وقدمت آراء مشابهة ‏ عن الحاجة الى مجاراة مستويات اعلى 
وقدم هذه الآراء الاستاذ ل ) 0 )0 أيد ( 3 «كيجنال بيبرزاء 
فهو مثلا يوصي بأنه للتوصل الى نظام فعال لادارة المساعدات يجب التركيز 
ا 


لحي ترا لسار بص فا اي ود اال 


يا وساي 


_- المي غات تدك 6 يسدبها الأنيان 0 اختيار 5 
التئمية 0 التنفيذ 0 وليس على ضمان 0 ثانوية 0 0 (لك)ء 
بارتفاع البسطالة في 0 اللاتينية ويقول : « رء 3 ن هناك علاقة 
منتظمة بين الله [لاقتصادية والشماية 0 6 5 نوكن 0 دامع نلو امن 
دحل متزايد الارتفاع وتوزيم أحسن ازاياه فيما بين الجماعات الا 
التئمية السياسية والاقتصادية © فقد يكون هناك بعض الآراء المعارضة ضد 
يه ل الو مكو جر كيد مهو بعد 
تلك الآراء على حآلة الدول الأكثر عصرية التي تؤلف معظم بلدان 
اللاتينية » . 

لذلك فهو يرى ان « مساعدات التئمية » يجب أن يكون لها علاقة منظمة 
بفاعلية المجهودات المحلية (لكي نصل الى النمو الذاتي الاستمرارية ) (11) . 


والاداة الرئيسية التي تستخدمها وكالة « ايد » في توجيه « سياسة 


اراد ال 


الروافع » هي « نظام ( كروض البرامج ( 35( المشروطة ٠‏ وكروض البرامج 
بقيدة نشراء بخدائع من الولابات المتحدة > ويكن أن كون مقسدة تومه 
معينة من السلع . على أن تلك القروض غير مقيدة باستخدام محدد في الدولة 
المعنية . ويمكن أن تكون الاموال. الآتية من: الطرف: الآخر وامترادة رن بلع 
العملة الاجنبية مقيدة بدورها » ولكن عادة ما يكون استخدامها أكثر مرونة من 
استخدام كروض المئشروعات العادية ٠‏ عتجلئن أن الدول الني تتلقى فروض 
برامج يجب عليها أن تتفاوض لعقد اتفاقية مع « ايد » ويجب أن توافق واشنطن 
على هذه الإتفانية. وعاد ”ها تقطن الأنفاضة قتر هيت واحوة وتتضمن هكد 

من الشروط العسابة وبعضن :الشروظ المهددة عطلى: السسيانتات الاقتصادية 
والاجتماعدة الني يحب أن ن تقبئاها الدولة المتلقية للترض .. وتتجسسد هذه 
الشروط على هيئة اتفاقية سرية مفصلة بين « ايد » والحكومة المعنية ٠‏ وتوجد 
ايا يتعييم أكبر .في خطاتية للتوايا:» .وق خخالة ما:اذا كان اليلد المقترض من 
دول امريكا اللاتينية » يوجه الشطات زسينا الى « سياب ») (65) ٠‏ ثم يصرف 
القرض على شسراء ئح ربع سنوية » ويعتمد ذلك من الناحية النظرية على ما اذا 
كانت « ايد ا الشروط قد تحققت بطريقة مرضية أم لا . ولهذه 
الطريقة في توفير التمويل مزايا ظاهرة من وجهة نظلر الحكومة التي نتلتاها حيث 
لا يتوفر له عادة التمويل الخارجي من المصادر الرسمية . ان هذا الاسلوب 
ف الاقراض يمن وحهة نظر ١‏ أيد» وان مرونة بقدن خير» ويمكن تآخير الصرف 
كر ار رك (56) . وف البلاد التي تقو م فيها « ايد ( 
نتقديم تروض ترامج » الآن» فمن الممكن التلويح باحتمال تقديم مل تلك القروض 
أو 3 قروض مشروعات أكثر » كحافز للحكومة لتتناقشى في سياساتها مع 
,)0 بك ) . 


وتتزايد أمكانية حدوث مثل تلك المناتئشات بقدر كدير في حالة كل بلدان 
امريكا اللاتينية التي يوجد بها بعثات دائمة « لايد » (15) . فعادة يمكن للبعثة 
أر: ن تقيم علاقة عمل مستمرة على نحو لا بأس به © حكوية الملد....وتتفيين 
تلك العلاقة التباحث في السياسات العامة وأيضا في المشاريع ألتي قد تمولها 
0 اي » حتن ولو لم يكن هناك قروكن برامح متضمنة في الامر «-وتضيع «ايد») 
ثقة كبيرة في فكرة « الحوار » وتدعي ؛ مثلها مثل « البنك الدولي » » ان الامر 
ليس في أن ,)0 أيد )تفرض آر اءها » بل في التوصل الى )0 الاشخاص ذوي 
الآراء الصحيفة د( » الذين يرتجى منهم بعد ذلك أن يساندوآ المعارضة 
الداخلية ٠.‏ (والمفترض بذلك أن تزداد قدرتهم على فرض. آرائهم الذانية وآر أء 
)0 أيد وتدعي )0 أيد 4 ف بعض الاحيان ايض أن عملية الروافع لا تتضمن 
التدخل المتزايد في كنؤون الدول النامية » ولكن مجرد حقيقة تقديم المساعدات 
يشكل مدخلا » حيث انه يعنى ‏ لو لم تضف قيود معيئنة مسمائدة ما تريد؛ 
الحكومة الموجودة ني السلطة أن تفعله (99) . 


ند 097 اقسهة 


وهناك بعض الناس أيضا في « ايد » يعلقون أهمية أكبر على التباحث 
المنتظم 6 أو التداومن 2 )2 0 المضبوطين 34 2 عن الاهتمام الذي 
السياسات وتهديدات محددة بة م المعونات داف 7 ايد «( أكثر مرونة في 
التفاوض » عن « البنك الدولي » أو « صندوق النقد الدولي » . وعلى كل فهي 
غير مستعدة للقيام بعمل حاد أو للاجبار على الاستجابة بالكامل لشروطها »© 
أي انها لا ة تقول خذه أو دعه . وهي تكافح دار ل 1 
النادر أثناء التطبيق وفي حالة الموافقة على قروض برا العاف عرفا الفرهن 
وعادة ما تتوصل « ايد » الى اتفاق بأنه كانت هناك ظروف خاصة جعلت من 
الصعب : عد تحقيق شرط معين . وعلى أية حال فقروض البرامج تغطي عادة نقطا 
كثيرة ة مختلفة لدرجة ان ن أي واحد منها لن تكون له الاهمية الكافية للتأثير على 
صرف القرض في حد ذاته . 

وقد يتوقع أن تكون هذه المرونة ميزة » بمعنى انها تجعل من نصا 
« ايد » أكثر ولا لدى دول ا 0 
لوظني ١‏ ايد » . ولكن يمكن تفسير تلك المرونة في الحقيقة ليس في الت 
والتعاطف من جانب موظفي « ايد » بل في حقيقة أن الاسباب الكامنة وراء 
تأييد الولايات المتحدة لحكومة معينة ‏ مهما قالت « أيد » أو حاولت أن تفعل 
5 . ستكون على أكثر الأختيالات ا ور ل و 
م انك :وتلل من مكقزر 1 ابسند 4 فى الثاور ا 
السياسات »© حقيقة أن هناك قدرا كبيرا من الارتباك حول ما تحاول « أيد » 
أن تتوصل اليه . فمن وقت لآخر » يتوقع من « أيد ) أن تزيد من تقديم 
المعونات » أو أن تهدد بقطعها لاسباب لا صلة لها بوجهة نظرها في السياسات 
الاقتتصادية للحكومة المعنية . 1 


و « ايد » لها استقلالية قليلة » ويجب أن تحول قراراتها الى واشنطن 
مره ل 1 عرد و مر ا 1 
للايئية - ولو أن ا الحال 0 النامية الاخرى ‏ 

المنطقة في ادارة « ايد » بواشنطن يندمج مع قسم المنطقة ذاتها في 
0 الخارجية الأمريكية » وبعثة « ايد » المحلية تحت سلطة سسمفير الولايات 
المتحدة من الناحية الرسوية: . 


18 سمه 


الخارجية للولايات المتحدة من خلال تطوير التنمية ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن 
اعتبارات التنمية لها الاولوية في قرارات الولايات المتحدة حول المساعدات 
وتقديمها . وتقدم « ايد » قروضا للبرامج لثلاث من دول امريكا اللاتينية هي 
البرازيل وشيلي وكولومبيا . ولتلك الدول برامج تنمية عصرية في استطاعة 
«ايد » الموافقة عليها عموما . والبرازيل مثالية من بعض النواحي » وذلك 
من وجهة نظر « ايد » » لان حكومتها قوية ولها سياسة قوية مستقرة . ولكن 
هناك أيضا أسبابا سياسية ظاهرة للعيان تجعل الولايات المتحدة تؤيد 
الحكومة التي اطاحت بالرئيس جولارت . وموقف شيلي محاط بالشكوك أكثر 
لان برنامجها للتئمية به عناصر لا يوافق عليها « صندوق النقد الدولي » ولا 
« البنك الدولي » . لذلك فليس من الواضح مدى التفهم والموافقة الصادقة 
« لايد » » والمدى الذي قررت حكومة الولايات المتحدة أن تؤيد به المسيحيين 
الديموقراطيين مهما حدث كالبديل الوحيد « لتحالف الوحدة الشعبية » (18) ٠‏ 
وفي كولومبيا قد تحدث شكوك ممائلة: فكولومبيا لها تاريخ قريب من الاضطرابات 
السياسية » وأيضا من المصاعب الاقتصادية ٠‏ 


وهناك مصادر أخرى للارتباك . فبعض الامريكيين اللاتينيين يقول انه 
« يبحث دائما عن الشرك » في عروض « ايد » للمعونة . « والشرك » يمكن 
أن يكون رغبة الولايات المتحدة في توريد شكل معين من الماكينات تأمل أن 
ترسي له مكانته في السوق . وبطريقة آعم فان بعض الشروط التي ترتبط بها 
قروض برامج « ايد » يمكن أن تكون غامضة » فمثلا الحماس الخاص « لايد » 
لبرامج تحرير الواردات » يمكن أن يفسر ‏ كما يفسر عادة ‏ من ناحية المزايا 
المتوفرة للبلد المعني . ولكن يمكن تفسيره أيضا كما يعتقد كثيرون في أمريكا 
اللاتينية انه يجب أن يفسر برغبة الولايات المتحدة في تشجيع صادراتها . 
وبمعنى أكثر فجاجة تقحم شروط في بعض الاحيان في برامج « ايد » » ومن 
الواضح انه ليس لتلك الشروط أية علاقة بتشجيع تنمية البلد » وتتداخل تلك 
الشروط في مسائل معاملة المستثمرين الخاصين من الولايات المتحدة » وتشتمل 
الشروط على منح حقوق معينة لمصالح تجارية من الولايات المتحدة (15) . 
وحتى لو نظرنا آلى تلك الشروط أفضل نظرة » فانها تقلل من قابلية الآخرين 
لتصديق خبراء « ايد » الاتتصاديين » ومن فعاليتهم في المفاوضات ٠.‏ 

وأكثر من هذا فانه من الواضح أن سسياسات « التنمية » التي تسماندها 
« ايد » يجب أن تتوافق مع دواعي السياسة العامة للولايات المتحدة » 
وتعريف التنمية يختلف» وقد مر وقت كان تدخل «ايد» فيه في السياسات العامة 
في امريكا اللاتينية محكوما الى مدى بعيد بأفكار « التحالف من أجل التقدم » » 
التي كانت تقول انه اذا كان عليئا أن نتجنب الثورة ©» فلا بد من اجراء بعض 
الاصلاحات . كان من بين أغراض « التحالف من أجل التقدم » »© كثير من 
الاغراض الاجتماعية بشكل عريض ولها طبيعة « تقدمية » واضحة» وتشتمل 
على أهداف لزيادة الضرائب ‏ على افتراض أن ذلك من أجل أغراض التئمية 


8" لم 


والاغراض الاجتماعية وليس من أجل أهداف لعلاج التضخم . كانت هناك 
والصحة . وقد ضرب بمعظم تلك الآراء عرض الحائط » ولا تحتوي برامج 
« أيد » الجارية على آثار طفيفة من تلك الآراء . ومن المحتمل أن يكون من 
بين الشروط شسيء عن التعليم » وأقل احتمالا أن يوجد ثسيء عن توزيع الدخول 
أو حتى البطالة أو الاصلاح الزراعي . وتظهر « ايد » في اقراضها للمشاريع 
أهتماما بالتعليم والزراعة والامداف الاجتماعية عموما » أكثر من « البنك 
من تلك التي يشجعها « البنك الدولي » او « صندوق النقد الدولي » ٠.‏ ومع 
هذا فكما تبين « ايد » فان الشروط الاساسية من قروض البرامج تهتم الاآن 
والنقدية قصيرة الاجل عموما 5 ويعني هذا ان الإهتمامات الاثنرب لعمليات 
برامج « ايد » جعلتها تشترك مع الوكالتين الاخيرتين في انشغالهما بالاستقرار 
المالي . ويأخذ هذا الوضع في بعض الاحيان شكلا جعل اقراض « أيد » 
مشروطا بالاتفاق مع )0 صندوق النكد الدولي ٠.)‏ وفي بعضش الحالات وخصوصا 
عندما تتألف بعثات « ايد » من مجموعة قوية من الاقتصاديين » أوضحت «ايد» 
ان بمعض شسروط « صندوق النقد الدولي » لا تهمها » وانه قد يكون هناك اختلاف 
في درجة التركيز . فمثلا قد تكون « ايد » أكثر اهتماما من « صندوق النقد 
الدولي » بزيادة ايرادات الحكومة . والحقيقي أيضا ان « ايد » لا تعمل بهذا 
الشكل من التقارب مع « صندوق النقد الدولي » كما يفعل « البنك الدولي »» 
من التعاون .. 


ويتطابق تبني وجهة النظر هذه عن « حسين الاداء » مع اختفاء مثل هذا 
الاعتقاد الرسمي الذي كان موجودا عند الولايات المتحدة» عن طريق استطاعتها 


لقد شجعت حكومة الولايات المتحدة نشاط الدكتاتوريات العسكرية 
وأيدتها في البرازيل والارجنتين » وتغير موقفها بوضوح من تجربة «الديمقراطية 
ف التحرر » في شيلي ٠‏ والنتيجة الظاهرة لمساندة الاستقرار السياسي والحكم 
العسكري « الكنفؤ » هو مسائدة برامج الاستقرار الاقتتصادي . ويفسر 
التغيير في موقف الولايات المتحدة في بعض الاحيان ‏ بانه نتيجة لزوال الاوهام 
فيما يتعلق بالامكانيات « الاصلاحية » لحكومات امريكا اللاتينية وأيضا بامكانية 


شه 17 سب 


النمو السريع والاستقرار . ولكن كانت هناك دائما بعض التناقضات في أغراض 
« التحالف من أجل التقدم » . كانت حكومة الولايات المتحدة تتوقع من حكومات 
امريكا اللاتينية أن تخفف من بعض الامتيازات التي يتمتع بها بعض موظفي تلك 
الحكومات » على أن يتم ذلك مثلا من خلال الاصلاح الزراعي ومن خلال توزيع 
أعرض للدخول . ولكن حكومة الولايات المتحدة استمرت في نفس الوقت وبعين 
لا تغفل في حماية المصالح الخاصة لاشخاص من الولايات المتحدة . ونتيجة 
لذلك كانت تتوقسع من حكومات امريكا اللاتينية أن تمارسس التمييز لصالح 
الاجائب ٠ )١1.٠.(‏ 


1/1 عد 


؛ ‏ بذك أأقنمية بيى الدىل الام بكية 


قاوم )0 بنك التنمية بين الدول الأمريكيسة («( (يادب) حتى وقتنا هذا 
جيردت التي بذلت لحمله على الاشتراك مع الذين يقومون بالتأثير على 
السياسات العامة ٠.‏ وف الايام الاولى « 3 من أجل التقدم » كان هناك 
أمل في أن يكون (يادب) )٠ ١(‏ أداة لتشجيع امراف 5 « التحالف من أجل التقدم » 
ولكنهة تمسك بالمشروعات ٠‏ 


كان « يادب » يختلف نوعا ما عن « البنك الدولي » في اتجاه التركيز على 
اقراض المشروعات . فقد قام بتمويل عدد من المشروعأت في البناء التحتي 
الاقتصادي ٠.‏ ولكنه مول مشروعات في التعليم » وعلى الخصوص أيضا في 
الاسكان آلذي كان حقلا رئيسيا للقروض التي يقدمها ٠‏ واهتم 0 البنك » اننا 
بمشاكل البطالة « ومارجينالداد » في توسيع نطاق التجمعات الحضرية و.ه 
وبينما كانت المشروعات الزراعية القليلة التي مولها « البنك الدولي »6 ما عدا 
البتقاءات ت قليلة ‏ مشروعات ري أو مشاريع تجارية كبرى » فان « يادب » 
فى الزراعة ٠.‏ في بيرو على سبيل المثال. قدم قروضاً بدون ضمانات لمحاولة 
اده احياء الاساليب الجماعية القديمة في الزراعة في هضاب الانكا. ويعرض 
)0 يادب » في شسيلي مشاريع الاصلاح الزراعي » ويمول في كولومبيا مشاريع 
ري من أجل « صغار » المزارعين ٠‏ ويهتم « يادب » حاليا بتشجيع التكامل في 
امريكا اللاتينية » وفي تمويل مشاريع على مستوى اقليمي . وهناك بعسض 
ا يي 2 الور ماري 9 رو د 1ه 
فرض شروط يزاد منها ضمان نجاح مشاريعه ٠‏ وينظر الى هذا البنك عادة 
على انه دقيق في اعداد مشاريعه » ويقارب ١‏ البنك الدولي » من ناحية تصميمه 
على اجراه ذرامنات سلاحية + وهو يستفرق وثتا مكلة في اخراء مفاوشيات 
حول ل سو 20 


ب 7705 سم 


الترض . أما « يادب » فيوقع الاتفاقية أولا ثم يفاوض بعد ذلك ٠.‏ ويمكن أن 
تكون المفاوضات طويلة ومعقدة ولكنه يكون قد ربط نفسه باعطاء القرض في 
نهاية الامر . ومن الجائز أيضا أن يكون صحيحا ان « يادب » كهيئة 
قترضين (؟.١)‏ أكثر مرونة في المفاوضات عن « البنك الدولي » » وأن هناك 
نوعا من الالحاح والتعاطف الاكثر لحاجة حكومات امريكا اللاتينية لان تظهر 
النتائج )١.5(‏ . أما بخصوص المشاريع فقد تتبنى « يادب » بالكامل مبدأ 
المفاوضة حول استخدام مصادره ٠‏ 


ويخصوص السياسات الاقتصادية العامة فان « يادب » كان مترددآأ 
بطريقة أكثر بكثير . فعلى الاقل حتى وقت قريب » لم يحاول أن يجعل تقديمه 
للتروض مشروطا بالحكم على السياسة العامة للحكومات » ولم يشترك في 
« روافع ) من الصنف الذي تطبقه الوكالات الثلاث الدولية الرئيسية . فقد 
استير يقرض البرازيل وهي تحت حكم جولارت » وهو يستير في اقراض 
هايتي » وان كان لا يقدم قروضا لكوبا بطبيعة الحال. ويقوم « البنك الدولي » 
بمجهودات على فترات متقاربة » وكذلك تقوم حكومة الولايات المتحدة باقناع 
« يادب » لتوجيه ضغوط على الحكومات » وأظهر « يادب » في حالات قليلة 
في وقت قريب علامات تدل على خضوعه لهذا الضغط . ففي الارجنتين قدمت 
يذكرة رسمية لوزير المالية ولم يكن في تلك المذكرة أي شيء له صلة بأي مشروع 
ل «١‏ يادب » © وفيٍ ظرف آخر ‏ وتحت ضغط من « البنك الدولي » ومن 
الولايات المتحدة وافق « يادب » على وقف عملياته في الارجنتين ولكن بدون أن 
تقدم توصيات تفسر هذا . أما في بيرو ورغما عن ضغوط ممائلة فان هذا 
« البنك » لم يستطع عمل شيء أكثر من أن يتحدث بطريقة غير رسمية مسع 
السلطات المالية عن الموقف المالي » وأن يعبر عن اهتمامه بما اذا كان يمكن 
جمع ايرادات كافية لتغطية الاسهام المحلي المقابل لتروض « يادب » . وفيٍ 
باراجواي شجع « يادب » أقامة صندوق للتنمية ف المبزانية » من حصيلة 
الضرائب التي أوصى بها وذلك بأمل ضمان أن يتوفر يهذه الطريقة الاسهام 
المحلي المقابل لديونه ٠.‏ أما في كوستاريكا فقد اشترك « يادب ) مرة أخرى مع 
الوكالات الدولية الاخرى في الضغط على الحكومة لفرض رسوم اضافية على 
الواردات طبقا لاتفاقية « السوق المشتركة » لامريكا الوسطى . وتمت حركة 
أكثر أهمية »؛ هي اتامة مجموعة استشارية من أجل اكوادور . وعبر « يادب » 
عن عدم رضاه عن سياسة أكوادور القريبة » بأن رفض دعوة تلك المجموعة 
الاستشارية للاجتماع . ولكن هناك بعض الشك في فعالية مجموعة استشارية 
كوسيلة لتحسين السياسات العامة (علي عكس الوضسع بالنسبة لاعداد 
واختيار المشروعات) . 


وهناك بعض من يرغب في « يادب » في السير الى مدى أبعد من ذلك 
الاتجاه » ويضم هؤلاء » البعض الذين يتفقون الى حد كبير مع وجهات نظر 


الا 


« ألبنك الدولي » و « صئدوق النقد الدولي » بخصوص السياسات المرغوب 
فيها في أمريكا اللاتينية ») ويحب آخرون أن يروا « سياب » وقد اخذت على 
عاتقها اكثر دور الاعتراض على السياسات الامريكية اللاتينية » على أساسى 
انه من الافضل أن يقوم بذلك امريكيون لاتينيون »© بدلا من الوكالات الخارجة 
المعتمدة على المساندة المالية للولايات المتحدة » وانه عندما تكون الحكوية 
المعنية ممثلة في المحادئات فان هناك فرصة أفضل لتفهم مصاعبها الاقتصادية. 
وقد ساهم « يادب » بالفعل بنشاط كبير في عرض « سياب » لهذا . 


وهناك عدد من الاسسباب التي دعت « يادب » لان يكون مترددا في التدخل 
في عملية « الروافع » . وبعض تلك الاسباب سياسية . غموظفو البثوك ذوو 
الصلات السياسية المستمرة في امريكا اللاتينية » يترددون في بعض الاحيان في 
انتقاد حكومات في امريكا اللاتينية . وهناك أيضا شكوك كما فى « البنك 
الدولي » عن فعالية شروط القروض على تبني سياسات لها أية صلة 
بالمشروعات التى يمولها )0 يادب 5 فهناك شعور حول سسيادة الدول وعن 
حق الحكومات في أخذ القرارات بنفسها بدون تدخل خارجي ٠‏ ولدى عدد من 
النااس ف « يادب ») شكوك حول ادعاء الاجانب باهم يعرفون أكثر . وينتقد 
بعض الاشخاص في « يادب » بشدة سياسات « البنك الدولي » و « صندوق 
النقد الدولي » . وآأخيرا يقال في بعض الاحيان في « يادب » ؛ وبالذات من 
رئيسها المستر فيليب هييريرا » انه بالرغم من تصريحات « يادب » عن 
سياسسته العامة ومن تبنيه لاهداف مثل التكامل الامريكي اللاتيني » ومن بحثه 
ودراساته » ومن اختياره لقطاعات ومشروعات لقروضه » فالحتيقة أن «يادب» 
له تأثير مهم على السياسات العامة في امريكا اللاتينية . ولكن هناك القليل مما 
يثبت أن وجهات نظر هذا البنك عن السياسات في امريكا اللاتيئية تؤخذ فى 
الحسبان » أو يوجه لها الانتباه حقا » ما عدا ما يتعلق بمشروعاته )١.6(‏ 
مباشرة بطبيعة الحال . ويبدو من الواضح انه اذا حاول « يادب » أن يكون 
له تأثير منباشر على السياسات بأن يؤسس قرارات اقراضه على تبني 
سياسات معينة » فسيكون عليه ان ينفذ ذلك الامر » اما بالانضمام الى صفوف 
الوكالات الدولية الاخرى أو كما يتخيل من خلال « سياب » . وليس من 
الواضح انه سسيس سمح « ليادب » بأن يساند سمياسسات تتعارض بأي شكل 
أساسي مع سياسات الولايات المتحدة » أو أنه سسيقاوم بأكثر مما يرئض » كما 
يفعل الآن» مساندة سياسات الولايات المتحدة والوكالات الدولية الاخرى(ه . )١‏ 
ينشاط . 


ف ليزةا النها كروي اخل النقدم 


للدول الامريكية ( سياب ) 


« سسمياب») (5 )٠‏ موجودة ‏ رغم كل ما يقال عكس ذلك » وهي مؤسسة 
تحذب الاهتمام ٠‏ فقد أقيمت عام كأداة « للمجلس الاتتصادي والاجتماعي 
للدول الامريكية » « أيا ‏ ايكسوك » التايع لمنظمة الدول الامريكية » «أواسس» 
)١١57‏ » بعد مناقشات طويلة عما اذا كان من المفترض ان تكون لها سلطة 
تقرير تخصيص المساعدات طبقا « للتحالف من أجل التقدم » » أو أن يكون لها 
مجرد توجيه النصيحة خيما يتعلق بذلك التخصيص »2 وفيٍ النهاية هددت الولايات 
المتحدة بألا تسساهم اذا صممت دول امريكا اللاتينية على جعل « سياب » 
التي تقرر . وعلى هذا خالمهام الرسمية لسياب هي دراسة التققم الذي اخرز 
في التوصل الى أهداف « التحالف من أجل التقدم » » وتشجيع تعدد الاطراف 
أكثر عند تقديم المجتاعدات © وحمل تقديرات للمصأدر الالعة المحتاج اليها ومدى 
تلك الاستعراضات »© وتقديم اتتراحات عن نسبة المصادر الشار ورين التي يجب 
ان ترد من الخارج - وتعاقد اا ( الان حلقات يؤمل أن تكون سنوية م 
النعاري الت تككيها السك رنارية را وك و عي ا 1 
المعنية » وكذلك يحضرها بطريقة غير رسسمية دائما وبانتظام ممثلون عن «البنك 
الدولي » « وصندوق النقد الدولي » و« ايدا » و (يادب ) »2 وعادة يحضر 
ممثلون عن وكالات دولية اخرى » ومن بعض الاحيان بعض الاوروبيين ٠‏ 


ويقال أَنْ سنئاسة الولايات المتحدة ‏ هي محاولة تق تقوية عملية استعراض 
« سياب »© لهذه السياسات وتحب الولايات المتحدة 3 يكون « لسياب » 
خط قوي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لبلدان امريكا اللاتينية » 
)0 ا اع 0 1 1 ٠‏ 0 


0/6 سس 


مهسثويات عليا-عادة على المستوى الوزاري .وقلما يحضر تلك الاستعراضات 
ممثلون عن حكومات أمريكا اللاتينيه التي ليس لها اهتمام مباشير يما يجري 
استعراضه ... ولكن «سياب » نفسها بها تمثيل قوي لامريكا اللاتينية . ومن 
الواد ضح ان الذكور رويرنو كليوس حمر الستغراضا شينيا © يت متحت 
لك الامريكبيت اللاتينيين المتتنعين بان يعقيت توفير لمصادر الماليه 
على 0 مقاييسس الاداء » ويعبرون يي بعضص الاحيان عن الامل يي ان ,)0 سياب (( 
ستستمع على الاقل بتعاطف مع وجهة نظرهم . ويوجه لتقارير ١‏ سياب (( 
نفسسها احترام متزايد » رغمانها تنم حتى هذه اللحظه بمصادر قليله جدا : 
وفكرة سكرتارية « سياب » هي في ان تعمل « كحكم » أو « وسسيط » بين 
بلدان امريكا اللاتينية والوكالات 0 ٠.‏ ويدعي بأن حقيقة كون « سياب » 
ل اذ لا يمكن اتهامها 0 الملل كلداه أو انها 
كانت أحكامها جادة ا ٠‏ وتود )0 نان (( ان تعون وكيلا ينقل 
الضغوط والمشاغل في كلا الاتجاهين ©» وتفسر وتحاول أن تقنع ٠‏ وهي عامية 
تعقد الاجتماعات قبل الاستعراض نفسه مع البلد المعني ومع الوكالات الدولية. 
وهناك سمة تحذب الاهتما م في « سياب » وهي انها ناقدة ! سدق 
سياسات امريكا اللاتيئنية ) والبئك الدولي ») و ١‏ صندوق النقد الدولي ( 
و2« ايدا ( ٠‏ وهي يجب أن تتحرك يحذر في انتقادها )9 ٠‏ ) ولكنها تود متلا ان 
تعلم ٠‏ صندوق. النقد الدولي 0 اللابيح غير المالية للنتنية > 
أهميتها الحقيقية فقط . ا 0 :2 العلاج التقليدي 
امد 414 و آنا تون أن الاستاي الزراعي فيرو( مدكلة اجتساعنة ولح 
بينما في الارجنتين هناك حاجة أكتر الى الكفاءة الاتتصادية . وربما يكون أكثر 
ماتوده « سسياب » عو يحاولة اقناع المجتمع المالي ان كل ششميء يتائر بميزان 
سسيطرة الامريكيين اللاتينيين )١1١١٠(‏ وتحاول « سياب » ان تطور وجهة نظلر 
000 الاداء الح ») . ١‏ أداء جيد ) بالقسبة 1 وعل الاداء البرازيلي 
ق 0 ٠‏ وهات أيضا 0 0 الاتجاه الى تتبيم الاداء بالنتائج التي يكن 
قياسها : أي نمو الانتاج » والادخار العام وثبات ل وهكذا . وهناك 
شسعور بأنه من المهم أكثر ان تقوم الدولة بمجهود كبير لتنظيم نفسها او لتمويل 
مؤسسات »؛ أو حتى لتقوم بثورة اجتماعية . خهل هناك « أداء جيد » في كل 
من نيكاراجوا وجواتيمالا » وبهما معدل عال للتنمية » وثبات في الاسعار» وعدم 
وجود تغير بنيوي ©» وعدم وجود ضغوط اجتماعية من النوع المتطرف ؟ يعتقد 


كل من « البنك الدولي » و« صندوق النقد الدولي » ان ذلك هو الحال اما 
2 سياب »© فتتساعل ٠.‏ 

اما احتمال أن يكون لتساؤل « سياب » تأثير فموضوع آخر . ذلك أن 
02 سياب »© تشسعر بأن تأثيرها على الدول - اذا كانت ستحوز ثقل المؤسسات 
المالية وراء ظهرها ‏ يمكن أن يكون كبيرا . وهي تشسعر أيضا أن « صندوق 
النقتد الدولي » و « البنك الدولي » لا يمكنهما أن يقاوما الانتقادات الى مالا 
نهاية . ولكن نقد « سياب » قد لا يكون أكثر تأثيرا من أي شخص آخر © 
« فالبنك الدولي » و « صندوق النقد الدولي » لا يأخذان هذا النقد بجدية 
كبيرة حتى الان . وطالما ان ثقل « سياب » لا يعطي لها سيطرة على تخصيص 
المصادر » فهو ليس اذن أكثر من ثقل أدبي ٠‏ 


هوامش الفصل الثاني 


؟ - يقول التقرير السنوي لعام 1575 +151 للبنك الدولي ما يلي : 

(ص ,3ع( : «الينك » ومنظمته الاخت «صندوق النقد الدولي» قد تبينا عددا من 
الاساليب تعاونهما لمدى ابعد في الحصول على تبادل وتقييم المعلومات الاقتصادية وفي 
تقديم النصح للبلدان الاعضاء فيهما في الامؤر المتعلقة بالسياسسة ويساهم موظفو 
«صندوق النقد الدولي» أيضا في نشاطات اللجنة الاقتصادية للينك الدولي ) انظشريس 


"' م اأنظر أيضا هيرشمان : « المساعدات الخارجية ٠٠‏ نقد واقتراح » ٠‏ المسند 
اليه في الفصل الاول في الحاشية رقم ١6‏ ص ١‏ مثلا : والتعهد الذي تقدمه دولة ما 
يكون على النمط التالمي: أن تزيد الاستثمار وأن تقلل الاستهلاك: وأن تزيد نصيب القطاع 
العام » وأن تخفض قيمة العملة وبذلك تغير العلاقات النسبية بين الاسعار في داخل 
البلد » وأن تخنق التضخم وبذلك توجه ضربة لمجموع مصالح بذاتها أتى دورما 
للاستفادة من الدورة التضخمية القادمةء. والتوسع في الائتمان اى الارتفاع في الاسعار 
والاجور وهكذا ٠‏ 

كمثل عن أحد المؤشرات القليلة المنشورة عن اولويات البنك أنظر الملاحظات 
على طريقة الحكم على الاداء التي نشرها البنك في اجراءات مالمية اضافية ( دراسة 
طلبها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية عام 1554 ونشرها «١‏ البنك الدولي » في 
ديسمير ٠ ) ١١115‏ وتنتهي تلك الملاحظات بال مقتر ت التاللية : «يمكن في بعض الحالات 
استخدام سلسلة من المؤشرات المبسطة لتقييم أداء البلد ٠‏ وتتركز تلك المؤشرات أساسا 
على المجهودات الذاتية للدولة في حشد المصادر والاستفادة من نتائج النمىو ٠‏ وفيما 


يلي صور لتلك المؤشرات : ' 
نسبة الدخل من الضرائب الى الناتج القومي العام ٠‏ 
نسبة المدخرات العامة الى الدخل الحكومي الكلي ٠‏ 
بل نسبة المدخرات الكلية الى الناتج القومي العام ٠‏ 
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جو نسبة الاستثمارات الانتاجية (عدم ادخال المباني العامة غير الاساسية وهكذا)٠‏ 
الى الناتج القومي العام . 

+ معدل نمو الناتج القومي العام ٠‏ 

وفي نشرة حديثة للبنك تحت عنوان : بعض ملامح الفلسفة الاقتصادية للبنك 
الدولي - سبتمبر 19174 - يقول ارفنج س٠‏ فريدمان بعد ان وصف الخواص المشتركة 
للينك الدولي ولصندوق النقد الدولي : «والان ما هي اكثر الاختلافات وضوحا بين 
«الينك» و «الصندوق» ؟ ان اكثر الاختلافات وضوحا هي مساألة الاولويات حين نأتي الى 
صنع القرار ٠‏ ففي البنك فان مهمتنا هي عمل كل ما نستطيعه لزيادة سرعة النمو 
الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ٠‏ وليس علينا أية مسئولية أخرى ٠‏ والاسراع في 
التنمية بالطبع ينحصر في مسائل زيادة القدرة الانتاجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية 
داخل البلدان الاعضاء من البنك الدولي ٠‏ وعندما نأتي الى الحكم على مسائل مثل 
الاداء فان موقفنا هى 2 ويجب ان يكون « الحكم على السياسة الاقتصادية لدولة ما 
من ناحية تأثيرها على الاستثمار وعلى المدخرات وعلى النمو . وايجاز تأثيرها على 
التنمية في ذلك اليلد ٠‏ فيجب أن ثوضر لانفسنا المعلومات عن سياسة الدولة النقدية 
وسياستها المالية وئسعار الصرف وبرامج الاستثمار والتخطيط والتجارة الخارجية وكل 
الموضوعات التي ستظهر بطريقة أى بأخرى ٠‏ ويجب ان نسال دائما ماذا سيعني ذلك 
بالنسبة للاقتصاد الحقيقي ؟ وكيف ستفعل فعلها خلال الاقتصاد ؟ 

كه اكبر مثل جدير بالملاحظة هى في الارجنتين حيث صمم البنك عام 1١95571/‏ 
كشرط للمساندة والتمويل ان يفصل 7٠٠٠٠١‏ من عمال السكك الحديدية ٠‏ 


 '5‏ ويمكن أن ترى ذلك من مقارنة تقارير «الينك الدولي» بى «صندوق النقد» عن 
شيلي عام 1911 ٠‏ وكان البنك أيضا اكثر اقتناعا في كل من بيرى وكولومبيا بضرورة 
تخنيض العملة ٠‏ 

٠‏ . هناك وثيقة داخلية في البنك بعنوان ( مذكرة السياسة رقم ٠١4‏ ) تقرر ان 
البنك لن يقرض البلاد التي تتئخر في تسديد الديون أى دفع الفوائد ( بدون الاتفاق على 
اعادة التمويل ) والتي تؤمم الممتلكات الاجنبية ( بدون التعويض المناسب ) اى التي 
تذشل في تنفيذ الاتفاقات مع المستثمرين الخاصين الاجانب (اتفاقات الضرائب مثلا) ٠‏ 
وقد تم تنفيذ ما جاء في تلك المذكرة ضد مثلا : مصر ‏ وبورما ‏ وسيلان ‏ والعراق 
واندونيسيا ‏ والبرازيل. ‏ وكوستاريكا وجواتيمالا ٠‏ ( ولو ان البنك كان لديه أيضا 
أسباب اخرى تجعله غير مستعد لاقراض تلك البلدان ) ٠‏ ويجري الان تنفيذ تلك المذكرة 
سد بيرو بسبب تأميم بعض الممتلكات المتنازع عليها من مدة طويلة والخاصة بالمشركة 
الدولية للبترول 1200 التابعة للولايات المتحدة ٠‏ 


4 مثلا التهديد بقطع المعونة استعمل في نزاع حول صادرات البرازيل من البن 
القابل للذويان كالذي كان يأخذ نصيبا كبيرا من سوق الولايات المتحدة ٠‏ 
١‏ - هيرشمان في ( المساعدات الخارجية : نقد واقتراح : 810 07أ016! 
اعرمءط 3 350 01116 86 المنقول عنه في الفصل الاول حاشية رقم ١4‏ ) 
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لديه تفسير آخر : « ان حقيقة أن بعض التعهدات لها مجال أضيق للحركة عند التطبيق 
وهي لذلك اقل تعرضا للتخريب اكثر من غيرهاء قد أدى الى تفضيل مفاوضي المساعدات 
لتلك النماذج من التعهدات٠‏ ويهذه الطريقة يمكننا أن نفسر الاتجاه المتزايد لمجعل برامج 
المساعدات تعتمد على اتخاذ اجراءات نقدية وسعر تبادل خاص وعلى السلوك«المضبوط» 
لبعض المؤشرات المالمية والنقدية الخاصة , بينما يوجه اهتمام اقل واقل الى التنميية 
الاتتصادية والعدل الاجتماعي والمفترض انهما الهدفان الاساسيان للمساعدات » ٠‏ 


* © ب أنظر التقرير السنوي لعام 56« لصندوق النقد الدولي‎ ٠ 

١‏ أنظر التقاير السنوية « لصندوق النقد الدولي » حول الاشتراكات وسلطة 
تصويت الاعضاء ٠‏ 

١‏ كان اقتراح كينيز هى ان تكون مصادر الاتحاد النقدي المصرفي على هيئة 
تسهيلات حقوق سحب كان من السهل الاتفاق على زيادة حدها الاعلى اكثر من الاتفاق 
على زيادة الاشتراكات ٠‏ 

انض ايضا البند السادس عن نقل راس المال واليند السابع عن العملات 
النادرة 2 وما بعد هذا ٠‏ 

14 رغم المجادلة أيضا بانه كان في استطاعة الصندوق استعمال سلطته في 

انظر ى٠م٠‏ سكامل « السياسة النقدية العالمية » /ا6أ5201 لا ج 8/0568 202110281م6اما 
الطبعة الثانية ماكميلان ١95١‏ ناص ٠ ١87‏ 

6 في البداية كانت البلاد الوحيدة التي اعلنت نفسها قادرة على فعل ذلك هي 
الستفادور ٠»‏ وجواتيمالا » والكسيك » وبناما والولايات المتحدة ٠‏ 

1 أنظر. مثلا الاستان و»* ف»٠‏ هارود « حياة جون مايفارد كينيز » ماكميلان 
٠ 5١‏ و٠ام+‏ سكامل السياسة النقدية الدولية ‏ الطبعة الثانية ماكميلان  ٠ 1955١‏ 

7 تقرير المديرين التنفيذين وملخص الاجتماعات ‏ 7" سيتمير الى الثالث 
من اكتوير ١555‏ ا ص ٠ ٠١6‏ 

4 أنظر سكامل نفس المرجع ص ١77‏ أعطى الاميركيون الشمالميون بما يوفره 
«صندوق النقد الدولي» من اعادة تاسيس التجارة المتعددة الاطصراف اهمية كبيرة , 
معتقدين ان اعادة التاأسيس تلك هي المبرر الاساسي لوجود «الصندوق» ٠٠‏ وكان 
التباعد الفعلي للصندوق عن مشاكل ميزان المدفوعات في فترة ما بعد الحرب وتحول 
اجراءات التعامل مع تلك المشاكل الى ايد أخرى وسيادة الراي الامريكي في تشكيل 
سياسة «الصندوق» »كل ذلك حول التاكيد عن غرض الصندوق الاصلي المقصود به في 
بريتون وودز ووجهه الى تلك المهمة الليبرالية ٠‏ 

9 أنظر الخطاب الموجه الى الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين سبتمير 
٠*٠ 0١‏ وقد تطابق التصريح مع مطالبات الولايات المتصحدة باتباع سياسات مضادة 


سب 76 ست 


للتضخم في اوروبا الغربية ٠‏ وأانظر أيضا التقرير السنوي الرابع للصندوق حول قيود 
التبادل عام ١457‏ الذي قرر : « وحيث ان بلادا معينة تتجه الى التارجح بين استخدام 
قيود أكثر شدة وبين اعتماد اكثر على الاجراءات التصحيحية النقدية والمالية » فان 
«الصندوق» قد وضح استحسانه للنموذج الثاني ٠ ٠‏ 

٠ ١568 أنظر التقرير السنوي لعام‎ - 2٠ 

١‏ 2 تمكن الصندوق منذ عام 1977 ان يوفر مساندة مالمية على شكل ثالث » هى 
التمويل التعويضي عن التذبذبات قصيرة الاجل في التصدير وقد تاسست هذه المساندة 
على حسابات الموازنة المتوسطة لايرادات التصدير في العام الجاري وفي العامين 
السابقين » وعلى متوسط خمس سنوات تشمل تصورات عن القيمة المحتملة للاسعار 
الاساسية في العامين اللاحقين ٠‏ ورغم ان التمويل يهذه الطريقة موضوع على أساس 
تقييم تقني لحد ما , الا أن فكرة التعويض الاوتوماتيكي مرفوضة بالقطع (أنظر «صندوق 
النقد الدولي » : التمويل التعويضي لتذبذبات التصدير واشنطن فبراير ١97:‏ ص 
١4-5‏ ) وما يزال قرار اعطاء التمويل التعويضي بالتقييم الاحصائي تتم في ظروف 
محددة من سلطة «الصندوق» ٠‏ ونتيجة لضرورة التقييم الاحصائي » تتم المسحويات 
بعد مرور فترة معينة وفي ذلك الوقت قد تفشل دولة بدون احتياطيات في تنفيذ الشروط 
الاخرى للصندوق ٠‏ وهكذا تخسر مساندته ٠‏ (أنظر مثلا الفصل الثالث القسم الخاص 


بكولومبيا ) ٠‏ 
؟" ‏ مثلا للبرازيل عام 193١‏ , 19110 وللارجنتين عام 197 , 1570 ولشيلي 
عام 155>6 ٠.‏ 


ارحلا ب انل مثلا : ح ٠‏ ج١٠‏ يولاك : « هل قال الاقتصاديون كلمتهم الاخيرة في 
الحرب ضد التضخم ؟ » مجلة التمويل والتنمية ‏ العدد رقم ١5138‏ : 


* يوتون واي : « العلاقة بين التضخم والتنمية الاقتصادية » دراسة احصائية 
تأثيرية ‏ آمف ستاف بيبرن ‏ المجلد السابع 1909 ب 1958 ٠‏ 

٠1‏ بهاتيا : « التضخم والانكماش والتنمية الاقتصادية » امف ستاف بيبرز 
المجلد الثامن ١195٠‏ ب 1951 ٠‏ 


# جرترود لوفاس :. « التضخم والصادرات في البلدان المنتجة للمواد الاولية » 
امف ستاف بيبرز ‏ المجلد التاسع العدد ١‏ مارس ٠ ١55"‏ 


» شعلان : «. تأثير التضخم على تركيب الاستثمار الخاص المحلي‎ ٠س‎ ٠1 
٠ 1١955 امف ستاف بيبرن  المجلد التاسع العدد ؟ يوليى‎ 


* جريم دورانس : «١‏ تأثير التضخم على التندية الاقتصادية  »‏ امف ستاف 


لنفس المؤلف : « التضخم والنمى ‏ الدليل الاحصائي  »‏ امف ستاف بيبرن - 
المجلد الثالث عشر ‏ العدد رقم ١55150 1١‏ . 


ألم سد 


>« هنان ايزكائيل : « التوسع النقدي والتنمية الاقتصادية ‏ امف ستاف بيبرز - 
المجلد الرابع عشر العدد رقم ١‏ مارس 15517 ٠‏ ا 
ب ازنست سدورك: > «سياساك. الاستفران ب خيزة يعفن اليكذان الاوروبية “فى 
الخمسينات» امف ستاف بيبرن ‏ المجلد الخامس عشر العدد ؟ يوليى *1١53/‏ 
دمن * كانيسااب خازان +5 استقران اقتضاق ن.دراسة 'جمهورية كورزيا عات امف 
بعض المعارضين الرئيسيين لسياسات الصندوق في امريكا اللاتينية , 
كانوا أساسا مدرسة من الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية التابعة 
للامم المتحدة ) ايكلا اوسييال ( اطلق عليهم أسم «البنيويين» . ويحاول البنيويون عادة 
بأن السياسات الانكماشية «للصندوق» أى الصنف النقدي 1/2716 1/026437168 
(الصنف النقدي هو وصف يطلق على سياسات علاج التضخم بالطرق الاورثوذكسية - 
بنيوية تشتمل على يعض التوسع واعادة توجيه الانتاج » وبعض اعادة التوزيع للدخول 
اذا كان يراد التوصل للاستقرار ٠‏ وهم يقولون أيضا بأن هناك سببين رئيسيين للتضخم 
هما : النمو اليطيء لتموين المواد الغذائية الراجع اساسا الى النظم المتحجرة في 
استغلال الاراضي الزراعية والنمو البطيء للصادرات الراجع أساسا للنمى البطيء 
للطلب على المواد الاولية ‏ أنظر أيضا صفحتي ٠ ١15 , ١77‏ وهناك كثير مما نشر 
عن البذيويين والجدل البنيوي ‏ النقدي أنظر مثلا : 
و ا* ى٠‏ هيرشمان (الناشر) « مسائل امريكية لاتينية » مقالات وتعليقات : اكتتاب 
صندوق النقد القرن العشرين نيويورك  ٠ 195١‏ ويالذات الاجزاء التي كتبها 
روبرتى كامبوس ,» ودافيد فيليكس . وجوزيف جرونفالد ٠‏ 
2 دولي سيرز « نظرية عن التضخم في اليلدان النامية اعتماد! على خبرة سن 
امريكا اللاتينية ‏ اوكسفورد ‏ ايكونوميك بيبرز - ٠ ١535‏ 
دكتور راؤول بربيتش : « التنمية الاقتصادية اى الاستقرار النقدي ؟ المتاههفة 
الكاذبة » النشرة الاقتصادية للامم المتحدة عن امريكا اللاتينية ‏ مارس ٠1951١‏ 
جلو » ايكلا » :0 التضخم والنمى ‏ موجز للخبرة في امريكا اللاتينية 9 
* اوزفالدى سونكل : « التضخم في شيلي - تناول غير اورثوذكسي » ٠‏ 
انترناشيونال ايكونوميك بيبرن - رقم ٠١‏ ( وأيضا في التريمستر ايكونوميك 
اكتوير ‏ ديسمير ٠ ( 1١154‏ 
نفس المؤلف : « الفراكاسودي لابوليتيكاس دي استابليزاسيون » 
النذاع حول سياسة الاستقرار النقدي ٠٠‏ 
التربستر ايكونوميك اكتوير ‏ ديسمير ٠ ١9717‏ 


عد ]م تت 


نظرة على مجهودات شيلي الحديثة المضادة للتضخم ٠‏ ايكونوميك ديفولويمنت 
آند كلتشول شينج ‏ يناين ٠ ١55٠‏ ا 

آنيبال بنتيى : « آن كابودي دسارولى فروسترادى » ٠‏ 
كوليكسيون اميركا نويسترا ‏ ايداتوريال يونيفيرستاريا س٠ ٠1‏ سنتياجودي 
شيلي 1535 اص ٠ ١20 1١١60‏ 

ولنفس المؤلف : « شيلي ‏ اقتصاد صعب » . 

ا ويرنز باير : « لاتين اميركان ريسيرش ريفيى ‏ » ربيع ٠ ١551‏ 

أنظر أيضا مارتين ل٠‏ لوفتس «صندوق النقد الدولي 1١568‏ الا5و9ل( ٠.‏ 

بيبلى جرافيا مختارة  »‏ امف ستاف بيبرن ‏ مارس ٠ ١538‏ 

وأيضا الفصل الرايع حاشية رقم "ا , ٠*٠ ١8‏ 

. مثلا : جريم دورانس ( في : « تأثير التضخم على التنمية الاقتصادية ‏ امف 
افك بيبرن - الجزء العاضن 5 العدد رقم ١‏ مارسٍ 1+5 تحت 0 الفرعيٍ «. 
هي مجرد واحدة من المشاكل د تواجه حكومة ترغب في تشجيع التنمية الاقتصادية 
السريعة ٠‏ فمكافحة الامية » واصلاح الاساليب البيروقراطية » واقامة التسهيلات 
الصحية الاساسية للتخلص من الامراض المتوطنة : واحلال الاساليب التجارية التي 
تقوم على المنافسة محل الاساليب الاحتكارية » وتشجيع توسيع روح الاعمال الحرة , 
يت م كاف من رأس المال لخن 0 الاشياء يمن تكرت ري هامة 
فق ومن .ا لاملتقران المالمي : أي أن التفنحم ا سيزيد من احتمال نشل ذلك 
التصدي 5 ا 

فد 1 د افر راط لقاش الل اراي العلا 
الخاص بالسياسات التيادلية في امريكا اللاتينية )0( : 

7" - أنظر الفصل الرايع ٠‏ 0 

4 79 المشروعات ليست موضوع هذه الدراسة وللحصول على تقرير وصفي عن 
«مجموعة الينك الدولي» أنظر مثلا وثيقة ثيقة نشرتها المجموعة : « الينك الدولي ايدا ب 
وافك » السياسات مااع الريك 15 . ش 1 

- الامن خلال « افك » التي أقيمت عام 1109 ٠‏ 

٠550 ص‎ ٠ ١138 «البنك الدولي»  اتحاد التنمية الدولي والتقرير السنوي‎ ٠ 
تقول بنود الاتفاق انه « في الظروف غير العادية  يمكن ان تغطي قروض‎ "١ 


البنك جزء! من تكالميف العملية المحلية , اى تكاليف النقد الاجنبي غير المباشر للمشاريع 
التي يقرضها البنك ( البند الرابع الجزء الثالث بء» ج» د ) ٠‏ 

؟ - بنود اتفاق البنك تحتوي فقط على مواد في البند الاول عن موضوع الاستثمار 
الخاص ( أنظر ص 9؛ ) ولكن اتخذ المحافظون بعد ذلك قرارا يقول ان البنك قد لا 
يقرض البلاد التي تعتبر معاملتها للاستثمار الاجنبي الخاص غير مرضية ( أنظر هذا 
الفصل الحاشية 7 ) وتشتمل تقارير «البنك» على مقاطع حول هذا الموضوع ( أنظر 
مثلاً ص ١78‏ ,2 في الفصل عن البرازيل ) 0 

ب أنظر : التقارين السنوية 19331/1558 ى 1931/1535 ى 1934 ٠‏ 

6" انظر «١‏ التقارير السنوية » حول اشتراكات الاعضاء وحقوق التصويت ٠‏ 

في الخمسينات والستينات المبكرة نشر البنك عددا من التقارير العامة عن 
الدول في دار جونز هوبكنز ولكن لا يمكن أخذ تلك التقارير على انها ممثلة لوجهات 
نظر البنك عن التنمية ( أنظر ص 55-750 ) ٠‏ 
يذكر أية شروط لذلك ٠‏ 

البنك الدولي ‏ اتحاد التنمية الدولي التقرير السنوي  ١5378‏ ص 7 ٠‏ 


2 تهتم تلك الاجزاء أساسا بالكوننسورنيوم والمجموعات الاستشارية التي 
توصف نشاطاتها وسياساتها بطريقة كاملة نسبيا ‏ أنظر أيضا جون هوايت ‏ «الارتباط 
بالمتنمية» ( أودي /1567 ) ٠‏ مايكل هوفمان ( من هيئة موظفي «البنك الدولي». ) تنسيق 
المساعدات : في «المساعدات الفعالمة» ‏ أودي - ٠» ١53531‏ 


«١ ٠‏ الاجراءات المالية الاضافية » : دراسة مطلوية من مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية  ١9578‏ نشرتها «أبرد» في ديسمين ٠ ١950‏ 

٠ نفس المرجع ص 6غ‎ ١ 

؟4 نفس المرجع ص 44 - 58 ٠‏ 

#كات تفدن المرجع حن 45 4073 + 

#؛ ‏ نفس المرجع ص 48 ٠‏ 

5 خيرة البنك الخاصة لاقراض فرضا ٠‏ 

1 أنظر «المساعدات الفعالة» ثودي ١977‏ ص 754 ٠‏ وبالاضافة يقول مايكل 
هوفمان ‏ «من البنك الدولي» في مقالته عن «تنسيق المساعدات» ٠‏ وجهة نظر البنك 
المبنية على خبرته حتى هذا التاريخ أن تحسين فعالية المساعدات هو مهمة محددة , 


| 458 مسد 


دثميزة » ذات مغزى ٠‏ منفصلة تماما عن مسألة كمية المساعدات ‏ ( نفس المرجسع 
ص 17 ) 5 

7غ - أنظر الفصل الاول حاشية ٠ ٠١‏ 

4 ه« بعض ملامح الفلسفة الاقتصادية للبنك الدولي  »‏ «البنك الدولي» سبتمبر 
4 عاص 9-7( ٠‏ 


4 نفس المرجع ص / ٠‏ 
٠‏ نفس المرجع ص ل , 8 * 
١‏ نفس المرجع ص ٠ ١١‏ 
>6 نفس المرجع ص ٠ ١١‏ 
“0 نفس المرجع ص ؟١ ٠٠‏ 
4 ل نفس المرجع ص ٠ ١! , ١5‏ 
هه نفس المرجع ص ٠ ١4 2 ١!‏ 
يعد الدور الذي قامت به وكالمة المخابرات المركزية الامريكية في تولية حكومة. 
فوريس بيرنهام ٠ ٠‏ ْ 
لاه أنضر جون هوايت : « الارتباط بالمتنمية ‏ أودي - 1157 + لكي تحصل 
على تاريخ وتحليل كاملين .لتلك الهيئات ‏ وأنظر أيضا : «٠‏ التقارير السنوية » التي 
تقرى الاهداف الرسمية لتلك الهيئات ٠‏ 
8ه كان للبنك عام 1971 اريعة اقسام للمناطق واحد منها مسئول عن نصف 
الكرة الغربي ٠‏ | 
8 قد يقوم رئيس البنك الجديد المستر ماكنمارا بتغيير هذا الوضع ولى أنهيئة 
الموظفين قد تكون اكبر حجما ٠‏ ففي خطابه لمجلس المحافظين في ١‏ سبتمبر ١414‏ قال 
ماكنمارا : « مع تضاعف اقراض مجموعة البنك ومع التزايد في تعقيد عملياتنا » فانه 
من الواضح انه ستكون هناك حاجة الى زيادة العدد الكلي للفنيين بالبنك ‏ كما انه 
ستكون هناك حاجة الى تسهيل اساميبنا في العمل ٠‏ ونعمل الان على اختيار موظفين 
خول العالم ٠‏ لايجاد اأشخاص على المستوى العالمي والاخلاص اللذين كانا دائما سمة 
موظفي البنك ٠‏ وانني لارغب بشدة في ان يكون هذا « البنك » بنكا دوليا حقا كما هو 
بالاسم ٠‏ وأنوي التأكد من اننا نتحرك يثيات في اتجاه أوسع مدى ممكن من التوزيع 
في مواطنة موظفينا ٠‏ 

7٠‏ ولكن أنظر هذا الفصل حاشية رقم 57 ٠‏ وعن اللجنة الاقتصادية أنظر أيضا 
مقالة اندروكا مارك التي نقلنا عنها في هذا الفصل حاشية رقم 48 اذ يقول : « في 
السنوات القليلة الماضية كان هناك تطور رئيسي آخر في سياسة «٠‏ البنك » هى ان عمل 
تحليل يتمشى مع الاداء الاقتصادي للدولة قد أصيح هدفا رئيسيا للعمل الاقتصادي 
لمجموعة البنك » ٠‏ كانت لجنة الموظفين الاقتصادية السابقة التي كانت تتجه للتركيز 


سن 6 سم 


على مسائل صلاحية الاستدانة » قد استيدلت يلجنة اقتصادية يبراسها .المستشار 
الاقتصادي لمرئيس اليتنك ٠‏ كان التركين الاساسي لتلك اللجنة على تقييم الاداء 
الاقتصادي » وتشكيل سياسة البنك لمضمان أداء اقتصادي أفضل » وأيضا التركين على 
ما يجب أن تكون مجموعة الشروط المناسبة للقروض بالنسبة لدولة ما ٠‏ وتشارك هيئة 
موظلفي «صندوق النقد الدولي» وتساهم في هذه العملية بالخيرة والكقاءة ٠‏ 


١١‏ - أعطى وصول ماكنمارا دفعة جديدة لتلك الاراء ٠‏ وهذا واضح على الخصوص 
في حالة اندونيسيا ٠‏ ولكن هناك علامات على الاهتمام المتزايد للينك بالسياسات العامة 
في بلدان اخرى أيضا ٠‏ فعلى سبيل المثال اثناء مقابلة نشرت في مجلة «البانكر» ( عدد 
مارس 1959 ) قال المستر ماكنمارا : « في خريف 1518 عين البنك بعثة مقيمة في 
اندونيسيا لها مسئوليات نصح السلطات الاندونيسية في مسائل السياسة الاقتصادية 
والادارة » والاستخدام الفعال للمساعدات التكنيكية بما في ذلك اجراء دراسات للتعرف 
على المشروعات والاعداد لها واختيار المستشارين وتاحديد الشروط التي يرجع اليها « 
والامور المتعلقة يها.٠‏ وهذه أول مرة تصبح فيها « مجموعة الينك » متداخلة يذلسك 
العمق في الدفع بتخطيط التنمية وفي تنفيذها بوساطة احدى الدول الاعضاء , فاذا ما 
دعت الحاجة فلن تتردد في تحمل مسئوليات مماثلة في بلاد اخرى ٠‏ وستل ماكنمارا 
في نفس المقابلة عما كان يقصده عندما قال أن خطط التوسع في اقراض. افريقيا تعتمد 
على « التعاون الفعال » من البلدان الافريقية : أجاب : « ما كنت اقصده هو ان البلاد 
الافريقية يجب ان تخلق الجى المناسب للتنمية يشتمل ذلك على : 


أ الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة ضرورية لضمان برنامج تنمية سليم وقابل 
للتنفيذ ٠‏ ويمكن أن تشمل تلك القرارات اجراءات ضريبية وقرارات تتعلق باتجاه 
التنمية » واختيار المشاريع التي قد تكون غير شعبية من الناحية السياسية ٠‏ 


ب الخيراء الخازجيين من «الينك الدولي» وآخرين م في مجال أولويسات 
القطاعات والمشروعات « وتنفيذها 0 وتنفيد هذه النصائح 2 

3 الاشارة الى أن هذا هى الوضع جاءت في بحث اندروكا مارك المنقول عنه 
في هذا الفصل في الحاشية رقم 44 أنظر المقتطفات ‏ ص 9ه ٠١‏ » ويالذات 
الجملة : « يجب على من يقوم باللتحليل فحص خطة التنمية الحكومية » وان كانت تلك 
غير موجودة يجب عليه أن يعمل على عمل استراتيجية انمائية قاطعة الى ضمنية » ٠٠‏ 

7 أنظر أيضا اندرى كاماك ‏ نفس المرجع ص ١7‏ --حيث يقول : « ان المحاولة 
هي مساندة سياسات وأفعال توصل للنمو 3 وليس شراء م سياسات يحيها 2 البنك 
الدولي » » يواسطة قروض اى ائتمانات ٠‏ وقد يبدى ان الخلاف خاف » ولكنه مهم 
لدرجة هائلة ٠‏ ففي الحالة الاخيرة سيعني الامر الحصول على قرار سياسة لا تؤمن به 
الحكومات المنفذة حقيقة ٠‏ وان ما نبحث عنه يدلا من ذلك هو مساندة تلك العناصر وتلك 
السياسات التي تساعد النمى » ومن خلال تلك المساندة نقويها وبذلك نشجع معدلا أسرع 


6160م - 


ش 4" ومن هم اعضاء الحكومة الذين يستطيعون قراءة الانجليزية حيث ان التقارير 
غير مترجمة وتكتب بالانجليزية دائما ؟ ! ظ 
٠‏ 4" ه حول تقارير البنك » - أنظر أيضا جون هوايت » « الارتباط بالمتنمية ‏ 
اووخ 2لا15 رصن 0/1 


175" كمثل ‏ سياسات زيادة الانتاج الزراعي التي اقترحت على حكومة م 
اعتمدت على اقتراض تجاوب سلبي من المنتجين نحى ثمن أعلى للارز ٠‏ وفي تقارير 
اخرى بوضع تأكيد كبير على زيادة الاسعار الزراعية بغرض تنشيط الانتاج * ويبدو 
هناك أيضا عدم ثبيات في حالمة المواد الاولية ‏ من كلا الناحيتين ٠‏ من ناحية عدم ثبات 
التنيؤّات عن الاسعان في المستقيل الى الاسواق ومن ناحية ان اقتصاديي «الينك» فبي 
افريقيا يوصون مثلا بادخال زيت النخيل ٠‏ وبذلك يهددون وضع المنتجين القدامى لهذه: 
السلعة 3 الملايو وأسعار زيت النخيل عموما ٠‏ 

أنظر الفصل الرابع 

4 بحث اندرى كامارك ( الذي نقلت عنه في هذا الفصل الحاشية رقم 8: )2 
يحتوي روايات لكل من هذين التفسيرين ٠‏ ففي صفحتي 235 ٠‏ يقول : « قيل تنظيم 
«البنك الدولي» أعطي اهتمام قليل عنذ الاقراض الدولي للحكومات للاستخدام الخاص 
الذي 0 به المقترض في الاموال 0 تلقاها ٠‏ 
ونتيجة ة لذلك فعند كتاية 0 «الينك ل اشتمل على بيند يقرر ان اقتراض اله 
يجب ان يكون من أجل مشروعات ٠‏ وكان ذلك يعني بالضرورة ان «البنك» يجب عليه ان 
يقرض فقط لاغراض محددة بوضوح ومتفق عليها ٠‏ وينتج عنها زيادة في القدرة الانتاجية 
للدولة المقترضة , وان هناك ترتيبات مناسبة من حيث وجود المؤسسات يجب ان تكون 
ا اليلد , 0 0 ملضمان أن 00 ا اليها ٠‏ 
ضَ .استخدام اكثر فعالية ا المقترضة 1 المحلية في الدولة المتلقية للقرض ٠‏ ولذلك 
فانه على مر السنين وحتى في الاحوال التي ساهم فيها «الينك» مساهمة قليلة نسبيا في 
سيولة رأس المال.الدولي ٠‏ فانه قدم مساهمة ذات مغزى من ناحية تحسين ن ادارة المصادن 
على الاقل في تلك الاجزاء. من الاكتضاديات التي تساعدها مباشرة ©». 

وفي صفحة ١٠١‏ يقول : « ومع هذا النمو للمسئولية الاعظم لمجموعة «البنك» 0 
في تمويل التنمية كان ا ا ل ل ل ع لخن 
اقتصادي أحسن من الدولة ٠‏ 

وقد تفرع هذا جو كا من م اليقث الات في الجامعات الذي ذكر من قبلء 
وحزئيا من الشعور بالاحباط من ناحية التقدم الذي أحرن حتى الان في البلدان الاقل 
نموا ٠‏ ويالتالي. من الرغبة في تعديل الاسلوب الذي قدمت به المساعدات الاقتصادية ٠‏ 

كانت هناك دفعة.هامة جدا في هذا التطور هي خلق «اتحاد التنمية الدولي» (أيدا) 


الام ا 


عام ١516٠١‏ لتوفير رأس المال بشروط مخففة ‏ أي مقايل منحة كبيرة جدا ‏ للدول 
النامية الافقر ٠‏ ولانه لمم يكن هناك غير «البنك الدولي» فقد كان من السهل التغاضي عن 
ان قروض «الينك» تشتمل على عنصر دعم ٠‏ ويضمان الدول الاغنسى التي تقف خلف 
البنك فقد تمكن من الاقتراض والاقراض بفائدة تقل عموما عما كانت الدول الناميية 
مضطرة لدفعه ٠‏ كان من السهل التاة بشعور ان البنك هو «ينك» وأن يتغاضنى, عن 
أسلوب عمل لضمان أداء احسن في المشاريع والقطاعات الممولة » وان ينتهي الى أن 
الاداء الاقتصادي لاقتصاد المقترض خارج عن اهتمام البنك ٠‏ ويخلق «ايدا» للائتمانات - 
التي تعتير بالشروط الحالية مكافثة لعنصر منحة يعادل 7278٠‏ من القيمة الاسمية للائتمان 
(محسوية بمعدل خصم يعادل )7٠١‏ - يصبح واضحا أن الموضوع تماما عن كونه عملية 
بنكية استثمارية عادية . والحقيقة ان مجموعة «الينك الدولي» منشغلة يتمويل التنمية, 
وليس هناك مفر من أن تكون مهتمة يأداء الاقتصاد ككل ٠‏ 

519 في أوقات مبكرة مثل عام 1559 ١519١‏ قال البنك في «التقرير السنوي» 
أنه يجب ان نضمن ان الحفاظ على خدمة قروض «البنك» لا تتهدد يظهور ظروف يمكن 
تفاديها يطريقة معقولة ٠‏ 

: ١8 د أنظر مثلا كامارك ( هذا القصل حاشية 44 ) ص‎ ٠ 

« ان اكثر اسلوب فعال للمد بالتمويل الخارجي مقابل اجراء تحسينات معينة في 
السباءسات والتصرفات التي تساندها ما زال بعيدا عن أن يفهم فهما كاملا ٠‏ على ان 
هناك بعض المباديء التي يبدى أنها تظهر من الخبرة ٠‏ وعلى سبيل المثال يساعد تمويل 
مشروع لد أحد الطرق في احيان كثيرة 2» على ضمان بعض التحسينات المحتاج اليها 
في السياسات التي تؤثر على قطاع الطرق بأكمله وايضا في السياسات التي تؤثر 
الاقتصاد ياكمله ٠‏ ولكن من النادر ان يساعد تمويل مشروع طريق في ضمان تحسينات 
في السياسات التي تؤثر على قطاع القوى الكهربائية ٠‏ فلكي تتم تحسينات اساسا يجب 
أن يكون هناك تطايق مياشسر من جانب الوكالة المختصة ء مع التمويل الذي يصل ٠‏ 

وياتي التأثير على السياسات العامة من تطابيق مصالمح وزارة المالمية واليبنك 
المركزي ووزارة الاقتصاد أى مجلس التخطيط مع ازدياد استيراد المصادر الخارجية ٠‏ 
وحيث أن «مجموعة البنك» لم تقدم أي برنامج للقروض فليس لديها أية خبرة في مدى 
تأثير هذا النوع من التمويل الخارجي ‏ ولتعريف برامج القرض أنظر هذا الفصل في 
الجزء التالمي الخاص « بوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية » ٠‏ 

٠ بيرى وكولومبيا‎ ١ 

"لا انظر الفصل الثالث ‏ الجزء الخاص يبكولومبيا ٠‏ 

”ا انظر ص 4ه 7 5ه ٠‏ 

4لا في كوستاريكا مثلا وصل نقد البنك لسياسة التعليم الى الصحافة حيث 
احتل الصفحات الاولى وتسبب في مناقشات عنيفة في اليرلان ٠‏ ٍ 


لأ م سه 


6 ل يجب أن تكون العملية متيادلة بطبيعة الحال * 


1 د انظر الى خطايه امام مجلس المحافظين ‏ واشنطن ٠١‏ سبتمير 559954 2 

79 ولكن «البنك» كان يهتم بشكل عميق بمسائل تخفيض العملة ‏ انظر مشلا 
الفصل الثالث في الجزء الخاص يبيكولومبيا ٠‏ 

ولكن هناك قليل من الادلة على ان البنك يضغط من اجل التوسع ٠‏ يل.ان 
هناك بعض الدلائل العكسية ‏ انظر مثلا هذا الفصل ‏ حاشية ٠ ١‏ 

8, في بيرى تسمى «دراسات الصلاحية» ٠‏ «لوس انفورمس دي لوس جرينجوس» 
أي معلومات الامريكان (يطلق لقب جرينجى على الامريكان في امريكا اللاتينية ‏ 
المترجم) ى «ترابا جودي لوس تكنيكوس» شغل الفنيين المتخصصين ٠‏ 

- كتب سكامل في انترناشيونال مونيتري بوليس الطبعة الثانية ‏ ماكميلان 
0١‏ :«السمة اللملحوظة , ان الينك قد اكتسب احترام وثقة المصالمح المالية ومصالح 
الاعمال حيث انه يدار كعمل بواسطة رجال بنوك بالتعاون مع وول ستريت والممصصبالح 
المالمية في العالم كله » ٠‏ 

- والبك بهذه الطريقة كان أكثر حذرا بكثير مما تتطلب ينود اتفاقه ٠ . ٠‏ فاليند 
وفي د المباشرة التي يقدمها البنك لا يجب ان تزيد على مائة في المائة من راس 
المال المكتتب الذي لم يمس واحتياطيات وفوائد «البنك» *٠‏ وسيكون بقرار المستر ماكنمارا 
بمضاعفة اقراض البنك » يعض التأثير على ذلك الوضع ٠‏ 


47 ان احسن واوضح مثل على استسلام «الينك» للضغط السياسي هى في قرار 
عدم تمويل السد العالي في مصر عندما بيدأت الولايات المتحدة 00 في الشجار 
مع مصر 3 م506 غ2 5ه95!١ ٠‏ 


انظر بنود الاتفاق ‏ البند الاول ٠‏ 


5 انظر المقتطف من «دليل ارشاد البيرامج» » الصادر عن « ايد » الفصل 
الاول ‏ حاشية ع .٠‏ 


1 «مبادىء المعونة الاقتصادية الخارجية وكالة التئمية الدولية ‏ واشنطن 
عام ١561‏ م ص 1 ان 


المقترحة للدفاع المتيادل والتنمية ٠‏ ملخص مقدم للكونجرس وتقارير لجان استماع 
للكرنجرس عن المساعدات ٠‏ 
4 - ج٠‏ رائيس , ج نيلسون ‏ « اجراءات لضمان الاستخدام الفعال للمساعدات 


ع اكات 


ورقة نقاش  »‏ « ايد » رقم 5 المنشورة أصلا في المساعدات الفعالة أودي كأاذؤ1ا ا ب 
ص 50م ٠.‏ 
كات فسن امرجم هن 43 + 
5ت« ااكعوئة الخارجية والسية الاقتصادية مع:الأن ستزوت »+ الى تحنالف 
اكثر فعالمية للتقدم ‏ الذي نشر كورقة مناقشات  «١‏ ايد » ارقام /ا , ٠ ١1‏ 
١١‏ ورقة مناقشة « ايد »رقم ١1‏ ص ١"‏ المنشورة في مارس 517 يعد ان ترك 
شينيري « ايد » . 


"4 نفس المرجع ص 59 ترك شينيري البنك عام 1119 واستقال ايضا مع 
ياقي اعضاء مجلس التسعة ( انظر الصفحة الاولى للفصل الاول ) وهى ناقد لبعض 
السياسات الحالية للولايات المتحدة في امريكا اللاتينية ٠‏ فمثلا في ص "7 من الورقة 
المذكورة أنفا يقول : رغم انه قد تمت يعض المحاولات اثناء المفاوضات لتقديم المساعدات 
لشيلي ٠‏ والبرازيل » وكولومبيا لربط كمية. معونة الولايات المتحدة باداء الدولة » فان 
الظاهرة المبدئية التي استخدمت لتقييم الاداء كانت قياسات التجاع. الدولة في التغلب 
على المصاعب القصيرة الاجل امام التنمية ونجاحها في تثبيت ‏ الاستقرار المالمي وفي 
الاصلاح ٠‏ ولكي نتوصل الى النمى والى الاستقرار فمن المرغوب فيه توطيد مقاييس 
للمساعدات ٠‏ مرتبطة ارتباطا خاصا بالتنمية طويلة المدى وانتي توفر الحوافز لاداء 
اقتصادي افضل ٠‏ 


4 تقوم «ايد» في امريكا اللاتينية الان بتقديم قروض برامج للبرازيل وكولومبيا 
وشيلي ' وقد تطورت فكرة قروض. البرامج ج تلك أولا ليس في « ايد » بل في وزارة 
الخارجية نفسها ٠‏ 


4 أنظر الجزء التالي في هذا الفصل لا تلعب «سياب» دورا في المفاوضات٠‏ 
وخطابات النوايا الموجهة «! ملسياب» ل تددن عادة م :1 1 حد ما وقد 


| 6 لناقشة مفصلة عن قروض البرامج انظر اندرزيج كر اسوفسكي « صلة 
المساعدات المبنية على الخبرة الامريكية في توئس--: أودي ٠ ١518‏ انر ايضا شينيري 
الذي يقول مثلا : « لمبدا المقايلة تطلبيقات في ادارة المساعدات في كل هن معونة المشاريع 
ومعونة البرامج ٠‏ فقيمة ذلك المبدا في :الحاللة الاولى اقل لانها تتطلب مجرد اعادة توجيه 
المصروفات الجارية للحكومة لتوفير النصيب المحلي من تكاليف المشروع . 5-5 يشير 
ذلك الى تاييد الحكومة لذلك المشروع بالذات فانه قد يجري في نفس الوثّت مع المجهودات 
غير الكافية للتنمية الشاملة 2 وانخفاض معدلات الادخار كما كأن أتحال في عديد من 
بلدان امريكا اللاتينية ٠‏ أما عندما يطبق ذلك المبدا على برنامج شامل لامعونة , فان 
المقايلة يمكن ان تكون فعالة اكثر بكثير ٠‏ أن معونة البرامج: يمكن أن ترتيط ببرنامج 
شامل للتنمية . وأن تكون مشروطة يتنفيذ سياسات يراد منها زيادة الاستكمار 


حد 1 عد 


وتوجيهه نحبى مناطق الاولويات ٠‏ «ه اللعونة الخارجية والتنمية الاقتصادية » - ورقة 
دايد للمناقشة رقم /ا # ص ٠ 7١‏ 0 ' 


1 قد تكون تلك البعثات في بعض الاحيان كبيرة جدا ٠‏ ففي البرازيل تشغل 
البعثة حوالي عشرة طوابق من. مبنى, مكاتب ٠‏ أما السفارة تبثا في مكان آخر بن 


/اظة ‏ ادن مثلا « المساعدات الفعالة » ب أودي ١511‏ محضر الاجتماع + ص ٠75‏ 
التحالف الشيوعي شتراكي الذي كاد يكسب انتحايات حول ١‏ 
55 لثل محدد انظر الفصل الثالث الجزء الخاص بيديرى * 


- أنظر مثلا امقضيخة التعالف عن اجل معدن لت و ٠‏ هانسون 
اعد فوطي وزارة الخارجية السايقين يمجلة لايف الصادرة يوم 1 يناير 86 :انظر 
أيضا «التحالف من اجل التقدم» ٠‏ العام السادس «لنفس المؤلف مجلة الانتر اميريكان 
ايكاونوميك أفيرز » ل المجلد "" العدد الثالث ‏ شتاء 1953148 ٠‏ انظر باللذات ص ١١‏ - 
7 عن البرازيل حيث يقول هانسون مثلا : « قال المستر راسك » » ( ان مضمون التحالف 
من اجل التقدم قد اصبح الامن اليومي لامريكا اللاتينية ): ٠‏ ولكن ٠‏ ان كان هذا المثل 
المكتمل هو الذي سيودي الى نجاح التحالف (اي البرازيل) ٠‏ فان الاطاحة بالحكومة: 
الديموقراطية 2 وتخفيض معدل النمى » والضريات المميتة الموجهة لنقايات العمال » 
وتوسيع الفجوة دين الاغنياء والفقراء » والانخفاض الضخم في مستوى معيشة الجماهير 
الشعبية » ان كان كل ما سبق يشكل مضمون التحالف الذي ظهر » فان المفهوم الاصلي' 
للتحالف قد فهم بشكل سيء “واذا كان ذلك المثل المكتمل ‏ للتسليم ‏ الذي يدعو 
للرثاء بواشنطن في سلطة أخذ القرار والاستسلام لفرقعة السوط للاجبار علىالموافقة 
على اهداف المستثمرين المباشرين مهما كانو! ومهما كان ذلك غير متوافق مع 
ما جرت عليه العادة في القارة كلها . ان كان ذلك هو مضمون «التحالف» فانه لا توجد 
على الاشتراك في ذلك التحالف ( ص ٠ ) ١١‏ 


وقال ايضا : « ان سلطة اتخاذ القرارات في البرازيل قد ألغيت لمصلحة المستثمرين 
البرازيل للضوء والقوى » » وشركة التلغراف والتليفون الدولية 1171 ٠,‏ وشركة الطاقة 


الامريكية والاجنبية » اضحت براهين حية على الطاعة التي وافق بها البرازيليون ٠‏ 
(ص )١5‏ انظر ايضا الفصل الرابع ٠‏ حاشية ٠١‏ 


٠ أى «يدب» أى «بيد» بانكى انتر اميريكانى دي ديسارولى‎ ١ 


حقوق التصويت في «يادب» ليست مقايلة لنسبة حجم الحصص ( انظر 
التقارير السنوية « ليادب 3 ( 4 ودول أمريكا اللاتينية لها اغلبية في التصويت . 


٠١7‏ يوجد سبب آخر لهذه المرونة يقتر. حه جون هوايت في مقاله « بنك التنمية 


1س 


الاسيوي : مساألة اسلوب ٠ ٠»‏ انترناشيونال افيرز - المجلد غ4 العدد الرابع اكتودر 
٠ ١5314‏ 

١‏ لوجهة نظر مختلفة تماما عن مغزى «يادب» أنظر جون هوايت : « ينك 
التنمية الاسيوي مساللة اسلوب  »‏ وانضر ايضا مقاله القادم الذي ستنشره الاودي 
عن بنوك التنمية الاقليمية ٠‏ 

6 انظر ايضا الفصل الرايع عن السياسات التبادلية للمساعدات 

1 ب تعطى الحروف الاولى باللغة الاسبانية نفس الايجان ٠‏ 

٠» دالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الدول الامريكية‎ ٠7 


مالا تنشر تقارير «سياب» ولكنها أقل حظرا من تقارير « صندوق النقسد 
الدولي 2 اى «البنك الدولي ٠»‏ * 

9 محاولة ادماج مجلس التسعة في «سياب» كانت جزئيا نتيجة لنقد الاول 
لسياسة الولايات المتمدة ٠‏ 


٠‏ - انظر ايضا مثلا مقالة لوالترج ٠‏ سيدويتزن السكرتير التنفيذي «لسياب» 
في جورنال اوف كوميرس ‏ ابريل ١514‏ حيث يقول : 

« هل يمكن للولايات المتحدة ان تستمر في القول لامريكا اللاتينية انها يجب ان 
تقبل المنافسة اكثر . وانها يجب ان تخفض حواجزها التجارية » وانها يجب ان تسمح 
بحرية اكثر للقوى السوق ٠‏ أن لمم تكن لتلك السياسات تتم في الولايات المتصحدة 
نفسها ؟ هل من الممكن لهذا البلد ان يتوقع من دول امريكا اللاتينية ان تقوم بمجهودات 
جديدة جبارة لتشجيع الصادرات ٠‏ ان كان الاحتمال واردا ٠‏ فانه بمجرد ان تظهر تلك 
المجهودات بشائر النجاح ٠‏ فسيغلق امامها سوق الولايات المتحدة ؟ 


ل ]349 همه 


الفصل الثالت 





التطبيق 


سيحاول هذا الفصل أن يعطي بعضٌ الفكرة عن كيفية ممارسة الهيئات 
المذكورة آنفا لعملها ؛ بأن يصف بعض الاشياء التي كانت تحدث في وقت مبكر 
من عام 115177 في الدول الاربع التي ذهبت اليها » وهي كولومبيا » وشيلي » 
والبرازيل 4 وبيرو ٠‏ والدقة الكاملة مستحيلة ؛ ذلك أن مفاوضات ,)0 الينك 
الدولي ») و « صندوق النقد الدولي » و « ايد » تجري بسرية كبيرة ٠.‏ وبعضل 
الاشياء التي قيلت لي كانت متناقضة تماما ‏ ولكن قيل لي ما فيه الكفاية 
بواسطة أنأس متداخلين في كل من طرفي المفاوضات » وأيضا من أناس خارج 
المفاوضات » مما جعلني أمتلك بعض الفكرة عما كان يحدث : ش 


1١‏ س كولومبيا 


في نهاية عام 1157 حدثت لكولومبيا أزمة.مع الوكالات الدولية . ففي 1 
نوغمبر ظهر الرئيس ليراس على ششساشة التليفزيون ليعلن انه لن يقوم بتخفيض 
البيزو » لمجرد أن الاجانب طلبوا منه أن يفعل ذلك . وانه سيقطع المفاوضات 
مع « صندوق النقد الدولي » وسيفرض قيودا مشددة . واشتملت تلك القيود 
على وقف التعامل بالنقد الاجنبي لدة يومين © تصبح كمد التعاملات بعدها 
تحت سيطرة البنك المركزي »© واشتملت أيضا على وضع المدفوعات التجارية 
في ذيل قائمة الاولويات © والعودة الى نظام ضيق للسيطرة على الواردات 5 


5 


كان لكولومبيا تاريخ طويل وصلة وثيقة عموما مع « البنك الدولي » ما 
عدا فترة تولي حكومة روجاسس بينيلا الشسعبية من 1965 1108 »© حينما 
أوكف « البنك ) اعطاءه تعهدات للاقتراض . توجهت البعثة الاولى من « البنك » 
الى كولومبيا عام 155/4 برئاسة لشلين كيوري )١(‏ » كان تقرير البعثة بمثابة 
دراسة اقتصادية عامة » للمرة الاولى في كولومبيا ناقثش ذلك التقرير الدخل 
وطرق . 


كان البنك مقرضا كبيرا في كولومبيا أساسسا للسكك الحديدية والطرق 
والقوى. الكهربائية :. وكانت كولومبيا ثالث أكبر دولة تحصل على قروضه في 
امريكا اللاتينية بعد المكسيك ثم بعد البرازيل مباشرة . وفي عام 1458 كان 
أحد أول أربعة من مجموعات البنك الاستشاريين قد أقيم في كولومبيا . 
« والبنك الدولي » ما يزال هناك « الرئيس » المعترف به للوكالات الدولية . 
أصبح الامريكيون مهتمين بذلك البلد في الوقت الذي بدا فيه وكأن العنف ربما 
سيؤدي الى تمزق أساسي وربما الى الثورة » وبعد ذلك حينما تعرضت 
0 لمصاعب متزايدة في ميزان مدفوعاتها أساسا بسبب انخفاض أسعار 


كانت « أيد » تقدم قكروض البرامج منذ عام ١951‏ . وكانت كولومديا 
أيضا تستخدم تسهيلات « صندوق النقد الدولي » لبعض السنوات . وهكذا 
كان تداخل الوكالات الدولية له وزنه . وبحلول منتصف الستينات كانت 
كؤلومبيا تحصل على قدر كبير من المساعدات وفي أغسطس. 15955 في ظل 
نظام كولومبيا للتبادل كل أربعة سنوات بين الحزب الليبرالي وحزب المحافظين» 
تولى الاحرار الحكم تحت رئاسة الرئيس ليراس ريستديبو . كان الرئيس 
ولكنه كالعادة واجه معارضة محافظة قوية . وكانت كولومبيا في ظل الحكومة 
السايقة في نوفمبر 1١172‏ 4 قد واجهت متاعب اقتصادية كبيرة » معتدت 
انفاقية تحت الطلب. بمبلع ورة؟ مليون دولار لدة عام مع 2 صندوق النقد 
وأخيرا تم تعيين وزير مالية جديد وتم تخفيض البيزو في سبتمبر . وفي نوفمبر 
اتفئتت الحكومة مع « صندوق النقد الدولى » على سلسلة من الاجراءات التى 
افترض انها توصل الى مناخ استثمارى أكثر ملاءمة » ويقصد بها أيضا أن تقلل 
من احتمال عودة الازمات المالية على الا تقلل من التأكيد علئ أهداف التئمبية 
طويلة الاجل . واشتملت تلك الاجراءات على تعهدات لبدء سياسة رئيسية 
لتحرير الواردات »© وأن تعتمد أكثر على تفيرات في معدلات التبادل بأن تحول 
الواردات من نوعية تيادل الى اخرى لكي تنظلم مسقوى الواردات » وان 
يتوصل الى فائض فى الميزانية الجارية بقدر محدد وذلك يزيادة الدخل وتقليل 
المصروفات الجارية 4 وأن يقتصر الاقتراض من البنك المركزي على كميات 


ب كأ يه 


محددة وحتى ذلك الحد الاتصى أن يقتصر توغير الائتيان على انتاج 
البن » وأن تربط الزيادة في الاجور بالزيادة في الإنتاج. . وبالاضافة الى ذلك 
كان « صندوق النقد الدولي » على ما يبدو غير مطمئن لكفاية تلك الاجراءات» 
فطالب أن تقبل كولومبيا بأهداف توازن لميزان المدفوعات خلال عام» فاذا فشلت 
كولومبيا في تحقيق تلك الاهداف »© حتى لو راعت شروط « صندوق النقد 
الدولي » فان من حق « الصندوق » الانسحاب أو عدم تجديد اتفاقية تحت 
الطلب . ش 


وبحلول خريف 1155 أصبح من الواضح أن كولومبيا ستفشل في تحقيق 
نفذت بالكامل بهذا الشكل أو ذاك »© وهناك ادعاء أو اثنان بالعكس »© ولكن 
أكثر الروايات رسمية هي أن كولومبيا قد حتفت كل شروط ١‏ صندوق النقد 
الدولي » بتحديد توفير الاموال وتخفيض المصروفات الحكومية وسياسة البن 
وبتحرير الواردات » وتخفيض سعر الصرف على بعض أصناف البضائع ٠‏ 
وقد ذهبت الحكومة أيضا الى مجال أبعد في تحرير الواردات'عما اشترطته 
الاتفاقية . وقام ليراس. نفسه ببعض التحركات الحادة في اتجاه تحرير 
الواردات بمجرد توليه السلطة »© ولكن كان هذا موضوعا للتهئئة وليس للوم 
من « صندوق النقد الدولي » و « ايد » اللذين لم يكن يتوقع منهما على أية حال 
الكولومبية في أن الواردات يجب أن تتحرر الى حد كبير جدا » لكي يعرف ما 
سيكون عليه مستواها الحقيقي . كانت الواردات بالتأكيد في مستوى عال يهز 
الاعصاب على ما يبدو في خريف 1157 »© ولكن ظهر بوضوح بعد ذلك أن 
مستواها ليس أعلى من المستوى المخطط وقت اتفاقية 1118 ٠.‏ ش 


< كانت المتاعب الرئيسية تأتي من أن ما تتلقاه كولومبيا مع بيع البن أقل 
مما كان متوقعا » حيث تهاوى كل من الاسعار وحجم الصادرات . ويرجع 
انخفاض حجم الصادرات الى تقليل حصة كولومبيا جزئيا بسبب قلة الطلب 
على البن عالي الجودة حلو المذاق الذي تنتجه . ويختلف تقدير « العجز » 
الناتج عن انخفاض التصدير في عام 5 >؛ من تقدير كولومبيا الذي يقدر 
بده 7٠‏ مليؤن دولار 6 الى تقكدير 2 ايد ( الذي يقتدر ب 1 مليون دولار 62 الى 
تقديرات «صندوق النقد الدولي ») الاقل بكثير (؟) . وهناك تفسيرات جانبية 
تقدم : مثلا أن كولومبيا كانت غير قادرة على استخدام أموال « ايد » والنقد 
الاجنبي الآخر ‏ المربوط بشروط بمجرد قيامها بتحرير الواردات . ولكن كما 
قيل فى تقرير اعتذار « لايد » عن سياسسات الوكالات الدولية » فان الانخفاض 
في ثمن صادرات البن سيكون كافيا لتفسير أي شسيء .٠‏ 

ومهما كان السبب فبحلول خريف 1155 » كان وضع ميزان المدفوعات 
مزعجا » وذهبت بعثات « لصندوق النقد الدولي » الى كولومبيا واجتمعت مع 
أعضاء البعثة الدائمة « لايد » في السفارة الامريكية » وقررت أن تحخفيض 


مة ده 


العملة ضروري . وذهب مندوب « صندوق النقد الدولي » الى الحكومة 
الكولومبية وقال ان « الصندوق » لن يجدد اتفاقية تحت الطلب» الا اذا خفنضت 
كولومبيا عملتها » ويبدو انه وضح أيضا قدر ذلك التخفيض . وأوقفت بنوك 
نيويورك التجارية الاقراض . في ذلك الوقت كانت كولومبيا تفاوض على عقة 
قرض برئامج جديد من الولايات المتحدة . وطبقا لرواية من «١‏ ايدا » عن 
الموضوع خان الولايات المتحدة كانت قد أوضحت من قبل في اغسطس انها 
غير مستعدة لتوفير تمويل « عدم السماح » وانها لا تلتزم باعادة تمويل كولومبيء 
الب كه عدن ؛ الا بعد تقدم البراهين على أن استيراد السلع سيكون من 
الولايات المتحدة . كان ذلك يعني أن الاموال الفورية لن تكون متوفرة سواء 
وشعت الاتفاقية مع « صندوق النقد الدولى » أم لا . ومهما كانت حقيقة ذلك (9) 
فقد قطعت المفاوضات لاي نوع من قتروض البرامج بعد تصريح ليراسس أمام 
التليفزيون يوم 11 نوفمبر عن رفضه تخفيض العملة تلبية لطلب « صندوق 
النقد الدولي » . أما « البنك الدولي » فحيث أن تلك ليست سياسته فلم يوقف 
صرف قروض مشاريعه » ولكن تأجلت مسألة طلب عقد اجتماع للمجموعة 
الاستشارية . لم تخفض كولومبيا عملتها» واعلن ليراس في حديثه التليفزيوني؛ 
سياسة مضادة تماما لتحرير الواردات . 07 ظ 


هي : بمبادرة من كان ممثل « صندوق النقد الدولي ») يتصرف . هناك بسعضشس 
ممن في « ايد » خصوصا هؤلاء الذين يعترفون بأن « الصندوق » ضغط من 
أجل تخفيض العملة بحافز ذاتي »© وكان مسؤولا عن القطيعة يسبب تصلبه 
الزائد عن الحد في المفاوضات ويقال أن « ايد » كانت ستتصرف بمرونة أكثر . 
وطبقا لاحدى الروايات من « ايد » لم يكن « البنك الدولي » ولا « ايد » يتوقعان 
الازمة . فقد كانا يتوقعان أن يتفهم « صندوق النقد الدولي » أسباب فشل 
كولومبيا في اختبار توازن ميزان المدفوعات ؛ وكانت « ايد » قد احتفظت بالحق 
في أن يفك ارتباطه مع « الصندوق » في حالة مطالبة الاخير بتخفيض العملة . 
وهكذا اضطر بعد ظهور ليراس على ششساشسة التلفيزيون أن يقررا آلا يقوما 
بذلك سريعا . وعبر أيضا عن بعض الشكوك في « ايد » عن حكمة سنياسة 
التخفيض . كان هناك الكثيرون من كولومبيا يعتقدون أن هناك بعض الامكانية 
التي تمكن « أيد » أو « البنك الدولي » في الحقيقة من فك ارتباطهما مع 
« الصندوق » © وان يستمرا في مناقشة السياسات المقبلة للاقراض »© أو 
دعوة المجموعات الاستشارية » سواء توصلت كولومبيا الى اتفاق مسع 
« صندوق النقد الدولي » أم لا . وكان هناك ما يشسبه الاجماع على نقد 
الاسلوب الذي أبلغ به « الصندوق » قراراته للحكومة الكولومبية » وعلى 


11 سم 


فشله في أن يضع في اعتبياره الحساسيات الوطنية ٠.‏ ومن ناحية أخرى قال 
آخْرون ف ) أيد ( ان الولايات المتحدة كانت تقف موكف التأبيد الكامميل من 
)2 السيندوق «( وانه فلئ أسوآ التتديرات أحرت المفاوضات باسلوب غير 
ماهر ٠‏ وتقول احدى روايات 2 صندوق الن“قتد الدولي («( بخصوص هذا 
الموضوع 6 ان سفارة الولايات المتحدة أخذت زمام الممادرة 6 حيث دعت بعثتي 
« صندوق النقد الدولي » و « البنك الدولي » الى السفارة » وذكرت لهما ان 
الوتت قد حان للتشدد مع الحكومة الكولومبية . وطبقا لتلك الرواية قام ممثل 
,) صندوق النتد ل («( بدور المتحدث حيث اتبع التعليمات الصادرة من 
سفارة الولايات المتحده وواشنطن ٠‏ أما )0 البنك الدولي )0 6 فرغم وجهات 
النظر السائدة في كولومبيا » كان مؤيدا تماما لتخفيض العملة وربما شمعر بقوة 
أكثر من « صندوق النقد الدولي » أن الضغوط يجب أن توح ه للحكومة 
الكولومبية . لقد كان « البنك الدولى » هو الذى قال « لبنوك نيويورك أن توقف 
اقراض كولومبيا » . ١ ١‏ 


ضروري ؟ ناك ا 0 ؛ رسميون وغير رسميين » 00 
التخفيض كان غير ضروري © وان كولومبيا كان يمكنها عبمبور أزمة ميزان 
المدفوعات بدون تخنفيضس العملة 4 اذا قبل )0 صندوق النكد الدولي ( اتفاقية 
تحت الطلب »6 واذا كانت « ايد » قد وافقت على د فع مبالغ فورا لقرض برنامج 
اخرواد كانت بنوك نيويورك لم توقف الاتراض » واذا كان 2 الصندوق ل( 

قد قدم على الفور تمويلا لتعويض النقص في الدخل من البن » أو حتى لو كان 
بعض تلك الاشياء وليس كلها قد تم د واي البيض فى ” ايد » وجهة النظر تلك 
على وحه التحديد رومن وجهة النظر السياسية لو كان ما سبق ممكنا لكانت 
المميزات التي تمتع بها ليراس كبيرة القدر . فتخفيض العملة في كولومبيا ليس 
ذا شعبية ية على الأطلاق 4 0 أفضئ ف الماضئ الى اد ا ٠‏ وكان 
الاجراء 0 الجدل الاتتسادى قاد تخديس الغيطا بال على للك + 


فاولا : من غير المحتمل نجاح سياسة اقتصادية اذا لم تكن الحكومة قوية 
سياسيا ©» فقرارات تخفيض العملة نادرا ما تكون فنية فقط . 

انا + كارك سكول عول بحكية الاستيرار فق تخفيك الخيلة في كولوميياء 
فقد جرت العادة في الماضي على انها تتسبب في بداية حلقات من زيادة الاسعار 
ومطالباتٍ بزيادة ألاجور (1؟) © بيئما لا تفعل” سموى القليل لمساعدة التصدير 
حيث أن ثمن البن مثبت خارج كولومبيا » وامكائية التوسع الفوري في 
الصادرات الاخرى محدودة . 

وقيل أيضا أنه حيث كان بكولومبيا قيود على استيراد البضائع الكمالية 
بالذات © قيود استمرت منذ الحرب 5ة تقريبا » فمن المؤكد أن تخفيض العملة في 


هت 517 هه 


حد ذاته تقريبا » لن يكون كافيا كوسيلة لتخفيض الواردات » اذ سيكون 
الكولومبيون مستعدين لوقع أثماع عالية جدا للبضبائع المستوردة 4 متى ألغيت 
التيود المداشرة . وكان بعض أولثك الذين يؤمئون بسياسة تحرير الواردات» 
يعارضون التخفيض أيما > كما فعلت حكومة ليراس بوضوح . كان أولئك 
الناسٍ يأملون اكتشاف ما نببيكون عليه الممستوى 0 الطبيعي ( للواردات * بعد 
هناك دلائل على أن الواردات قد بدات في الثبات” ؛ وندا أيضما أن 50 
الذين كانوا يخزنون البضائع الكمالية تحسبا لتخفيض العملة أو فرض القيود 
ل مد وصلوا الى كامل قدرتهم » وكان المأمول أن يثفوا عن المضاربية في 
المستقيل عن طريق رفض ره الرضوح للضغط لتفيير مرياساتها . ونوق 
ذلك فان مستوى الاسعار في كولومبيا مقيم بالدولار منخفض تماما » وأقل 
بكثير منئه في بعض بلدان امريكا اللاتينية الاخرى . 


فلماذا اذن ارادت الوكالات الدولية أن تجبر كولومبيا على تخفيض عملتها؟ 
ببسالة لكي يجاري زياد الأستار على ينار العام م 4 وريما كانوا عسلى حق 
حتى في اعتقادهم أ 1 ران الحو عات كانت متظر كر وهنا على تخليضن 
العملة » او على الرجوع في سياساتها . ومن المؤكد أن تصرفات تلك الوكالات 
في « البنك الدولي » بعلن عوانة او تختلا انه أثناء اتفاقية تحت الطلب 
عام ه11 » لميكن في الامكان اقناع 6 ا ل 0 
او تدون ! اخ في أعتبارها 1 راع الس 
أو تتصادية © على تقر أن تخنيض الشلة خرورى ) وخجدت مستوى: نلك 
00 ؛ وحاولت أن 3 تفرض ذلك القرار على كواومبيا ٠‏ 


ل . لقد اجتمعت الوزارة م 
بتحدي الوكالات الدولية 6 وفرضص الكيود ٠‏ وكانت معظلم التفسيرات التي 
00 الكولومبيون والوكالات الدولية سياسية وشخصية ٠‏ فلم يدع كثيرون 

الا ل لي العا عر 0 
عملية التحرير الاقتصادي . ريما كان يعتقد أن تخفيض العملة ضروري» على 

ان المؤكد انه على أي حال كان يفضل تخنيض العملة بالطريقة والوقت اللذين 
يحددهما هو . ويجوز ائه كان سيخفض بطريقة تدريجية ومستترة لحد ما »© 
عد ودار ادس ل لايم 00 


عت ات 


وذلك خلافا للتخفيض الباتر الذي صمم عليه « صندوق النقد الدولي » . 
وبالتأكيد انه سيحاول اختيار لحظة التخفيض» ان كان سيخفض على الاطلاق») 
لكي يتلل من حجم الانعكاسات السياسية والاقتصادية للقرار (ه) . 
على ان التفسيرات السياسية التي قدمتها الوكالات الدولية اتجهت لان 
تكون أكثر فظاظة . فتد عبرت تلك الوكالات عن صدمتها في مدى صلابة ليراس 
ومدى اخلاصه للمبادىء الاقتصادية » حيث قالت انها كانت تعتقد انه أكثر 
صلاية واخلاصا: .. وتدقت انها تفسدرات متخضية من توع رشهصن: : فكد 
ادعي على سسبيل المثال ان ليراس تعمد الادعاء بانه لا يعرف ان « د ( 
و « البنك الدولي » كانا دائما خلف « صندوق النقد الدولي » . ففي 50 
نوفمبر في وقت كانت علاقته بالصندوق قد تدهورت بالفعل »© تحدث بثقة في 
التليئزيون عن التأييد الذي تتلقاه حب ابن « البنك الدولي » و« أيد » . 
وقيلان مستشاريه كانوا يعرفون أن تأييد « الينك الدولي ») و« أيد » كان 
متوقفا على اتفاقه مع « صندوق النقد الدولي » . وف يوم 51 نوفيدن فال أن 
من أسسباب تصرفاته اكتشافه في التو أن « أيد » ليست مستعدة بعد كل شسى 

مويل مقدما للسلع ٠‏ وكتل انه كان دائها يعرف ذلك وأن أي اعتف د 
آخر منه كان مجرد أمان على أحسن الفروض . وشعر آخرون في « أيد » ان 
لليراس كان لأييكتة ان يعرف موقف « ايد 4 وميروا عن اننسهه لمتاهاة « ابد © 
له بذلك » واعتقدوا ان لليراس »© تصرف بفيظ عندما اكتشف تضامن الوكالات 
الدولية مع بعضها بصلابة . ولام آخرون « صندوق النقد الدولي » على تقديم 
طلباته بطريقة غير دبلوماسية » وقيل في « البنك الدولي » ان لليراس كان 
كارها لما اكتشفه من انه تقيد باتفاقية دولية عقدها سلفه ٠‏ 


وريما كانت كراهية سلوك الوكالات الدولية المتميز بالدهاء قد لعبت 
كذذا فى عزار للبراس بان يقطع القازهياك: وين الحفل ابهنا أن لليز اشن اراد 
أن يظهر للوكالات الدولية أنه غير مستعد أن تفرض عليه سسياساته ©» وان 
يضمن أنه سيعامل باحترام أكثر في المستقبل . ولكن مدى أهمية تلك التفسيرات 
الشخصية مشكوك فيه . خقد كانت اعتبارات السياسة الداخلية من النوع 
المغاير نوعا ما لما |2 تترحته الوكالات الدولية » أهم تلك التفسيرات الشخصية 
بكثير . أذ اكتسب ليراس قدرا كبيرا من الشعبية بتحديه الوكالات الدولية » 
واعلائه آن كولونبيا ستسير في .طريتها جيقردها ....ختى اعد هلق أحد عبار 
الموظفين الكولومبيين ان لليراس كانت تنقصه هالة » وأن استعراض الصلابة 
والاستقلالية كان في صالحه الى درجة كبيرة . وكما حدث في أماكن وأوقات 
أخرى » فان الوكالات الدولية أفادت غرضا مفيدا من وجهة نظر الحكومة » 
ليس أبدا في انها ضغطت ناحية سياسات « عاقلة » » بل بأن قدمت شيئًا 
يمكن الصرأع ضده » ووسيلة لكسب شسعبية سهلة الى حد ما . 


ع 11 نت 


بعد تلك الازمة » بدات عملية اصلاح الجحسور . قامت « ايدا » « والبنك 
الدولي » - اللذان لم يكن فور ها ل جار اتستدرن الفقد القولى 4 تسرف 
تماما للكولومبيين - بالعيل « كوسيط صلح » ٠.‏ كانت ما تزال هناك بعضص 
الشكوك فيما اذا كان « البنك » سينسلخ من « صندوق الثقد الدولي » . وف 
ديسمبير عقّد « البنك » مؤة قرا صضكنيا اثنى فيه على لليراسن ٠‏ وف يناير 191 
وصلت بعثة من « البنك الدولي » الى كولومبيا لتناقثش امكانية اعادة فتح باب 
المفاوضات مع « صندوق النقد الدولي » على أساس الجمع بين الجائبين ثائية 
وبعد ذلك وافقت الحكومة الكولومبية على اجراء محادثات مع « الصندوق » . 
وجاءت بعثة اخرى من « ا ا ٠.‏ وفي 
هذه المرة ضغط الامريكيون على «الصندوق» الا يكون متصلبا.وفي ابريل أعلنت 
اتفاقية . 


وادعى لليراس انه بالاستعانة بمكتب « البنك الدولي » اقنع « صندوق 
النقد الدولي » بقبول البرنامج الكولومبي . على أن الاتفاقية في الحقيقة كانت 
خلا ومبطا بين الحكوبة الكولويبية والوكالاك الدولية ؛ كانت التقيجة بالنسية 
لليراس جيدة جدا من أحد النواحي . فقد حصل على اتفاقية تحت الطلب من 
)0 الصندوق » وعلى قرض برامج من ١‏ أيد وذلك بعد تأخير خمسة اشهر + 
0 الملندوق ( نان يحتفظ يقيود الواردات ولم يقدم تعهدات محددة عن سحاسة 
تحرير الواردات »© وان ن كان قد وافق على سعر صرف غائم بحيث كان انخفاض 
السعر يعتمد على قراره بمدى تخفيف قيود الاستيراد . أما « صندوق النقد 
الدولي » فقد حصل على سعر الصرف العائم ( نظريا ا 00 
بسياسة ائتمان ن ضيقة للغاية » ولكن لم يكن في وسمع « الصندوق » ضمان أن 
توفير الاموال مهما كان محددا » أن يسيق النمو حيث أن ذلك سيعتمد على عدد 

تحت الطلب تلك نعوث مختلقة متها انها « مرقعة » وغير واشبحة ٠.‏ على انه 

من المشكوك فيه على الاقل » اذا كان ذلك النوع من تبادل التنازلات هو أحسن 
مارلقة اححدية السياسة الاقتصادية لدولة ما . 


وربما كانت حالة كولومبيا مفلا يؤسف له 5 
سيئة واصطدامات شخصية » صادف انها أصبحت معلومة للراي العام 
وبذلك أصبحت حادة أكثر نتيجة لظروف سياسية معيئة. ع ا 
النوع من الارتباك ليس هو أهم سبب لكي 5 تعترى الانسان الشكوك حول رغبة 
الوكالات الدولية في التأثير على السياسات العامة . ومع ذلك تصور الصورة 
السابقة ما يمكن ان يحدث عندما تكون هناك حكوية لها كايات اتتصادية 
ليست كاملة الوضوح » ولكنها في نفس الوقت غير مستعدة لان تملى عليها 
سياسات ولديها على أية حال مصاعب سياسية من المحتمل أن تكون هي 
وحدها التي لديها الكفاءة لحلها ٠‏ 


مس 7 01 عمد 


ما اذا كانت - من وجهة نظر التنمية الاقتصادية طويلة المدى ‏ الوكالات 
الدولية على حق فيما كانت تحاول أن تتوصل اليه . وستناقش هذه المسألة 
في الفصل الرابع . ولكن كولومبيا تعطي صورة عن التركيز شبه التام على 
سعر الصرف وعلى الاهتمام القليل جدا بالمشاكل طويلة الاجل أو لمشاكل 
التموين » وعن الضغط بدون تمييز من أجل بعض السياسات التي من المحتمل 
أن تكون لها تأثيرات معاكسة على المدى الطويل (5) . وحتى فيما يتصل 
بالسياسات قصيرة الامد » فقد كانت هناك دلائل على أن القرارات المهمة .من 
وجهة نظر كولومبيا » صدرت من الوكالات الدولية بتفكير وعناية غير 
كافيين ([) ٠‏ 


بد ١آء.[‏ ده 


؟ # لتم لامر 


تنطوي الآراء البنيوية عن الاقتصاد (86) كما تقدم عادة على تقديم بديل 
للاراء التقليدية أو النتقدية بدون أن تغير بشكل جاد الاطار الدستوري 5 انها 
تقدم مقترحات لبرنامج للتوسع واعادة توزيع الدخول»)يتضمن تغييرات تدريجية 
في بناء الإنتصاد لتوخفير امكانيه ذنمو قايل للاستمرار وثابت ٠.‏ وتعارض الاراع 
البنيوية السياسات الانكمائسية من النوع الذي يدعو اليه « صندوق النقد 
الدولي ("( علو أساسس أن تلك 0 تؤذي الفئات الافقر من السكان 4 
وتؤخر النيو واعادة بلية الاتتصاد. .ويا يقبل الحدل ان حكومة فرئ كانت 
تحاول أن تطبق تلك الآراءفي السنتين أو الثلاث سنوات الاولى من حكمها ١156‏ 
ل/9ا556١‏ . وبدا وكأنها وجدت طريقا وسطا في الاقتصاد كما في السياسة بين 
الركود والثورة ب 


كانت سسياسساتها الاقتصادية لها بعض الملامح غير التقليدية التي بدت 
فق البداعة :وكانها ذاححة الى حد ما . وحقيقة أن 7 تلك السياسات كان 

قصير العمر يجوز أن يثبت أن الوكالات الدولية من أحد النواحي لها الحق » 
فليس هناك طريق لا تكتنفه الالام لحل مشاكل شيلي الاقتصادية وبدون أن 
تؤذى مصالح أي شخص . والمسألة بالطبع هي مصالح من التي ستؤذى . 


2-0 0 التتليدي في عدة ل آثار ل ( . 


وفي 19571 4 1156 حاولت حكومة اليساندري أن تسيطر على التضخم 
بمساعدة اتفاقيات تحت الطلب مع « صندوق النقد الدولي » وقروض برامج 
مع «أيد» هي التي كانت توفر في تلك الفترة الضغط الاساسي للاستقرار. كان 
عجز كبير في ميزان المدفوعات وارتفعت ديون شيلي الخارجية بسرعة(.١) ٠.‏ 
كانت استراتيجية اليساندري هي في أن يقترض من الخارج ويدفع تكاليف ذلك 
من النمو المأمول أن يحققه الاقتراض . والى جانب هذا ركزت الجهود على 


حم 101 حت 


الاحتفاظ بالزيادة في الاجور أقل من الارتفاع في مستوى المعيشة » وعلى تحديد 
المصروفات الحكومية » ومن المعترف به أن تلك المجهودات لم تكن ناجحة تماما . 
فعلى أية حال كان النمو عامي 6411717 1135 بالكاد مساويا للزيادة في السكان» 
وكان معدل التضخم عام ١155‏ يعادل 5/8/ ٠‏ 


تولت حكومة فرى السلطة في سبتمبر ١15315‏ . كان لدى السلطات 
سيطرتهم ومعرفتهم بالاقتصاد أكثر فعالية وعصرية مما كانت عليه تحت الوزارة 
السسابقة . كان للبرنامج الاتتصادي لتلنك الحكومة العديد من الملامح )١١(‏ 
البنيوية . كان أهم مبدا عام للبرنامج هو نية التوصل الى ثلاثة أهداف في نفس 
الوقت : ابطاء التضكم » وزيادة معدل النمو » واعادة توزيع الدخول في اتجاه 
تقدمي . وعكس تأكيد الحكومة على الاصلاح الزراعي تلك الاهداف . لم يكن 
ينظر لتلك الاهداف كبدائل »© كما قد يجادل الاقتصاديون النقديون » بل ينظفر 


كانت الحكومة تهتم كهدف رئيسي بالقضاء على التضخم»ولم تكن مستعدة 
لمحاولة التوصل الى الاستقرار على المدى القصير . اعترفت السلطات انه من 
الممكن فنيا التوصل الى الاستقرار الاقتصادي مع وقف النمو» لكن اعتبر ذلك 
شعور بأنه من غير المحتمل الحفاظ على النتائج بمجرد أن يبدأ النمو ثائية » اذ 
ستظهر كل المشاكل القديمة ثانية » وأساسا لانه لم يفعل ثسيء للتأكد من أن 
الاحتمال الاكبر أن يلحق العرض بالطلب » أكثر مما حدث في الماضي . وادعت 
الحكومة انها لا تعالج فقط اعراض التضخم ولكن أسسبابه الاساسية (؟١) ٠‏ 
ويكلمات اخرى كانت تعالج فشل الاقتصاد في النمو » وبالذات ركود الزراعة 
وصعوبة توسيع صادرات شيلي ٠‏ 


واتفقتت السلطات أيضا مع وجهة نظر النقديين الى مدى الاعتقاد بأن 
برامج الاستقرار في الماضي قد خفشلت » جزئيا لان الحكومات كانت غير قادرة 
انهم حسيوا بطريقة أقرب الى الدقة أين سيقع حمل اعادة التكيف © وتم هذا 
بتعويض العمال عن الزيادة في أسعار المواد الزراعية بسياسة أجور أقرب 
اليج التحرر )١7(‏ »© وتخفيض الاسكودو ‏ العملة الشيلية ‏ بتعديلات 
شهرية بطيئة أولا » وبذلك تم تجنب الزيادة الشاملة للاسعار التي عادة ما 
كانت تتبع التخفيض في الماضي ٠.‏ 

أما خيما يتعلق بالنمو » خقد قررت الحكومة ان تركز على توسيع انتاج 
حوافز مثل تخفيض الضرائب وتخفيض العملة » ان تجعل شركات النحاس 


ب .| سد 


ل 6 كان 7 الخبركات بمتتضاها أن تضاعف الانتاج يحلول 6 3 
من بنك الاستيراد والتصدير بالولايات المتحدة ٠‏ وتم 0 مشاريع صناعية 
كن خلزلؤومييية )2 كورفو ( المملوكة للدولة(؟١)»‏ مثل مشماريع اليتروكيماويات 
والورق ومصنع لتكرير السكر ومصنع سيليولوز . وبالاضافة الى ذلك توسعت 
نفقات الجكوية الجارية ونفقاتها ف الاستثمارات بقدر كير © وبالذات ف 
التغليم ... ورغ انه كانت هناك آيضا زيادات كبيرة في الضرائب » خانه عجر 
الدواسةراء أولا ٠.‏ كان قطاع الصناعة الذي كانت فيه قدرات غير مستعملة » 
قادرا على ما يبدو على التوسع في الانتاج. لمقايلة الزيادة في الطلب والتحول 
ف أثذماطه ٠.‏ وقد ازدادت ارعاج بعض منتجي البضائع التي تسمتهلك على 
مستوى جماهيري كبير » رغم الزيادة في الآجور وني الضرائب والقيود 
المعقولة المفروضة على الاسعار لسار لهات . 


ومثل السيااسات الاخرى ف 3 ا » كان الهدف من لاملا 
الزراعي »© ان يخدم عدة أهداف » انتاجية واجتماعية وضد التضخم ولاعادة 
التوزيع . وطبقا للنظريات البنيوية » ا احد الاسباإب الرئيسية للتضخم 

هو النمو البطيء للتموين بالمواد الغذائية . فالزر اعة الشيلية غير كفؤة » 
والديد من ألزارع الى لا شت الاستغلل الكلني . واعتبر ان التغييرات 
للنتراء في. الريف بل أيخنا يحمي الالتاج ؛ وفي احوال كثيرة يتم ذلك غورا . 
ويبدو أن الانتاج في الارض المستولى عليها خلال السنوات الاولى لحكومة 
فري قد زاد حقيقة » ولو أن الحكومة لم تكن ناجحة بالذات في توسيع 
المستوى العام للانتاج الزراعي . وفي المزارع التي لم يتم الاستيلاء عليها زاد 
الانتاج في بعض الاحيان ايضنا: لان مالكيها كانوا وابلون و الهروب من اسستيلاء 
الحكومة على اراضيهم بتلك الطريقة . ولو أنه يبدو انه كان هناك أيضا 
بعض التنصل من الاستثمار الحذر . كان قانون الاصلاح الزراعي الذي تأخر 
في مجلس الشيوخ لمدة سسنتين قد جعل من الاستيلاء عملية أسهل وجعل 
الشروط الخاصة بالملاك أقل ممالاة . 


وبالاضافة الى ذلك كان لدى الحكومة عدد من السياسات الاخرى 
ذات الطبيعة الاجتماعية واعادة التوزيع . وكما قيل خان مصروفات الحكومة 
الجارية والاستثمارية زادت بقدر كبير . وقد سمح قانون الاصلاح الزراعي 
للفلاحين» بان ينظموا أنفسهم في نقابات» وكان ذلك ممنوعا في الماضي. ٠‏ وتم رفع 
الحد الادنى للاجور في المناطق الريفية ووسعت البرامج التعليمية وأصلحت 
وادعى أن الحكومة ببرنامجها « البرومسيون بوبيولار  »‏ كانت تضع حجر 


1 أ عت 


أساس شكل « جماعي ») للمجتمسع 5 غتد خنفضت البطالة » وعموما فان 
سياسات الحكومة المالية وسياستها خيما يتعلق بالاجور والاسعار ونجاحها 
في تخفيضش البطالة » ألغت ما وصفه « صندوق النقد المالي » يانه : « اعادة 
توزيع حاد للدخول » »© وذهبت اعادة التوزيع في الحقيقة الى مدى أكثر مما 
كان مخططا 8 


كان كل هذا يعتبر قدرا كبيرا من الابتكار مبني على ما يمكن وصفه بأنه 
خطوط بنيوية . وبدا أيضا في السنتين الاوليين كما لو أن النصر قد تحقق 
أكثر » وتضخما أقل » وبعض التوزيع التتدمي للدخل ٠‏ ففي عام ١15165‏ كان 
معدل النمو “٠‏ وانخفض معدل التضخم الى 1؟/ . وف عام 11311 كان 
معدل النمو 1 يز ومعدل التضخم /لاا” (ه٠١).‏ وف عام 61 كان مخططا. 
لمعدل التضخم أن يكون ١٠ا/ز‏ . وحسنت شيلي كثيرا أيضا موقتف ميزان 
مدفوعاتها("١).‏ وفي سنة 5 سجلت فائضا في ميزان مدفوعاتها يقدر ب٠ ٠١‏ 
مليون دولار امريكي ٠.‏ ودفعت الديون التجارية المتأخرة وانخئضشت نسية 
الديون القصيرة الامد ذات الفائدة المرتفعة من نسسبة ديون شسيلي الخارجية 
بقدر كبير(17). وكانت الحكومة قادرة عام 1151 على أن تستغني عن قرض 
برامج « ايد » وعن اتفاق تحت الطلب مع « صندوق النقد الدولي » ٠‏ 


نسبة الزيادة في الصادرات المقدرة ب ١58‏ / وفي عام 1171 ارتفعت أسعار 
النحاس بنسبّة 50 وارتفعت الصادرات الكلية بمقدار الثلث . وزاد 
نصف الزيادات التي تحققت في ايرادات الضرائب . وادعت الحكومة انه 
كان يمكنها تعديل برنامجها الى مستوى أقل لاسعار النحاس بدون أن تشوه 
البرنامج ٠‏ وأنه كان من الممكن على أي حال أن تحصل على مساعدات 
أسعار النحاس عام 1951 »4 رغم انها كانت ما تزال عالية » هو المسؤول 
حزئيا عن فشل الحكومة في الاستمرار في ابطاء التضخم في عامي 1١951/‏ © 
64 (18) 2 وهو أيضا يساهم بالطبيع في قوة أحد المجادلات الرئيسية 
للبنيويين » وهي لن : قدرا كبيرا بن المصاعب التي تقابلها البلدان النامية يرجع 
في الخمسينات . 1 


وريما الاكثر خطورة من الناحية النظرية هو أن الحكومة الشيلية مثل 
الحكومات الاخرى التي تحاول التوصل الى الاستقرار » وجدت نفسها 
بسرعة أمام مصاعب زيادة الاستثمار . فبحلول عام 1456 »2 كانت قدرات 


عت 1086 حت 


القطاع الخاص مستغلة بالكامل »؛ وكانت هناك حاجة للاستثمار الجديد من 
أجل التوسع ٠‏ كانت وجهة نظر الحكومة انه قد تم الوصول الى الحد الاتصى 
لفرض الضرائب »© أويجوز أن الحكومة قد تجاوزت هذه الحدود . كان هناك 
بسعض بعض الذين شعروا أن الضرائب يجب أن تخفض لكي يسمح للقطاع الخاص 
بان يستثمر . ولجأت الحكومة الى بديل يدور حوله الجدل بشدة : خبدلا من 
أن يتم تعديل أجور العاملين نقدا وتمشيا مع ارتفاع مستوى المميقية » كانوا 
سيتلقون جزءا من الزيادة في أجورهم على هيئة سندات ت تمنح الملكية في بعض 
الصناعات الجديدة :التي يووا الحكويسة 5 وادتت الخكوية انها واند 
القطاع الخاص ؛ انها قد تبنت حلا يقلل تركيز القوة الصناعية كن 
تفسير هذا الاتتراح ف الحقيقة على انه راديكالي تماما حيث سيقود الى 
ملكية العمال لصناعات الدولة . ولكن اليسار هاجم ذلك الاجراء بشدة » ذلك 
أن النشاز نظن اليّة على أنه يكو كن من مستويات: معيقتة العيال © وشيعر 
أنه من المحتمل أن ن تصبح السندات بلا قيمة وأضطرت الحكومة الى التخلي 
عن تلك السياسة وسط أزمة سياسية » بمثل ما حدث مع سياسات « صندوق 
النقد الدولي » من قبل . وحيث أن الحكومة قررت كمجهود لمنع زيادة معدل 
التضخم أن تضع قيودا على المصروفات الحكومية وعلى التوسسع ف الائتمان 


وعموما يمكن أن يحادل بأن سياسات الحكومة كانت حذرة أكثر من 
7ل ا انحن العم سسا كن ال دن لدان 
والاصلاح الزراعي ٠‏ غنيما يتعلق بشركات النحاس تدمت الحكومة مثلها مثل 
الحكوماة السابقة تنازلات كبيرة لشركات النخاس لكي: تخعلها تو انى. بعلي 
كانت « الشيلنة » تعني أسماسسا أن الحكومة الشملية دوف :راسي المال من 
أجل التوسع ٠‏ وفيٍ أحد الحالات اث شترت الحكومة نصيب الاغلبية في رأسس 
مال أحد الشركات لكنها لم تحصل بالمقارنة الا على سيطرة ادارية قليلة . 
كانت شركات النحاس مسرورة من هذا الوضع » خمن وجهة نظرها الاقتصادية 
البحتة » كان من المؤكد أن شيلى ستكسب اذا كانت الشركات قد أممت 
ببساطة (15) . خبعد استغلال هذه الشركات الطويل والمثمر لصادر شيلى 
المعدنية » ونظرا لاعتماد شيلي الكلي تقريبا على نشاطاتها « غهي تعرف بدون 
شك أنها ستؤمم يوهنا ما . وكترتيب انتقالي خفان سسياسة « الشيلنة » التي 
اتبعتها حكومة فري لهي هبة كبرى بالنسبة لها . 

ا لي ح الزراعي في الاصل توطين ٠‏ 00 
1 الذين لا يمتلكون كا .وناك فد ابام لوك ذلك را 


حم ته 


الى مرور عامين قبل أن يواخق الكونجرس على القانون الجديد ل 
لم يكن قد تم توطين أكثر من خمسة الاف عائلة » واصبح من الواضح [ 
الهدف النهائي سينخفئض . وكان التبرير الرئيسي لذلك التخئيض هو ان 
اليرنامج سسيكون مكلفا أكثر من اللازم . كان حوالي ثلث التكاليف لتعويضش 
ملاك الارض © ورغم ان الكثير من ذلك التعويض كان على هيئة سبندات 
محدودة امد ا المضاتر* #لنايكة يق المجادا 3 الع 
للاسكان الجديد والطرق والمعدات ورأس الملل العامل وَالتَعليم الات . 
كانت الحكومة مصممة أن يكون البرنامج شاملا © وأنه يجب بذل جهود كبيرة 
لتجنب انخفاض الانتاج . ولكن يجوز أن جزءا من ذلك التصميم نبع من حقيقة 
ل الفلا ع الشاي بحى قدوه ؟ وانها ملظا و7 التمييز بين 
ما فو أساسي » وما هو ديل السكال الحوين - لفض إساسيا.. ايحور 
أيضا أن تصميم الحكومة نبع من أن مجلس الوزراء ومعظمه من ملاك الارض »© 
كان لديهم 9 الخاصة لتلك الدقة المستهلكة للوقت . وأكثر من هذا 
فانه عند نقل ملكية الارض فمن الارجح أن يكون هناك بعض الانخفاض. في 
الانتاج فٍ بعضشس المزارع 4 وبالتأكيد بعضص الزيادة ف الاستهلاك 0 م 
مهما كان البرنامج حذرا قبل أن تترجم المنافع الطويلة الامد ‏ التي لم تنكر 
ولا تنكر للاصلاح الزراعي » الى انتاج مسوق أعلى . ولهذا ألسبب فعند 
تساوي باقي الظروف انه كلما كان نقل الارض مبكرا كلما كان ظهور منافعها 
مبكرا . وأيضا اذا كانت خترة الانتقال قصيرة » اختفى واحد من الانتقادات 
الموجهة من ناقدي الاصلاح الزراعي » ألا وهي أن عدم التأكد من الملكية يجعل 
ملاك الارض يتأخرون في الاستثمار ٠‏ 


ماذا عن موقف الوكالات الدولية ؟ أولا يجب القول انه من الواضح أن 
الخوف من الولايات المتحدة هو أحد أسباب عدم تأميم شركات التحاس على, 
الاقل. > واتكحاب: القييوتراطين الملسيحيين «وليسي الجبهة الشهبية نت وهل 
التكتل الاشتراكي ‏ الشيوعي المتعهد بالتأميم . فقبل انتخابات 11156 كان 
المسيحيون الديمقراطيون قد تفاهموا مع حكومة الولايات المتحدة على عدة . 
مسائل يما فيها معاملة شركات النحاس . وكان ذلك سبب قرار الولايات المتحدة ' 
بتأييد هم 0 أما في حالة عدم وجود ذلك التفاهم 6 أو ف حالة هزيمة المسيحيين 
الديموقراطيين من الحبهة الشعبية » كان سيصيح فٍ متناول الولايات المتحدة 
عذة 5 وسائل للرد ٠‏ وربما .لم تكن تكن الوسائل الاتقتصادية حاسمة . فالاستعناء 
عن المساعدات والاستثمار الخاص الاجنبي وتأميم ممتلكات الولايات المتحدة 
والتوقف عن دفع الديون © كل ذلك كان سيصبح له منافع اتتصادية رئيسية 
لشيلي . ويفترض انه لم يكن يفضي لخسارة 85// من حجم سوق التحاس 
لشيلي وهو ذلك الجزء المباع لاورويا . 


ب ١#‏ سم 


الجيض الشيلي أو جيش تابع لحكوات اخرى ف اريك الاينية نع حر 
أو ا ل سردي اللطة : أو على الاقل من وضع سياساته 


وعفد انتخاب المسيحيين الديموقراطيين مع تعهدهم )0 بالثورة من خلال 
الحرية » » تدخل « صندوق النقد الدولي © و ” ايد ») مرة أخرى (.؟) . 
مع 0 الصندوق )” وك التفاركن على رمن بر امع ب 5 ايد » . وتم ترتيب 
اعادة جدولة ديون شيلي » أساسا بناء على اصرار حكومة الولايات المتحدة. 
ولم يكن « البنك الدولي » متداخلا مباشرة في المفاوضات عن السياسات 
الاقتصادية العامة لشيلي خلال تلك الفترة » رغم انه قدم قرضا كبيرا للقوى 
الكهريائية عام نا 9 ,0 البنك الدولي » أيضا عبر عن وجهات نظره 


كان موقف الوكالات الدولية من البرنامج الاتتصادي لحكومة فرىي جاذبا 
للاهتمام . تألف ذلك الموقف في متايه من محاولة التأكد من أن السياسات 
الشيلية كانت متمشية مع بعضها . وكانت ٠‏ هناك وجهة نظر من وزارة الخارجية 
الامريكية هي أن لدى الشيليين مجموعة مشوشة من السياسات غير متمشية 
داخليا ؛ وان مفاوضات تروض البرامخ للشية الأول قد احثرت قيلي على 
يتم فيه تخفيف التضخم ٠‏ وظهر 0 الفلة او حد 
استعدادا للمناقشة في النظريات الكامنة خلف السياسات الشيلية » وبالذات 
النظرية العائدة يان أهداف الحكوية ابهذ من أن تكو 0 عر واي ؛ بل 
التفهم » تمثل في بعثة « ايد » في شسيلي حيث كان هناك على الاقل في حالة واحدة 
قدر كتيمن التعاطف مع الاهداف الاقتصادية والاجتماعية الشيلية والتفهم لها. 
أما في غير ذلك من الوكالات الدولية فان الموظفين كانوا على استعداد للاعتراف 
كحد أقصى بأن السلطات الشيلية»و هناك معارضة قوية يسارية؛لديها المبمررات 
في اهتمامها بالتأييد السياسسي . وكان هناك أيضا بعض الاعتراف بالنجاحات 
العملية . فيبدأ « صندوق النقد الدولي » في التقرير السنوي لعام ١951‏ مثلا 
بمقدمة تقريظية عما توصلت اليه شيلي من نمو أسرع وتضخم ابلا وتحسسن 
في ميزان المدفوعات واعادة توزيع حادة للدخول . كانت « ايد » بالطبع معجبة 
بيبعض سياسات الحكومة الاجتماعية كما هي »2 أما تقرير « البنك الدولي » 
فكان سسلبيا . 


د.أ سد 


وعلى أية حال قرر «صندوق النقد الدولي» و «ايد»» هنح برنامج الحكومة 
تأييدا ماليا كاملا مع بعض التحفظات . كان لدى حكومة الولايات المتحدة 
أسباب أساسية سياسية لتأييد المسيحيين الديمقراطيين مهما كانت سياساتهم . 
أما عندما كان « صندوق التنقد الدولي » وبعض موظفي آلولايات المتحدة 
يمتدحون النجلحات الاتتصادية الاولية للحكومة »© فائهم كانو! يميلون (١؟)‏ أن 
يرجعوا تلك النجاحات الى الشعور بانها تطبيق انشط لذلك النوع من 
السياسات المضادة للتضخم التي كانوا يحاولون بدون فائدة اقناع حكومة 
اليساندري بتبنيها . كانت « أيد » مسرورة بالذات من نجاح الحكومة في 
زيادة الايرادات من الضرائب واصلاح الميزانية ويبدو أن « أيد» لاسسباب 
النقد الدولي » ما حدث من الاسترخاء والتبسيط في قيود الاستيراد والعملة ) 
وأيضا القدر الكبير لتخفيض المعدلات الكلية للتوسع في الائتمان . ولكن في كل 
من « صندوق النقد الدولي » و « أيد » كان هناك تقريظ للتحسين في تكنيك 
السيطرة النقدية . ولكن هناك القليل من الشك في انهم قبلوا ايضا نواحيا في 
البرنامج لم يكونوا راضين عنها » أو على الاقل لم يقوموا هم بالتوصية 
بها (9؟؟) ... وخئفف الشيليون عند تقديمهم لسياساتهم »؛ من أهمية النواحي 
غير الارثوذكسية لتلك السياسة » وأكدوا على اهتمامهم بالسيطرة على 
التضكم ولكن كان عليهم على الاقل أن يحوزوا الموافقة على فكرة أن السيطرة 
على التضخم يجب أن تكون تدريجية . 
أما فيما يتعلق بالانتقاد » مان الضغط الرئيسي الموجود في التقارير 
الانفاق العام » وبالذات الانفاق لاهداف خاصة » وعلى التحكم في زيادة الاجور. 
ولقد اعتبر « صندوق النقد الدولي » ان التحكم التدريجي في التضحم يجب 
بالتأكيد أن يتضمن 2 برامج مالية عالية متزايدة الشدة عامأ بعد عام ) . وشعزر 
« الصندوق » أيضا ان سسياسة اعادة توزيع الدخول يجب أن تكون معتدلة 
أن كانت هناك رغبة في تشجيع الادخار في قطاع الاعمال . وكان هناك قلق 
في « البنك الدولي » من أن القطاع العام كان يخَّذْ « نصيبا أكبر من اللازم من 
الكعكة » . وعلى هذا كان الحل الذي قدمته الوكالات الدولية لمشكلة 
لفرض الضرائب على القطاع الخاص قد ذهبت الى مدى أبعد من اللازم . 
وأصاب الوكالات الفلاث القلق بالذات من حجم برنامج الحكومة في مجال 
الاسكان . على انه يجب القول أن « آيد » شعرت انه يجب توجيه الانفاق 
الحكومي ناحينة الزراعة والاغراض الانتاجية المباثشرة الاخرى . أما « صئدوق 
النقد الدولي » و « البنك الدولي » فقد ضغطا من أجل تحديد عام على زيادة 
الانفاق العام وانزعجا لان عجز الميزانية لم ينخفض في السنة الاولى للحكومة. 
. وفوق كل تشسيء وقف كل من « البنلك الدولي و « صئدوق النقد الدولي » 
بشدة الى جائب تخفيضشّ المستهدف في الاصلاح الزراعي ©» حيثك أقترحا أن 


مدا كاادات 


توطين ما بين ...رء.؟ الى ...ر.” أسرة هو هدف أكثر ملاعمة (*9؟) . 
وكان « للبنك الدولي » الذي اشترك في بعثته عام 191557 اخصائيون زراعيون» 
.رأي يقول أن التكلفة الحقيقية لكل أسرة ستكون أعلى مما قدر الشميليون . 
وكأن موظفو الوكالات الدولية قلقين ايضا من التأثيرات القصيرة الامد للاصلاح 
الزراعي على الانتاج ٠.‏ وكان مدى النظر الذي يهم « البنك الدولي » هو 
: « السئوات الاريع أو الخمس التالية » . كان البعض ما يزال يشسعر أن 
الاسعار الاعلى هي الحل للزراعة الشيلية . وعلى أية حال فقد اخذت قرارات 
00 صئدوق النكد الدولي ( و 2 الينك الدولي ( حول الاصلاح الزراعي على 
أسنان تأثير الاصلاح الزراعي عسل الحالة المالية العامة وعلى أساسن 
التأثيرات القصيرة الامد عتلى الانتاج ٠‏ ومن خلال وجهتي النظر هاتين فقد 
غير مرغوب فيه © ولهذا السبب لم يشجع من قبل « صندوق النقد » و «البنك 
الدولي» . ورغم ان المستويات المسؤولة في « البنك الدولي » كانت تدرك ان 
. التنمية الزراعية في يلي كانت تعتمد في المدى الطويل على حل الصراعات 
)0 لايد ( فقد كان موكفها الرسمي محايدا بطريقة معقولة 5 وادعت وزارة 
الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة «لم تؤخر الاصلاح الزراعي بالتأكيد» . 


وف عام ١111/‏ قررت الحكومة الشيلية أن تستغئي عن اتفاقية تحت 
: الطلب مع « صندوق النقد الدولي » وقرض برامج « أيد » . ولا يبدو أن سبب 
هذا يرجع الى رغبة الحكومة في تجنب الشروط الملحقة بتلك التروض »© 
فالمفاوضات مع « أيد » لعقد قرض برامج كانت قد انتهت عمليا بالنجاح . 
وأخبر الشيليون « أيد » أنهم سسينفذون البرنامج المتفق عليه » واعلنوا للرأي 
العام أن التقرض سيظل متاحا اذا انخفضت أسعار النحاس مثلا (؟؟) . وأكدوا 
2 للصندوق » بطريقة مشابهة أن قرارهم بالاستغناء عن اتفاقية تحت الطلب 
.لا يجب تفسيره على انه عدم استعداد من الجانب الشيلي لتشكيل سياسات 
مالية واقتصادية عامة داخل اطار برنامج متوافق مع سعضه داخليا ٠‏ وبيدو 
أنه كان هناك عدة أسياب وراء قرار الاستغناء عن المساعدة المالية من كل 
من الوكالتين . وكان أحد الاسباب سياسيا . فقد كان من المفيد اظهار أن 
الحكومة ليست معتمدة كلية على المسائدة الخارجية . وكانت هناك بدون شك 
أيضا “ رغبة في تخفيض ذلك الاعتماد حقيقة ٠.‏ كانت ديون شيلي الخارجية 
الثتيلة تمثل عائّقا ظاهرا لحريتها في المناورة (0؟)4 طالما كانت تأمل بطبيعة 
الحال في الحصول على اثتمانات أخرى في المستقبل» وطالما لم تكن مستعدة لاخذ 
الخطوة الحادة المتمثلة في عدم دفع ديونها . وبالاضافة الى ذلك كان هناك 
عدد من الاسنياب العملية المختلفة . ففي تلك الفترة التي كان فيها رواج في 
التجارة الخارجية» كانت هناك ضغوط قوية على الحكومة لبدء مشاريع جديدة 


1١1.‏ سا 


نفسها في موقف أفضل لمتاومة تلك الضغوط ؛ بأن تلجأ لمخاطبة الشعور القومي 
الراغب في تقليل الاعتماد على الاجانب . وأخيرا كان سيصبح من الصعب عليها 
بطبيعة الحال أن تدفع تروض « أيد » من الاحتياطي ٠‏ 


لم تكن السلطات الاقتصادية الشيلية متضايقة على وجه خاص من 
جهود الوكالات الدولية للتأثير على سياساتها . فقد كانت تلك السلطات تميل 
الى القول بأن ذلك لا يسبب ضررآأ »؛ وحتى فهي قد تساعد في حالة شيلي حيث 
لدى السلطات برنامجا خاصا بها » قامت ف الحقيقة باقناع تلك الوكالات 
بيسائدته . وشعرت تلك السلطات انه في الدول ذات آالسياسات الاقتصادية 
غير واضحة الشسكل » سيكون ضغط تلك الوكالات مدمرا اكثر . وبالاضافة 
الى ذلك فان السياسات التي أبدتها الوكالات مثل تخفيض عجز الميزانية 
والسيطرة على زوادة الاجور وتحسين ادارة السياسة النقدية»كانت سياسات 
تهتم بها تلك السلطات على أية حال . أما السياسات ذات الطبيعة التوسعية 
أو التي سيتسبب عنها اعادة توزيع الدخول »© والتي كانت تعارضها الوكالات 
الدولية عموما » فقد نفذت بالرغم من تلك المعارضة . وشعر بعض الشيلين» 
ان الامر ليس أن الوكالات الدولية راضية عن السياسات الشيلية » بقدر 
ان الوكالات الدولية كانت « ستؤيد أي شيء » بعد الموقف السياسي الذي 
أعتب الانتخابات العامة في شيلي . 


فقد ووفق على البرنامج بدون حماس » ولكن الوكالات بعد ذلك © 
أصبحت مقتنعة بنجاحه عموما . أما فيما يتعلق بالضرائب »© فقد كان هناك 
شعور فى أحد الحالات أن تأييد « أيد » كان من الجائز أن يكون له تأثير مفيد » 
من ناحية أن معارضي زيادة الضرائب لا يمكنهم بعد ذلك أن يتوقعوا التأييد 
من الولايات المتحدة . ووصف موقف الولايات المتحدة بآأنه يعطي « الضوء 
الاخضر » لزيادة الضرائب » وحتى للاصلاح الزراعي ٠‏ 


بأن المناتشات كانت مفيدة من ناحية أنها مكنت السلطات الشيلية من توضيح 
آرائها . وشعر بعض الذين كانوا قلقين من الزيادات في أنواع معينة من الانفاق 
العام ومن الزيادة في الاجور © بان موقفهم قد تتوى . وشعرت السلطات 
الشيلية أيضا أن « صندوق النقد الدولي » و « أيد » كانا « يتغيران ببطء 
وبدون تماسك » . وعندما وجه سؤال عن قدرة موظفي الوكالات الدولية تلك 
على فهم ما يحاول الشيليون أن يفعلوه كانت احدى الاجابات هي أن نوعية 
اتتصاديي ) أيد © قند ارتفعت ارتفاعا حادا © وانهم يستطيعون الآن تقديم 
مساهمة فكرية حقة . أما موظفو «صندوق النقد الدولي» فيبدو انهم متنوعون» 
اذ ان بعض الذين اتوا الى شيلي منهم كان الشيليون يقولون عنهم بعد ذلك . 
« كان ائسمانا طيبا ... متفهما » . 


ل |١١‏ سس 


وعلى آية حال لم تكن الخلافات بين السلطات الاتتصادية الشيلية 
والوكالات الدولية » خلافات أساسية . كانت هناك اختلافات في التأكيد على 
بعض المجالات واختلافات ف المنهج » واختلافات ف الفهسم . لكن الاهداف 
النهائية كانت متشابهة فك سن الحكومة والوكالات الدولية كائت تفضل 
أساسا الاستقرار المالي والننو .وتوزيعا أكثر مساواة للدخول والشرعية 
والتغيير التطوري. كانت الحكومة تأمل ف التوصل لكل تلك الاهداف 6 الحال» 
ام الوكالات الدولية فقالت أن شسيلي يجب أن تختار بين تلك الاهداف» وحاولت 
تقنع الحكومة بأن تضع الاستقرار والشرعية في المقام الاول . ومن المشكوك 
ع م الوصول الى كل تلك الاهداف معا » لو كان لها 
مهارة سياسية أكثر واصرار أكثر . وعلى آية حال معندما جاء الاختبار بدا ان 
شيلي قد تخلت عن كثير من أهدافها التوسيعية والاصلاحية » ونزلت الى 
جانب الوكالات الدولية . 


د 115[ سه 


#ادبييس الدواذزيل 


قبل الافقلاب العسكري عام ١155‏ كان كل من « البنك الدولي «( 
و « أيد » قد توقفا عن اقراض. حكومة الرئيس جولارت. الشعبية اليسارية . 
كان الاساسى الذي ادعت تلك الوكالات انها بنت عليه قرارها » هو أن 
سمياسات جولارت الاجتماعية والاقتصادية ‏ التي اشتملت على بعض اعادة 
توزيع الدخل للعاملين بأجر وايضا على بداية للاصلاح الزراعي - كانت تخلق 
« الفوضى »© المالية بمعدلات تضكم عالية للغاية ؛*وتخلق أيضا خطورة ان 
البرازيل قد تتوقف عن دفع ديونها . واذا كان التضخم قد استمر بالمعدل الذي 
كان عليه في. وقت مبكر من عنام 1155 »© فانه سيصل ككل بين ١١٠.‏ س 7/١56.‏ 
لعام ١175‏ . واعترفت الولايات المتحدة عسلى. الفور بالحكومة العسكرية 
المجددة من « الينك الدولي » و « أيد » و « صندوق النقد الدولي. » . وقبل 
نهاية عام 135315 قدم قرض برتامج من « أيد » قدره ٠.‏ مليون دولار . وقدمت 
قروض يرامج أخرى وصل مجموعها الى ..” مليون دولار في عامي 1958 © 
5 . واحتقظت الحكومة البرازيلية ‏ على الاقل في البداية # ببعض 
أشكال الديمقراطية البرلكانية © وادعت انها ستعيد توطيد النظام وكفاءة 
الاقتتصاد (51) . وكانت الحكومة مستعدة أيضا أن تذهب الى مدئ بعيد 
للحفاظ على العلاقات. الطيبة مع حكومة الولايات المتحدة (9؟) . 


كانت السياسات الاقتصادية البرازيلية في المدة من 1954 الى ١9551‏ 
تحمته قيادة دكتور رويرقو كامبوس تشمل في الحقيقة كل ما يمكن أن يرغب. فيه 
0 الينك الدولي. » و «2 صندوق؛ النقد الدولي ») و ( أيدك ).اه كان كامبومس 
لسنواتء أحد. المداضعين والمنظرين الرئيسيين لمدرسة « الافكار النقدية » 
565061 ل1551ره1عم0ا (8؟) . وفيٍ السنوات الثلاث التي قضاها كوزير 
للاقتصاد ‏ منذ تولي الحكومة: العسكرية عام ١1155‏ وحتى تغيير الرئيس عام 
17 حينما لم. يعد تعيينه كوزير ‏ كان لديه حرية كاملة للتصرف تقريبا . 
كان وراءه تأبيد كامل من الحكومة العسكرية التي كان من الملاحظ عسدم 
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اهتمامها بالضغوط الداخلية من معظم الاشكال . كان لديه الموافقة الكاملة 
والتعاون من وزير المالية الدكتور بولهوس . 


كانت سياسة كامبوس )) نكدية («( ف أبسط وآنقى أشكالها ٠.‏ وليست 


البساطة في الوسائل الى تجوت . فتلك كانت غاية في ال لعصرية » ولكن 
العسكرية هو اعادة توطيد الاستقر ر الاتتضادى والسيلتيى 0 


الاستقرار في المجال الاقتصادي يعني تخفيض معدل التضحم واعادة دفع 
بعض ديون البرازيل واعادة الاحتياطيات الى أصلها . وكان كامبوس ناجحا 
كلك لل 1 التفيم الى 4 عَم دا ا 
وَز رادت 0 كوا » 1555 ولو ان ذلك كان انانا 
نتيجة لزيادة صادرات البن؛ .وفيه أمكائية ضرر على المدى البعيد . وتحسشن 
موقكف الاحتياطيات الصافية الاحنبية للبرازيل بحدة. عام 6 وتحسن ثانية 
ولو لدرحجة أقل عام 1١155‏ . وأصبح من الممكن لكوسكًا ايسيلفا أن يقول ف 
واشنطن اه قليلة من خلافته لكاستلوا برائكو كرئيس انه « فخور 
بالوضع الدولي الجديد للبرازيل 6 . 


ولكن الثمن كان فادحا . فالاداة الرئيسية لتلك السياسة' كانت الانكماشس. 
فقد تمت سيطرة مشددة على الائتمان » وبذلت جهود كبيرة لتقليل العجز في 
الميزانية » واحتفظ بالاجور في مستوى أقل من “الارتفاع في مستوى المعيشة 9 
واضيرت الصناعة الموجودة بشدة» .وكان هناك قليل من. الاستثمارات الجديدة» 
رغم سياسات الائتمان الاختياري والحوافز الضريسية . على أن. سباية 
السيارات الملوكة للاجانب انتعشت 2 556 »© وذلك يسيب اتخاذ اجراء 
خاص لخفض الضرائب التي يدفعها مث مشترو السيارات » ولكن يبدو ان تطبيق 
احراءات من هذا الصنئف على صنئاعات الاستهلاك الجماهيري مثل صناعة 
المنسوحات كان « أكثر صعوبة ») . كان دخول الاستثمارات الاجنبية الخاصة 
أقل مما كان متوقعا . وفي وقت متأخر من عام 1155 »2 بعد تعقيد التمويل بدرجة 
اكثر » تراجعت الصناعة تراجعا حادا . وف عام 191517 « تعمق »© التراجع 
طبقا لما يذكره « صندوق النقد الدولي » وبدا وكأآن معدل التضحم يتزايد ثانية) 
وذلك نتيجة لظاهرة « تدافع الاسعار »و . ورغم ان الارقام المتوفرة عن 
البطالة وعن مستوى الاجور الحقيقية لم تكن كاففية ؛ فان 





يه تدافع الاسسعار 1310م اولاط - 0054 هي ظاهرة التضخم بسبب 
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البطالة:زادت بوضوح عن مستواها الذي كان عاليا جدا بالفعل . وانخفضت 
الاجور الحقيقية بحوالي 5؟/ر (.") عام 1155 . وكان هناك عدد متزايد من 
أوَلئكَ الذين كانوا ما زالوا في أعمالهم وخفضت أجورهم الى الحد الادنى 
الكحدذ في اللوائح 9 . ْ 1 : 1 1 : 2 
وكمجهود لاعادة بناء ميكانيزم الاسعار ورغبة في زيادة الانتاج الزراعي» 
قامت السلطات بالغاء قيود الاسعار بالنسبة للمنتجات الزراعية » وهكذا 
زادت من سوء ظروف العاطلين من سكان المدن . وارتفع الانتاج الزراعي 
بقدر كبير عام 1957 » ولكن الظروف الجوية كانت مناسبة بشكل غير معهود؛ 
وكان المستفيدون الرئيسيون من ارتفاع الاسعار ‏ ليس فقراء الريف» ولكن 
أضحاب الازاضي والوسطاء . وانخفضت الواردات بشدة عام 1155 ولكنها 
ارتفئعغت عام 1955 وان كان الى حد يفوق قليلا مسنتواها عام 11517 - وفي 
عام 1١9517‏ بعد اتخاذ بعض اجراءات لتحرير الواردات » ارتفعت نسبة 
الاستيراد ثانية » ولكن ببطع . أما بالنسبة للاصلاحات الاجتماعية وتقدم 
التعليم واستغلال الاراضي وظروف حياة فقراء الريف والحضر 4 غلم يكن ذلك 
كله جزءآ من أهداف الحكوية العسكرية » وكان الاستثمار الاجتماعي 
هامشيا (1") . وآخيرا أصبح القهر السياسي شديدا بدرجة متزايدة . 


وكانت الوكالات الدولية الثلاث' ب التي قدمت جميعها مسائدة ماليية 
كبيرة ‏ متذاخلة بشكل 'مستمر تقريبا في المناتشات والمفاوضات مع الحكومنة 
المرازيلية. .: كان' هناك أحيانا بعض الاختلاف ؛ مثلا على توقيت السياسات 
وعلسى درجة التقييد المطلوبة » وعما اذا كانت البرازيل تحتاج الى :السماح 
بزيادة الواردات في أوقات بذاتها ... وهكذا . وفي بعض الاحيان .كما قال 
أحد الموظفين الكبار بوزارة الخارجية الامريكية ‏ أشارت الوكالات الدولية 
الى العجز بين الاهداف المرغوبة وبين التطبيق . وفي « أيد » كان هناك قليل 
من الشكاوى من أن كامبوس كان « ملكيا أكثر من الملك » . كانت « أيد» 
تفضل ‏ بينما كان « صندوق النقد الدولي » و « البنك الدولي » ضد ل 
استخدام. البرازيل للاختياطيات والمساعدات لاستيراد الطعام والبضائع 
الاستهلاكية عندما كان النقص فيهما يهدد بارتفاع الاسعار . وكان ذلك هو 
الوفلع“نخصوضصا في عام 1156 عندما كانت الولآيات المتحدة مستعدة لضمان 
تسسوية الديون البرازيلية الى حد كبير . ووافق « صندوق النقد الدولي » على 
ذلك. . ولكن يبدو أن كامبوس كان مصمما على أن تدفع البرازيل ديونها بمعدل 
سريع ؤلم. يقبل. اغادة: جدولتها الا بشكل طفيف نسسبيا. كان « البنك الدولي » 
ينتقد عدم كناية: الاخصاءات اليرازيلية ولقدر معرفة وسيطرة السلطات على 
الاتتصاد عموما . شعر ( اليئنك ( ان الميزانية يمكن ويحب أن توزن وانه يمكن 
تخفيض الانفاق الحكومي » وبالذات الانفاق الجاري » وأيضا الاستثمار العام» 


0 لك 


« البنك الدولي » على توقيت الضغط على الائتمان عام 1155 . أما فيمسسا 
يتعلق بالاتجاهم | لعنام, واتجاه ترعبيز السياسسات © واحراءات الاستقرار القاسية 
الخرورية ومعظم المسائل المحددة 4 فقد كان هناك كما قيل مرارا تطابق 
أساسسي فٍٍ وجهات النظر (»؟'”") ٠.‏ كانت الوكالات الدولية الثلاث. والحكوسية 
البرازيلية كما قال موظف كبير في « أيد » : « متششاركة كلها معا » . 
وستعطي دراسة المعاساءت الاتتصادية البرازيلية من عام. ١555‏ الى ١551‏ 
تصويرا ممقازا لما تعتبر ه تلك الوكالات الدولية مثاليا . 


كان هناك بالطبع البمعض داخل الوكالات الدولية الذين لم يشاركوا ف 
هذا المثل الاعلى الرسمي ٠‏ وكان هناك. ف ا أيد نغ أيضا وفي المستويات العليا 
المسيؤاولة 0 أو اثنان. شسيعرا 00 الداسات كانت '“خاطئة حايل 0 
ا 55 وهو العا ا 00 0/1 04 
وكان الطلب المؤثر أقل من العام الذي قبله » فان معدل التضخم كا زال 

/ . ولقد أدت تلك الملاحظات الى بعض الادراك داخل « 0 ) بأن 
الادوات الاقتصادية التقليدية ليست فعالة كما كان مغترضا الزهرة ٠‏ ولكن القلق 
ساس 0 « أيد » 00 الاستايار الخلمن 3 وارجع ذلك النشل في 
يكن عندهم ثقة فى استمرارها ٠.‏ وبالتاأكيد كان. هناك بعض. موظفي « « أيد » 
الذين تملكهم القلق من الطبيعة غير الديمقراطية للحكومة البرازيلية ومن اعتماد 
الحكومة الزاكئد عن حده على القوة العسكرية وفشلها في « بناء قاعدة 


سياسية ») . 


وخلاف ذلك فان موظفين دوليين مسؤولين بدا وكأنهم يشاركون الحكومة 
البرازيلية عدم اهتمامها بالمشاكل السياسية والاجتماعية . وربما يمكن اخذ 
صورة عن موقف موظفي الوكالات من التقرير الصادر عن بعثة رئيسية « للبنك 
الدولي » ف البرازيل عام /1931 . كانت البعثة تضم مجموعة مختلغة مسن 
المواهب والآراء . لكن المقدمة الطويلة للتقرير النهائي. (5”) اشارت السى 
البن » ولم تذكر السياسات التعليمية والسياسات الاجتماعية الاخرى أو ' 
البطالة على الاطلاق . ولقد ذكر التقرير وجهة:نظر البعثة في امكانيات الاتتصاد 
البرازيلي وانتهت الى القائمة التالية » التي لم توجز للمتطلبات : 


١‏ ضبط نفس قوي للفاية في الانفاق الجارى للحكومة وتحسسين 
التعغاون المالي بد بين الخزا انة العامة والوكالات والبلديات . 
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الحكومة ذاتها داري 6 0 ات 6 وتخطيطها الأسشاري " ٠.‏ 


, الكت ندرجة كانية في ضر عام تو سود 
بخن تونين رالد تكن البحد إن الأكتمان ن الكلي . 


5 سب عمل مؤثر لانهاء أنتاج وتكدس البن الغير قايل للبيع ٠.‏ 


ه ‏ استعداد مستمر لتعديل سعر الصرف الى الدرجة المطلوية » 
للاحتفاظ بالانتاج البرازيلي منافسا لباقي العالم . 


1 ب استعداد السلطات المستمر لان تقنن وتحرر قيود الواردات . 


اام حم يتداس تحدة. الانجمال طليكا الكانييم السوق ولس خليقا 


كه أن يطغي الاحساس بالاستمرار والاستقرار على الاقتصاد فوق 
كل شيء حتى يصبح القطاع الخاص مقتنعا ان اطار قرارات الاستتثمار فب 
فرضٍ الضرائب ( وتحبديد الاسعار وقيود الصرف ل وحتقوق الملكية الح تت 
لن م : تتخير بسهولة ويدون الاساليب القلنونية ٠.‏ 


كان .هناك برازيليون كثيرون في أماكن رسمية أو شبه رسبمية ممن كانوا 
غير راضين عن نشالطات. الوكالات الدولية ء كان البعض غير .راض عن الوقت 
الذي يضمطر غيه عدد من المسؤولين البرازيليين ‏ المرهقين بالممل ل الى 
الرد على أسسئلة. تلك الوكالات . 


شعر البعض أن التركيز من « البنك الدولي » بالذات ‏ على جميع 
« البنك الدولي ») لن يصدقوا أن هناك بطالة » الا ان كانت هناك أرقام تقول 
ذلك » في نفس الوقت الذي يشاهدون فيه الناس الذين ا 0000 . 
ينتقتدون ده ابوس »؛ وبالذات من ن اولك الذي كانوا يؤمنون بامكانية 
0 ع م ا 
الوكالات ناحية اهتمام اكثر بالساماة ت العامة هوالحرك مفيد ولم بكن هذا 


ل 8!١9‏ عمد 


00 م ا 00 ل الطويل 6 واملوا: 7 
0 الدولية في نهاية الامر حك . وقيل ان الموظفين البرازيليين 
المفاوضبين ف مشروع الاحزاءات :المالية التكميلية (ه؟) »6 قد واخقوا على بدء 
ذلك المشروع على أساس أنه لا يمكن تجنبه .. غان كانست حكوبات الدول 
الوكالات . ٠‏ كان البرازيليون يركزون 3 ار مجان أن تكون النتياسات 
جيدة ) ' وان يكون الموظفون الدوليون على درجةه 0 ) الكفاءة و وأن ٠‏ يكون 
ل ع الاك النامية أن تتحرك بسرعة . | / 


كان هناك اتفاق كبير بين الموظفين البرازيليين على أن الوكالات الدولية 
حت د ارتكبت خطأ الاعتقاد بأن المشاكل الاقتصادية يمكن 
ل و ل إلى الواقع 


لم يكن مفو تأييد الوكالات الدولية لسياسات الجكؤمة البرازيلية من 
6 ألى 11110 هو أن 0 هي التي تسنبت في تلك السياسات » بل 
الى رسم تلك 0 ؛ أما ادعاءات الوكالات الذولية انها" قوت من 
تصميمه غهي ادعاءات: مشكوك يها ٠‏ فاقصى ما يمكن أن. يكون هو أنه ربما 
تكون الوكالات قد د كوبت من موق داخل 0 مثلا 4 بالتخسيد الرس 
اه بن الاهتمام المامي أحكرية 
0 برانكو كردا دائنيها الدوليين ٠‏ 


9717 سس 


:4 لس هه | 


كانت بيرؤ واحدة من أوائل. بلدان امريكنا اللاتينية ة الي دن نا 
,) صندوق النقد الدولي » »© ومنذ عام 15 كان لها به علاقة وثيقة مستمرة 
٠. 0‏ كان وضع بيرو الاقتصادي في أوائل الستينات بعد تنفيذ 

يثبت صحة سياسات «. صندوق النقد الدولي ( ٠.‏ في تلك الفترة كان لبيدو 
ولا .توجد ثقريبا ابد كوت على الوا رد امناو الغتادراث وكان مسدوي مهدا ريف 
وايرادات الحكومة منخفضا للغاية . أما « البنك الدولي » و « ايد ») فكان 
تدخلهما قليلا . 


لكن تملك بيرو لتركيبة النمو والاستقر تقرار المالي كان وهميا بشكل ما . 
الخامي: 4 ولذلك كان متركزا في ليما العاصمة وقي منطقة أو منطقتين آخريين 
على الساحل . أما المساحات الكبيرة من البلاد وبالذات في منطقة السييرا أو 
المناطق الجبلية المزدخمة بالسكان غلم تمس بالكاد . كان وضع أولِئك السكان 
الاجتماعي والمادي وضعا بائسا »© جزئيا كنتيجة لنظام غير عادل على الاطلاق 
ف انتغلال الارض : كانث هناك هجرة ثقيلة الى الاحياء الفقيرة في المدن 
الساحلية . وحتى من وجهة نظر.النمو الاقتصادي الابعد » غمن المحتمل ان 
الات 8 فكانت الواردآات منخفضة جزثئيا سيب كلد عدد ١‏ لمتكي ان من 
السكان ٠‏ وفوق كل شسيء كانت بيرو محطلوئلة بأمسفان وأسواق صادراتها 
وبالذات. الاسماك . وبحلول منتصف الستينات كان الازدهار في صادرات 
والقطن (5؟) . 

ش وفيٍ عام 1977 تولت حكومة بيلوئدى السلطة » وكانت احدئى لان انين 
الرئيسية تح المناطق الداخلية في بيرو » وتكامل لوس اوليقدادوس ب 
المننسيين سب مع الاكتصاد ..٠.‏ وبدات الحكومة 6 الانفاق ٠‏ ؤلان الحكومة 


كت 155 


لبيلوندي (90؟) رؤيته الخاصة لحد ما » التي تميل الى التعبير عن نفسها في 
زراعية جديدة » ومشاريع أعمال ري رئيسية في المناطق الساحلية » ومشاريع 
الطرق في المناطق الداخلية » وفوق كل شسيء الكارتييرا مارجينال ‏ و20 
طريق عظيم بمحاذاة السفوح الشرقية الخصبة للانديز المغطاة بالغابات . 
وبالاضافة بدآأ العمل في بعض التجارب التي تجذب الاهتمام » في مناطق 
بعض النظم الكوميونية الهندية في الزراعة (ولو ان مشكلة استغلال الارض 
الزراعية لم تمس الا بالكاد) . كان هناك أيضا برناميج اسسكان كبير . انذاك 
طلبت المؤسسات القادرة على التمويل الطويل الامد لمثل تلك المشروعات - 
ان تفحص الفائدة المرجوة فحصا حذرا » هنا خقد بيلوندي صبره وقال ان 
كولمبوس لم يكن ليكتشف امريكا أبدا اذا كان قد انتظر نتائج دراسات 
الاقتصادية المتحررة قادرة على أن تقترض بحرية من نيويورك وأوروبا » 
وتعاتدت على كميات كبيرة من التروض القصيرة الاجل مرتفعة الفائدة . 
وقام بعض المتعاقدين ؛ كحافز اضافغي »© بتوغفير الاموال على أسس متسماوية 
ميزائية موازية . 


وغضلا عن ذلك لم تكن لدى حكومة بيلوندي القدرة على زيادة ايراداتها 
من الضرائب » ب أسساسا بسيب عناد الكونجرس » وريما جزئيا بسيب قلة 
الاهتمام والعزيمة السياسية . كانت نسبة ايرادات الضرائب في الدخل 
القومي تنخفض في الستينات . لم يكن لحكومة بيلوندي الاغلبية في الكونجرس» 
وكانت تدين بوضعها حزئيا بتأييد العسكريين . كانت الارضية السياسية 
الاساسية لاحزاب المعارضة يما خيها حزب « ابرا » الذي كان يظن في وقت 
ما أنه ثوري هي : « نوماسس أمبويستوسس. ». أي لا زيادة في الضرائب . ونتيجة 
لذلك كله كان هناك عجز متزايد في الميزانية ويبداية 1951 كانت احتياطيات 
بيرو في طريقها الى النفاذ.وكان هناك جديث عن الازمة وتخفيض العملة(78) . 
وكانت الوكالات الدولية في هذا 'الوقت بالطيع مهتمنة بالوضمع ٠‏ 


كان « البنك الدولي » و « ايد » على الاقل في بداية خترة تولي حكومة 
الدولي (( ف عام 6 بركاتها لمثل ذلك التوسسع . كان هناك اعتراف بأن 
التنمية في بيرو مركزة في مساحة صغيرة للغاية 6 وأنه حتى القطاع الخاص 
« الينك الدولي ») عبن سياسات بيرو الجديدة قام حقا باقامة مجموعة 


ات 


استشارية» احتي دول عر قم ا ٠‏ ركز )0 البنك عا بخاولة يكين 
والحفاظ عليه كانت مفاوضات « البنك » لقروض المشاريع كما هي العادة 
من اجل الطرق والسكك الحديدية والقوى وبعض مشاريع الري الكبرى على 
الساخل د وكان 3 أيه 6و ياف + اخد أيما ريل التاري. . وحاولت 
الوكالات الثلاثأن تعمل سويا اللائفاق على الاولويات » .وعقدت مناقشات 
رباعية مع حكومة بيرو حيث ووفق بشكل عام أثناء تلك الاجتماعات على غكرة 
طريق كارتييرا مارجينال . كان ل « يادب » أيضا بعض المشاريع التي تشوبها 
المغامرة في السييرا » حيث ساندت بعض تجارب الحكومة في الزراعة . ' 


ومن الجائز أن أكثر ناحية يصور حؤولها الخلاف من نواحي اكاك 
الدولية في السنوات الاولىلحكومة بيلوندي كانت في تمنعهما عن الموافقة على 
تمويل المشروعات الحكومية بدون فحص طويل ودقيق . وتمويل المشروعات 
خارج عن نطاق هذه الدراسة © ولكن حذر الوكالات الدولية. كان 0 تأثيره 
على السياسة العامة لحكومة بيرو ‏ حيث انه يقال في بعض الاحيان أن بيرو 
طح ع ب ل سمي اك ا ل 
عام 19517 2 ٠.‏ ويجوز انه كان من الممكن « للبنك الدولي ( بالذات ان كلمن 
تعاطفا أكثر مع الاحساس بالالحاح الموجود عند حكومة بيلوندي . كان هناك 
من هذه الذاحية بعكن الصداء بين اعتمم 2 الك 0 ( بالاقتصاد ككل 
بألبتك هوا ومقخطظ له الس ا ل 0 ات . وهناك 
قليل من الشدك في أن اسلوب عمل ذلك القسم 'اسلوب غير حاذق . وفي حالة 
بيرو فانه يمكن المجادلة في أن قسم المشروعات كانت له نظرة ضيقة » حتى على 
مستوىق الاختيار بين المشروعات ٠.‏ فمثلا خرر 0 البئنك ) أنه سيكون مستعدا 
لتويل مشروع ري منيعسل بنة على الأغلب على عوائد الوه عالية لد .ها 
عند منطقة أولموس » ولكن « البنك » رفض تمويل مشروع أقل نجاحا مسن 
الناحية المالية في منطقة اريكوبيا . لم يكن « البنك »© مستعدا لقبول وجهة 
نظر حكومة بيروالقائلة بأن الاولويات يجب أن تتقرر بحقيقة أن منطقة أريكوبيا 
وهي في ذلك تغاير منطقة أولموسن تعاني مسن التوترات السياسبية 
والاجتماعية 4 ومن ضغوط أسكائنية قوية ٠.‏ وقول 2 الينك («( بأد ن الناس يمكن 
نقلهم ليس مقنعا . فلو كان مشروع اريكوبيا كما اقترحته حكومة بيرو غير 
مرض » لكان في الامكان التفكير في بديل بنفسس المنطقة . ومن ناحية أخرى 
فمن الواضح صعوبة وضع الحاجة الى ضمان قابلية المشروعات للنجاح ؛ 
أمام الحاجة الى سرعة اتخاذ القرارات . ويبدو انه في حالة مشروع سد 
مانتارو مثلا » كانت حكومة بيرو ستتصرف بشكل أفضل ولو من ناحية السرعة 
اذا ما قبلت نصيحة « البنك الدولي » في التعامئل مع المقاولين (يما فيهم المقاولين 


898 سد 


البريطانيين) لجنا 2 يادب «( الذي يعطي تعهدا بالمساعدة ثم 8 على 
الشروط بعد ذلك فلم يكن ناجحا بدرجة ملحوظة في د تقصير. الوقت 0 
تستهرقه امفارضات: ووه ١ ١‏ 


,0 البنك الدو و « ايد » ©» فضلا عن « صندوق النقد 00 ( مدعي 
نطيعة الحال ف مسائل السياسات العامة . كان « صندوق النقد الدولي » 
الذئ كان له وجل موقم لتقديم المشورة للبنك المركزي يعر انه يمكن تجنب 
مختاحن العيلة |11 1 م التحكم في عدر التزائة ٠‏ وتبعر ١‏ البنك الدولي " 
أن تقيض العقلة كان مروريا »و لكقة لم يكن متستعة | لآن وح عط من أجله . 
أما. غيما يتعلق بالعجز في الميزان التجاري هقد كان .هناك اتفاق على ان المشكة 
الاساسية هي 0 في زيادة ايرادات الضرائب . كان هناك بعض القدق 
حول الزيادة 5 الانفاق 0 00 4 اودلذات الجزء بالمكعى دكب 
المقترحات الني. ترى أن تجميد الاجور | مر شرورق ٠‏ 0 كانت وجهة نظر 
الوكالات الدولية » ان المستوى العمومي للاناق العام سيكون زائدا عن الحد 
فقط في حالة :ما لم يتم شيء في موضوع زيادة الايراد العام .. 7 


أرسسمل « البنك الدولي ١‏ عددا من البعقات لو في نهاية 0 ا 
/1 . وأصبح ٠‏ من الواضح ن هناك أملا ضئيلا في أن ال 
اجتماع آخر للمجمومة ا ل مشباكلها المالية 5 وكان من 
الممكن أيضا توقع أ ن ينظر « البنك » في الامتناع عن الوفاء بتعهده ابلاق. 
القروض ل ٠‏ ورضم بعضي الشكوك الي شارك ليا اليك الدولي » اع 
حتووعة من المتترحات المحددة التي قدمتها ع ,)0 منظمة الدول الامريكية . ( 
85 لزيادة الايرادات: الضريبية . وساورت العفمن الشكؤك في أن 
« البنك » كان يريد زيادة الضرائب على البترول » لكي يساعد شركة السكك 
الحديدية التي يمتلكها برنطانيون © والتي كان هناك خظر ماثل في فشلها في 
تسسديد ديونها. « للبنك الدولي 1" وانتقد. اخرون « البنك » لافتقاره الى 
الثسات 4 ونالذات لنفنثله 56 الاعتراض عندما خصص الجيثش معظم انرادات 
القضرركة :الحتركنة «الحديد ة لتستسيية .ولق لأ ييكن لأكد أن يعترض علسئ 
الهدف العام لزيادة الضرئب سوى. الاوليجاركية البيروفينة . 


كانت بعثة )0 أيد («( في بيرو منشغلة أيضيا بمحاولة انا موي بورد 
بخطور, الوضع اللي وتراكم الديون فصيو الا ٠.‏ كانت فكره قرس 


ب 858 لد 


التهديدات المباشرة بقطع المعونات اذا لم يتم تنفيذ مطالب محددة »© لا تكون 
ذات فائدة في الغالب » ولكن مهما يكن شعور البعثة حول ذلك الموضوع » فقد 
تم التباحث حول قرض برنامج صغير ربع عام 1151 » رفضته بيرو في النهاية. 


ليس هناك سك في أن قرض البرنامج كان سيتضمن الاشتراط على 
لرفض الترض كان وجود شروط أخرى المقصود بها ببساطة وبدون أي مواربة؛ 
خدمة مصالح الولايات المتحدة . كان هناك ثلاثئة شروط : طلب من بيرو أن 
تشتري بدلا من طائرات الميراج الفرنسية الاسرع من الصوت طائرات سرعتها 
أقل من سرعة الصوت رغم. أآنها أغلى »© ثم .السيماح لسفن الولايات المتحدة 


بالصيد في حدود مائتي ميل » كانت بيرو تجاول فيها أن تتحكم في الصيد في غير. 
هناك.نزاع طؤيل على ملكيته مع شركة ١‏ :البتزول الدوليسة» 116 وهي 


3 كانت هذه الشروط المقيد بها عرض تقديم قرض برامج لبيرو حلقة في 
سلسلة طويلة من جهود الولايات المتحدة لحماية مصالحها في بيرو . كجانق 
الولايات المتحدة في ظروف سابقة قد هددت بقطع المساعدات ؛ يسيب معاملة 
بيرو لشركة البترول وكذلك معاملتها لسفن الصيد الامريكية ند وني :أوقات 
أخرى تدخلت شركة ليما للتليفونات التي تمتلكها الولايات المتحدة !1 


قي التاقضات : وق ظرف تال حينما"خاولت حكومة يرو إن“تعطي تشركة خط 


ملاجة بيّرو الجديذً بعض المعاملة' التفضيلية البسيطة عنلن شركة جريس 
الامريكية الملاحية"» 'هددت وزارة الخارجية الامريكية باغلاق أسواق الولايات 
المتحدة قٍِ وحه صادرات ديرو من “السكر والسلّع الاخرى 5 وف كن هذه الامكلة 
فان عدم التناشب بين طبيعة. المصالح. المتعلق “بها .الموضنوع من وهئ::حيوية 
بالنسبة لبيرو ‏ وثانوية بالنشسبة للولايات المتحدة ‏ يتجه :لان.يكون صبارها 
إلى حد ما (95) ... ومن المحتم ان تتوه مسألة جمع حكومة بيرو للضرائب في 
هذا كله .. هذا اذا اعتير ذلك أو لم يعتير إهتماما شر عي للولايات المتحدء :. 


> 
ا 


801 اس 


هوامشي الفصل الثالث 
ب الذي يعيش الان غي كولومبيا واصبح بعد ذلك ناقيدا لمسياسات الوكالاتٍ 
؛ أنظر لوشلين كيوري «الاسراع في التنمية ب الخبرورة والوسيائل؛ ماكجري هيل 
0 1 ونشر تقريز بعثة «البنك الدولي» عام ١54‏ جحت عنيوان ّ «أسياس برذامج 
للتنمية من اجل كولومبيا البنك الدولي » للتعمير والتنمية 55 واشنطن 56 ٠.‏ 


5" أخذت كولبومبيا آخيرا 1١4.5‏ مليون دولار من «صندوق النقدالدوليء كتمويل 
تعريضي - أنظر منا .بعدهج ٠‏ 


'' ال أنظر ما يعدهة ٠‏ 


ب مثلد في ديسمير كول كم تخفيض البيسقى ب 56م وفبي العام التالمي, كان 
معدل ا 6 * بينما في السنوات الخمس السايقة كان متوسط معدل التضبخم 
٠ 4‏ وكان ذلك 0 الم العهلة كان الوضع المالي مخلا افضبل 

أنبظر اللجنة الاقتصادية للامم المتجدة غي امريئ زللاتينية « المسيح .:الاقتصادي 
لامريكا اللاتيذية ١536‏ + نيويورك بي 14537 با ص ٠.950٠‏ 


أنظري أيضبا إديإرد فيذرزن دوران : « لاس مودينيكا سيونين ديل تيبو دي كامبىي اي 
لوس نيفليس دوميستيكوس دي بريسيوز » في لانويفا ايكونوميكا بوجوتا ‏ منايو ٠15717‏ 


قاد اك انعنا تي دي كيت لبن لض 2 "+ السياننات: التشوزة بدا ليود 
في سياسات التجارة الخارجية للبلدان النامية » ٠‏ ورقة مناقشات « ايد » رقم غ1 
واشنطن سنة ١55317‏ عن تخفيض العملة في الهند حيث يوضح المؤلف أهمية الظروف 
المحيطة بتخفيض العملة بما فيها تعهد الحكومة المعنية ٠‏ ويجادل المؤلف : بان تلك 
الظروف كانت غير ملائمة في الهند . 

مثلا لم تكن هناك على ما يبدى اية محاولة لضمان ان سياسات كولومييا 
الائتمانية المشددة لم تدمر اكثر من اللازم مأ ينتظر من الزراعة ٠‏ وحيث ان الائتمان 


سد (١16‏ سب 


من. اجل الاستيراك هى اسهل أشكال. الائتمان واكثرها شعبية , فهجب ان تكون: قيسود 
الائتمان الشاملة مشددة حقا قبل ان تتثشر الواردات ٠‏ 


/ا ‏ انظر آيضا ريشارد ل٠‏ هؤلين. ١‏ خلاف كوئوسيا ئ ه صضتدوق النقد الدولي » 
فى نوفمبر ‏ ديسمبر  ١1455‏ تفسير لوضعه في سياسات كولومبيا » هذكرة رسم 
امه دن * سرء* مؤّسسة واند /951١ذ ٠‏ 


4 انظر الحاشية رقم 54 بالفصل الثاني , و3126 الفصل الرابع ٠‏ 


5 انظر مثلا دافيد فيلكس «عدم الائزان البتيوي والصرام الاجتماعي والتضخم» 
فحص لجهود شيلي الاخيرة: المضادة للتضخم ٠‏ « مجلة ايكؤنوميك: ديفيلويمفت آند 
كلتشرار شينج .ينايز ٠1+ 15١‏ ئ" هيرشمان : « رحلات نحى التقدم:» آنشوى بوكس 
دوولداي وشركاه نيويوراة 1956 من 515 514 ٠‏ 


ملدون دولار 3 وارتفع دين العملة الاجنسية هن 2٠‏ مليون دولاز الى, ع1 مليون ده لار- 
انظر تقوبر ايكلا عن امربكا اللاتينية لعام ٠. ١93553‏ ( .1 .12/767/200 .5/000 

١‏ كان هذا موضع خلاف : فمثلا ادعى من قبل «ايد؛ ( اتظسر ما بعده ) أن 
البرنامج لم يفعل اكثر مئن مجود انه قوئ السياسات: الكلاسيكية: المضادة اللتضكم والتي 
اتبعت فى ظل حكومة اليساندري ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد ادعنى ايها ان البرنامج اتبع 
عن قرب الافكار التى, جاءت فى مقال اوسفالدبى سونكل : « التضخم في شيلى ‏ تناول 
غدر تقليدى» ‏ اتترنا هنبوتال آيكونؤوميك بيبرز - رقم ٠١‏ ( وآايضا التريميستر ايكلونوميك 
آكتوبر ‏ دذيسمير ل 6 ٠.‏ 

انظى البيان المسيحي الديموقراطى سنة 1955 ٠‏ 

1 ثم تبنى هبدلا أن الاجور يجب ان تزيد بئفس معدل الزياذة في. تفقسسات 
المعبشة ٠‏ وبالاضافة فقد منحت زيادات تفضيئية عن. ذلك المعدل للعمال. ذوي اقل اجور 
وبالذات في الزراعة ٠‏ 


4" كووجوراسيون وفومينتو مولاردو لسيون ٠‏ 
والارقام المعطآة عن معدل التضخم بالذات مبنية على جدول اسعار للقطاعي يتالف في 
المبد؟ هن. سلع. استهلاكية جساهيرية ٠‏ 

ب_انظر بعد ذلك ٠‏ 

٠7‏ ولكن في. اكتوبر قبت الحكومة قرض بيرامج قدره ١5‏ مليون: دولان » يدفسع 
خلال الربع: الاخير لعام ٠ ١956‏ 

4 في غغنام 7577 كان معدل. التضضم كةر١"ل'‏ وعاد ثأنية في غام 15378 الى 
كر57/ وذلك رغما عن بعض الجهود. الموجهة بالذاتته عند نهاية الحام . لتشديد قيود 


ه14 - 


: 0 ل ا ا لل آلن آند 
.انوين 0 0 د | 7 


3 0 ب عن العلاقة بين «ايد» وا ا 590 5 30-1 أخطت : “قرابقة”‎ ٠ 
: «الاودي» من. تاليف :فيليب اويريان 5 0 ل‎ 





51 سي هنع : . الاإستثناء .المشار إليه. 'فيما قبل ٠‏ 


7 55 كان الخد الامثلة "التي ينشار اليها في “"احيان' كثيرة و نظام ١‏ التغديدلات 
القريجية. في اسغاز الضنرقف * آنا « صنندوق النقد' الدولي » » فكان يفضال تخفيضا يثم 
حرا ا ا ا ل ل 
في, 0 ْ . 

-. انظر قبل ذلك ص 200 5-0 


بدن عن لان ا ا 


5 - ااستخدمت حكومة شيلي ذلك الختيار لني ١‏ الاخين من 0 1 اتظر 
اك ؛ أنقر :ايضًا' د أسنة القادمة: هن «أودي» . - تاليف ف 20000 5 الجلاقة 
بين 5 يد. به والسلطات الشيلية ١‏ :7 5 ا 1 


4 عقا ا : ّ» . التقريز 00 ا ألبنقد للدواي» 1 الى بدأت 
0 البرازيلية في منتصف 1586 تقوينا يرنامها ات بد موا 
تخئيشن معدل التضخم « ووضع أساس نمو اقتصادي مستقر (ص ا/ع) انظر ايضا مقاللة 
كتبها ارفنج ٠1‏ سيركن المؤظفْ لك ندري واكحت عتوان ود الخرنة عند اقيم 
في البوازيل: اي ال وت كوا ٠‏ 


2 ت انظز مثلا الفصل الثانئ خاشية ٠١ ٠”‏ 0 :: 9 


8س انظر مكلا مسا مبكة في «امشائل امريكية لاتينية - اطروحات وتعليقات ٠.‏ - 
1 و* هيرشمان ‏ « صندوق القرن الفشرين ؛ 'نيؤيوزك كولاه 
: - انظ ن "ما بعد ذلكا ض 158 ٠‏ ش ش 


: و2 
3 
- ا 


كن قزر سداقون بمشير ف ومناد: الا يولي 11 رد شين 
ان أدنى الاجور كانت تساوي ‏ في قيمتها الشرائية الحقيقية ‏ ما كانت عليه منذ ١١‏ 
0 اجون تليق كانت وكين ينها انيه قينا تساف اذى العسدا ع . 
1 دا كانت “تلك الشتاسات مكروهة الدرجلة: أن الماريشان كوستا ائ سليفا كان 
عليه 0 يتعهد بأن يجعل سياسات الحكومة اكثر انسانية , عندمنا تتولى: الحكم ٠‏ 
ويقضد -يذلك أنه سيزيد .من..الإنفاق الحكومي . ويوسع من الائتمان للقطاع كاحت . 


جد لي :الاقل نين :اولئك السسكولين عن الاراء: ' الرسمية 0 555 2 


حم 416/8 عب 


٠٠‏ وقرر تقرير « البنك الدولي » لعام 19717 في مقدمته ( أنظر فيما بعد ) : من 
حرة - لهي اكبر بقدر كبير عما كان مقدرا عند بداية برنامج التثبيت ٠‏ 
4 ولذلك فهي اقلها سرية ‏ أنظر ص "7 ٠‏ 


ه82" انظر ما قيل في ذلك ص 54 الى كه . 


لتحليل آثار برنامج الاستقرار لعام 1104 في بيرى حيث انتهى التحليل الى 
ان النجاح الظاهري لذلك البرنامج يمكن ان يرجع أساسا الى ظروف تصدير ملائمة غير 
متاثرة بالسياسات البيروفية » انظر روز ماري شورب: «التضخم والسياسات الاقتصادية 
التقليدية في بيرى  »‏ بوليتين أوكسفورد انستتيوت في ايكونوميكس اند ستاتستيكس 
اغسطس ٠ 1١9517‏ 


77 الذي كان مهندسا معماريا ٠‏ 


4 - كان ينظر عموما الى تخفيض العمئة على انه اذلال سياسي ٠‏ ولقد حدثت 
في الحقيقة في سبتمبر ١551‏ * 


5 - تصاعدت الضغوط حتى استولى العسكريون على السلطة في نهاية 1534 ٠‏ 
وقد أممت الحكومة العسكرية الجديدة مصالح « شركة البترول الدولية » المتنازع عليها ٠‏ 
نتيجة لذلك فان تلك الحكومة مهددة بأن يطبق عليها قانون هيكنلوير ( الصادر مسن 
الكونجرس الامريكي ) ٠‏ ومعنى ذلك ان تفقد مساعدات الولايات المتحدة وأيضا طبقا 
لبعض الاستنباطات ‏ تفقد بيرو حصتها من السكر في سوق الولايات المتحدة ٠‏ كانت 
مساعدات الولايات المتحدة قد خفضت الى الصفر تقريبا ٠‏ وكانت مسالة حصة بيرى في 
السكر قد نحيت جانبا في تلك اللحظة : وكان ذلك ممكنا ‏ جزئيا بسبب سوء محصول 
السكر عام 15148 في بيرى ٠‏ ويضعف من موقف حكومة الولايات المتحدة انه لا يوجد 
قطاع عام أى مهني من سكان بيرى يعارض سياسات حكومة بيرى في التاميم » وأيضا 
عدم وجود أي قوى تقف على يمين العصبة العسكرية الحالية فيما يتعلق بالشئون 
الداخلية على الاقل في المراحل المبكرة لوجودها في السلطة ٠‏ 


ا ك9؟١‏ - 
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تعليقات. هنتاقج 


)١(‏ طبيعة عملية الروافع 


لا يحدث عندما تتدخل الوكالات الدولية في السياسات الاقتصادية العامة» أن 
يجلس موظفو الوكالات الدولية والحكومة المعنية معا »© ويتناقشو ن بعقول 
متفتحة في أفضل الحلول للمشاكل الخاصة لتلك الحكومة ٠‏ وفي نفس الوقت 
ليس دور الوكالات محدودا كما يفترض في بعض الاحيان أن يكون عليه 
في مجرد تقديم المتترحات والاشارة الى الاخطاء » دون أن تستفيد من حتيقة 
ا المالية . 


ن العملية في الحقيقة هي ان الوكالات تحاول ضمان ان السياسات - التي 
ا بها سيتم تبنيها من قبل الحكومات التي تأمل في تلقي 
المساعدات . فاذا ما كانت الحكومة تتبع تلك السياسات على أي حال 
فستؤيدها الوكالاتالدولية في الغالب وتحاول أنتساهمفي نجاح تل كالسياسات 
أما اذا لم تكن الحكومات تتبع تلك السياسات فان الوكالات الدولية تهتم بنشاط 
كبر أم 0 .٠ويمكن‏ أن تؤدي المفاوضات 
في هذه الحالة الى حل وسط؛ أي الى اجراء بعض التعديلات في مطالب الوكالات 
ولك يدون أي تعيير ف النمط العام واتجاه التأكيد لتننلك المطالب وفي بعضش 
الدروقة 2 طالبت الوكالات 0 لتأييدها يتبني سياسات محددة بدون أيسة 
اطار 0 مقبول للوكالات - | أي تكون 0 المفاوضة على 2 


ل ؟؟| سد 


الخاصة ( أي سياسة الحكومة ‏ المترجم ) وعلى بعض التئازلات من جانب 
الوكالات . 


ولكن طبيعة واتجاه مطالب الوكالات آمر يمكن التنبؤ به . وليس لدى 
لكي تحصل علرج قابيد « صندوق النقد الدولي » معد ذلك كما بين كن شل 
على تأييد « ايد » و « البنك الدولي » . 


توصيات ل 9 اا ال ٠‏ رن فى عفن 
الاخيان تركيز تلك الوكالات على المسائل المالية والنقدية على هذا الاساس . 
ولكن ‏ وكما سيحاول فيما بعد لا يتضمن مثل هذا التركيز اهمال المشاكل 
الأخرى فحستث. بل يتمارشس © فق أحيان كثيرة مع جلها © فليين .هناك بمتائل 


واولويات ا 0 قيم وافتراضات بشكل يجعلها خادعة 
درجة اكثر لها ل نكون 5ائما خاطمة ٠‏ وي تتارير الوكااتب وكتى ترح 
السياسية المختلفة » أو لاقتر تراح أساليب بديلة » واقل من ذلك اهداف بديلة ٠‏ 
قبل « البنك الدولي » » لهي ادعاءات مضللة اذا ما تم تصديقها . 


الاتتصادي 0 للقواثين الدولية كبا . هي محددة ف ل 5 وهي مبنية 
على القيول ومراعاة الاطار الدولي و القوني للعالم'الراسيمالي : فكيا حاول 
الفصل الثاني أن يبين » فالوكالات الدولية لا يمكن ان تقبل تغييرات في البلدان 
النامية قد قد تعرض للخطر الائماط الموجودة للتجارة الدولية والاستثمار الاحد 

الخاص وتسديد الديون ودفع قوائدها » أو المصالح العاية الاخرى لهذا 
الشكل أو ذاك ‏ للبلدان الرأسمالية المتطورة أو البلدان الدائئة . وهناك 
تأكيد في:سياسات ومطالب الوكالات على منادىء الاستثيار الحر » وهلى 
الاعتماد على ميكانيزمات السوق » وعلى احترام الملكية الخاصة المحلية 
وبالذات الاجنبية . ان الحاجة الى التغيير معترف بها الى حد ماء ولكن الاولوية 
الاولى للاستقرار . والدكتاتوريات اليمينية والعسكرية التي ليس لديها اهتمام 
وحقيقة هي الطرف النموذجي المتلقي للمساعدات » طالما انها تقدم أمكانية 
الاستقرار المالي والاتتصادي . ويمكن القول أن الوكالات الدولية تحاول مجرد 
ضجاق اميت التاعع لتظاء ليم اديها فيج ثنييها القوة على تقبيره ؛ وين 


6[ عت 


غير المرغوب فيه على أية حال أن يتغير . ولكن لا يجب الادعاء بأية حال أن 
أحكام تلك الوكالات بغير ثمن أو.أن مواقفها محايدة . 0 


فلو فرضنا أن انحيازا من هذا الوع مقبول على اساس أنه مرغوب فيه 
لكارية بعكن الأنيكلة الحائصة. <--. 


وأولها : عما اذا كان التحليل الاقتصادى للوكالات الدولية كافيا بالغرض 
أو يمكن أن يكون كذلك ٠.‏ من الممكن الاشارة الى أخطاء وعدم ثبات تقارير 
الوكالات » والى طلبات تفثمل أن تؤدي الى النتائج المطلوبة منها » حتى اذا 
قتدمت في اطار مجموعة معيئة من الافتراضات . والعصرية الاقتصادية لاعضاء 
بعثات الوكالات هسى في بعض الاحيان أقل من تلك التي يتميز بها موظفو 
الحكومات الذين يتعاملون معهم . وفي هذه الحالة فان تبرير الضغوط التي 
تنهحها الوكالات هو في الافتراض بأن الضغط فى اتحاه هدف عام معين »© وليس 
في انه يساهم بالتحديد في فعالية سياسات الحكومة ؛وليسر, من الواضح تماما 
هل يمكن علاج مثل هذا الفشل » بتحسين مستوى موظفي الوكالات الدولية 
وأسساليبها » أو أن كان ذلك الفششل كامنا فى نظام تحاول فيه وكالات خارجية 
أن تتفهم وتحكم على مشاكل دول ليسى لتلك الوكالات خبرة بها نسسما . وهناك 
المشكلة الاضافية » وهي أن هناك قليلا من السياسات الاقتصادية التى يمكن 
أن تكون فعالة وهي في معزل . فتلك السياسات تتطلب التزاما كاملا وتفهما 
م:, الحكومات المتوقع منها أن تنفذ تلك السياسات . ويمكن المجادلة ‏ كما تم 
في أحبان كثيرة ‏ بأن الخبرةالاجنئبية ستكون على الاغلب أكثر فائدة في قطاعات 
محددة بوضوح » أكثر متها في المسائل الاتتصادية العامة . 1 

وثانى المسائل المثارة : هو السؤال عن المدى الذى يمكن أن تكون فيه 
الروافع فعالة فى اداء ما تحاول التوصل اليه . فللبلدان المتتدمة وسائل اكثر 
قوة من المساعدات يمكنها حفز البلدان النامية لكيلا تمزق العلاقات الموجودة . 
ومحاولة استخدام المساعدات في تشجيع تغييرات محددة في السياسات يمكن 
أن تنقلب الى الضد - وادت في بعض الحالات الى مجرد الارتباك والازمة 
والتأخير . وفي حالات كثيرة أخرى أدت ببساطة الى عدم وجود مساعدات أو 
الى تقديم مساعدات أقل » بيئما استمرت سياسة الحكومة كما كانت . ويرجع 
ذلك في بمعض الاحيان الى أن المبالغ المعروضة كانت قليلة لدرجة أن الحكومة 
لم تجد ما يدعوها الى تغيبير سياسات لكي تحصل عليها . ان جهود الوكالات 
الدولية لضمان تبني سياسات محددة يمكن حقيقة أن يكون له تأثير عكسي)» فقد 
يزيد من مقاومة الحكومة للسياسات على أساسس انها ستكون مظهرا من مظاهر 
التبعية . واذا ما افترضنا ان الحكومة ستكون مرغمة على تبني سياسات 
معينة»)نتيجة لضغط الوكالات فائها ستفعل ذلكبدون حماس»)حتى أن التصرفات 
المكملة لا تتم » ويبدو كما لو أن السياسات قد فشلت ... وقد يبدو الامر كما 


١5١‏ سد 


لو أر. ن الروافع « فعالة » بمعنى أن يتم تبني سسياسات البلدان التي كانت 
حكوماتها ستتبع تلك السياسات أو سياسات تشيهها على أآية حال . والنتيجة 
الفعلية هي ببماطة أن تلك الحكومات تكافأ بمقدار أكبر من المساعدات . 
ويحاول حتى أولئك الذين يتفقون مع الاهداف العامة للوكالات الدولية بأنه من 
الافضل التخلي عن تعقيدات التأثير في السياسات الاقتصادية العامة ©» لكي 
يتم الحفاظ على تدفق المصادر » ويمكن أن يكون ذلك لمشاريع وقطاعات قد 
يكون لنصائح الوكالات فيها فائدة (؟) . 


1919590 لس 


(؟ ) تأثيى سياسات الو كالات الدملية 
في امريكا اللاتينية 


ولكن كل ما ذكر ‏ كما قيل من قبل هو مسائل جانبية . ان المحك هو 
ما اذا كانت النظم الحالية للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي في امريكا اللاتينية 
المبنية على : الاستثمار الفردي »© وآحترام الملكية مهما كانت عدم عدالة 
توزيعها » والاعتماد الاقتصادي والسياسي على الولايات المتحدة ‏ اذا ما 
كانت تلك النظم قادرة على توفير ديات حتت في ظروف معيشة الجماهير 
الشعبية الا الوكالات الدولية تشير 0 الى أن تلك النظم قادرة 
على فعل ذلك © أو أ ملل لك التحسينات مين ضرورية ار ثاتزية والساية 
لاعتبارات أخرى ا ببساطة ان الولايات المتحدة ‏ تؤيدها الوكالات المالية 
الرئيسية مصممة على الابقاء على الوضع الموجود لاطول وقت ممكن . 


ومهما كانت الاسباب فالوكالات الدولية في الحقيقة تتبع سياسات تبعد 
الانتباه عن وفي أحيان كثيرة تتعارض مع العمل من أجل تحسين ظروف 
معيشة أغلبية سكان امريكا اللاتينية . فكما تبين في الفصلين الثاني والثالث » 
ركزت تلك الوكالات على ا المالية والنقدية » وبالذات على الجهود 
للتوصل أو الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي . ولكن نادرا ما نجحت 
برامج تلك الوكالات لتحقيق الاستقر تقرار © حتى في تحقيق شروطها . أي ان 
الاسعار استمرتفي الارتفاع ولم تحدث الاستجاية المتوقعة من القطاع الخاص. 
والنتيجة الاكثر شيوعا هي الانكماثش والازمة السياسية حتى ان الحكومة التي 
داك لح ل ع د و المالي والنقدي . 
2 مل تلك ارادج يكن أن لون ناجحة ذا م تمت 


بتصميم ودأب أكثر © وا والنقفدي شرط مسبق ضروري 
للنمو مثلا أو لاعادة توزيع الدخول أو 8 الانفاق العام ؛ 2-0 


119190 لس 


الاستقرار. وحتى أحيانا يكون نتيجة مباشرة بمعنى أنه يتوقع أن يتم أوتوماتيكيا 
ب بهذا الشكل أو ذاك ‏ اذا ما أعادت السياسات المالية والنقدية السليمة 
الاتزان الى الاسعار التي خلخلتها أفعال الحكومة السابقة . وعلى أية حال 
فلقد ضحي بالاهداف بخلاف تحقيق الاستقرار بقدر من الثبات » انتظارا 
للتوصل الى الاستقرار . وحيث انه نادرا ما يتم تحقيق الاستقرار 4 فان 
الحكومات الراغبة في تتبع أهداف أخرى يجب عادة أن تفعل ذلك بدون الوكالات 
الدولية » أو يدون مساندتها الكاملة . 
باستثناءات قليلة ‏ معدل نمو منحخفضن أو صفر 6 ومعدل منخفض أو سلبي 
للنمو » بالنسبة لكل فرد ٠‏ أثناء الفترة التي تمت فيها محاولة تحقيق 
الاستقرار (") . ا ادن : 

والحقيقتي أن هناك الآن اهتماما أكثر بانه يجب ألا يحدث ركود نتيجة 
مستعده للقبول بآن الاستقرار يجب التوصل اليه تدريجيا . وهي ترحب بي 
تلك الاثناء يتوجيه بعض الانتباه لزيادة ايرادات الحكومة .» ولسياسات الأنفاق 
العام ولتنويع الصادرات » ولتوفير حوافز معينة للانتاج الزراعي » وبالذات 
تقول بالحاجة الى الاستثمار الانتاجي على أساس أن التضخم يتسبب حزنيا 
في مشاكل التموين . ويمكن أن تسماهم الزيادة في المساعدات في حد ذاتها في 
الاستثمار والنهو (؟) ٠.‏ ولكن سس ف حدود الاجراءات الايجابية ‏ يظل اهد مم 
لضغط الوكالات من أجل تحقيق زيادات في ايرادات الحكومة ينبع من رغيتها 
في تقليل عجز الحكومة « لاننا لا نستطيع وقف. الجكومات عن أن تنفق » » كما 
قال آحد موظفي. «صندوق النقد الدولي » . أما يالنسبة للقطاع الخاص فتبدو 
التأثيرات الناتجة عن برامج تحقيق الاستقرار مختلطة . فالامال في استثمار 
خاص متزايد تعتمد في معظمها على الافتراض - غير المحتمل نوعا ‏ يآن 
القطاع الخاص سيصبح لديه ثقة في النتائج النهائية لبرامج تحقيق الاستقرار» 
وسيقوم بالاستثمار بشعور مجدد من. ضمان التوافر. الاكبر لقتضيع الغيار 
أن الانكماشى وتخفيض العملة قد يقللا المستوى الكلي للواردات . أما بالنسية 
للشركات الاجنبية فيفترض انه سيكون لديها ثقةفيتواخر احتمالاكير لاعادةاخراج 
أرباحها . ان التأثيرات المعاكسة لبرامج تحقيق الاستقرار المالي والنقدي 
فورية ومحسوسة اذ ينخفض الطلبب وتوفير الائتمان ٠‏ ويتخفض تحرير 
الاستيراد اذا لم يتم معادلة تأثيراته بتخفيض العملة حماية للمصنوعات المحلية 
من. البضائع ‏ الاجنبية » ويزيد تخفيض العملة وازالة قيود الاسعار من 


198 لد 


التكلفة » وقد يتسبب عن تخفيض العملة أيضا اعادة توزيع الدخول لمصلحة 
الاغنياء » وهكذا يجوز أن يقلل أكثر من الطلب (ه) ٠‏ 


1 بالنسية لاجراءات تشجيع 000 الزراعي » 6» فقد تحددت عموما ف 


ولتلك البرامج آثار أخرى لا تظهر الوكالات الدولية ناحيتها سوق دلائل 
اهتمام أقل . فالعمل من أجل اتخاذ اجراءات في اتجاه معاكس للتدهور في 
9 المعيشة المتزايذة في مناطق ريفية كثيرة » والعمل من أجل تخفيض 
الهجرة الضخية للسكان الى المناطق السكنية الفقيرة في المدن » والعمل من 
أجل تحسين الظروف الاجتماعية » كل ذلك يتم تأجيله وأهماله ٠‏ ويتحه الثمو 
الذي قد يحدث وبالذات عندما يكون كخدود في اطار القطاع الخاص » لان 
يكون مركزا في المدن » ويعني التأكيد على خفض العجز في الميزائية أنه سيكون 
ا ا أنه يجب تحديد و 0 و 
اي الا لاح 0 


والحقيقي ان التصريحات العلنية « لايد » قد اكدت على اهمية التعليم 
والزراعة » وفي وقت أقرب ‏ « البنك الدولي ) . اه اظهار 
الاهتمام بتلك القطاعات » فان التأكيد هو على المساهمة التي تستطيع تأديتها 
لزيادة الانتاج ٠.‏ وفي حالة الزراعة فان التأكيد هو على مساهمتها في تحقيق 
الاستترار و خلال زيادة التموين والمواد العدائية )1 ٠‏ وعلى له حال فمن 
تحدةة 4 والاثفاق المسموح أو المكن تشجيعه من قبل )0 الايد («( ل 

المثال ‏ هو انفاق محدود وجزئي . 


وفي الظروف النادرة التي تتم فيها مناقشة المسألة الزراعية » فمن النادر 
أن :تناقشن في حدود علاكتها بالتحسين العام ا ل 0 
الانتاج الررامي وغلى. الاموال العابة .. فين الواضيع ان .برام الاصلاح 
الزراعي التي تنفذها الحكومات الاصلاحية » تشتمل على بعض الصرف من 
الاموال العامة . وحيث ان الوكالات الدولية مقتنعة الآن بانه من المحتمل أن 
يكون للاصلاح الزراعي - في المدى القصير ‏ تأثيرات سلبية على الاتتاج 
الزراعي ا في الحالات القليلة التي كانت الاراضي تستغل فيها استغاالا 


7ن 5 


غاية في السوء (قبل الاصلاح الزراعي) فان تلك الوكالات تميل في الحقيقة الى 
عدم تشجيع الاصلاح الزراعي . والقول بان الاصلاح الزراعي هو ضرورة 
مسيقة للتنمية طويلة الامد لا يعطى له أي وزن عند الوكالات الدولية » حيث 
انها تهتم أسساسسا بالاستقرار قصير المدى . 


وكما قيل فان | هتمام الوكالات الدولية بالزراعة محدود ف اطار الغاء 
تيوك الإسمار وشديع السادرات الزراعية وين الجائر توفير لادان ومعظلم 
المشاريع الزراعية التي تمولها المساعدات » مزارع تجارية عالية الميكنة تعمل 
في مجال الانتاج الحيواني في أحيان كثيرة ٠.‏ وقد يكون ذلك أو قد لا يكون أسرع 
طريقة لزيادة الانتتاج الزراعي والصادرات الزراعية ٠.‏ ولكن فلاحي امريكا 
اللاتينية لا يستفيدون الا قليلا » ان كانوا يستفيدون على الاطلاق » من 
الاحراءات السياسية من هذا الصنف ‏ ذلك أن نظسم الاستغلال الزراعي 
الموجودة تجعل فوائد الاسعار الاعلى والارباح الاكثر تذهب الى الوسطاء أو 
كبار الملاك » الذين قد يكونون على أي حال غير مهتمين بزيادة انتاجية الارض 
... وأذاما قمنا بوزن الامور فان الفقراء وبالذات فقراء الملدن هم الذين 
سيتضررون من الاسعار الاعلى للغذاع ٠‏ 


وينتج عن برامج تحقيق الاستقرار أيضا تخفيض العمالة في كل من 
الموجودة الى الاستغناء عن العمال . وهناك عموما كما قيل فشل ف تشجيع 
الصناعات الجديدة . أما في القطاع العام » فتضغط الوكالات الدولية وخصوصا 
« البنك الدولي » في بعض الاحيان من أجل تخفيض العمالة » بدون أن تبحث 
أمر توفير الاعمال البديلة (4) . وتشكو معظم بلاد امريكا اللاتينية بالفعل من 
البطالة الحادة ومن العمالة الاقل من المطلوب » ويصحب ذلك معدلات عالية 
لزيادة السكان وهجرة ثقيلة من المناطق الريفية الى المدن . ويزيد من حدة تلك 
المشكلات الاتجاه نحو الاوتومية والميكنة » مع وجود أعداد ضخمة من الفلاحين 


العاطلين الذين لا يمتلكون ارضا ولا يشتغلون في المناطق الريفية . 


وأظهرت الدراسات التي أجريت في وقت قريب وبالذات من قبل «ايكلا» 
و « يادب » ان هذا الوضع يزداد سوءا . وفي بلدان كثيرة ينخفض عدد 
العاملين في الصناعة على سبيل المثال . والبطالة مشكلة تحتاج الى الحل 
العاجل لا أن تزداد سوءا » ومع هذا فان الوكالات الدولية مستعدة لان تضيف 
الى البطالة الموجودة أصلا » وذلك من أجل « الاستقرار » . 


هكذا تقوم سياسات الوكالات الدولية بمد أجل »© وأحيانا تزيد من » 
التباين القاسي الموجود فعلا في توزيع الدخول والسلطة في بلدان امريكا 
اللاتينية . وهي تفعل ذلك ليس فقط باحباط وتأجيل الاستثمار » الذي قد 
تكون من نتيجته في بعض الاحيان هبوط في الانتاج » وبالمطالبة بتحديد نفقات 


- 176 ل 


الحكومة ‏ وبالذات النفقات ذات: الطبيعة الاجتماعية ‏ ولكنها ‏ أي 
السياسات ‏ تفعل ذلك بطرق مباشرة أكثر . فيمكن أن تزيد تلك السياسات 
كما قيل من قبل » من البطالة . وفي أحيان كثيرة يطالب بازالة قيود الاسعار 
على الغذاء بالذات . وبالاضافة الى ذلك هناك هدف نموذجي ألا وهو ضمان 
عدم زيادة الاجور الاسمية » أو أن تكون زياداتها عادة محدودة » بحيث تصل 
الى مستوى أقل من مستوى الارتفاع في نفقات المعيشة (1) . 


ورغم انه من الحقيقي أن بعض الذين يعملون بأجر يلقون معاملة تفضيلية 
بالنسية لبعض الفلاحين والعاطلين وأشسياه العاطلين » الا أنهم غير 
متميزين بالنسبة لاصحاب الارض ورجال الاعمال والسياسيين » حيث انه لا 
يتعرض أحد من أولئك للضرر المادي من سياسات الوكالات الدولية . ويوجد 
استثناء جزئي لتلك الاتجاهات المضادة للمساواة هو طلب زيادة ايرادات 
الحكومة . ولكن في أحيان كثيرة تكتفي الوكالات الدولية بميجرد الضغط من أجل 
زيادة الضرائب غير المباشرة أو على الرسوم المقررة على استخدام المرافق 
السكان . وقد عرف عن الوكالات أيضا انها تعبر عن الرأي بأن اعادة توزيع 
الدخول من خلال فرض الضرائب قد زاد عن حده وذلك على اساس ان ادخار. 
الاغنياء سسيتأثر )١.(‏ . والوكالات الدولية ‏ اذا عبرنا بصراحة فظة - لديها 
سلسلة من الاهتمامات اولها الاستقرار » وثانيا النمو الذي يتساوى في أحيان 
كثيرة مع « التئمية » . وثالثا عدد من المسائل التي يعترف موظفو الوكالات 
يمكن في نفس الوقت تنحيتها جانبا باعقبارها مسائل اجتماعية وليست سياسية. 
وعلى أية حال ؛ فعندما يصل الامر الى السياسة العملية لا يلقى بالا الى هذه 
المسائل . ومن بين تلك المسائل ٠‏ توزيع الدخول » والعمالة » والصحة »© 
والتعليم “وحتى الزراعة » والظروف المادية والاجتماعية لفقراء المدن والريف 
على وجه العموم . ويثور الجدل بطبيعة الحال بأن الاستقرار المالي والنقتدي 
شرط مسبق للثمو » وان النمو شرط مسيق لتحقيق الباقي . ويجادل بأن 
مشاكل عدم الاستقرار المالي والنقدي هي مشاكل عاجلة وملحة لدرجة انه 
يجب الاهتمام بها أولا » وهكذا . ولكن ... الى متى تتوقع الوكالات الدولية 
من حكومات امريكا اللاتينية أن تكون قادرة على اتباع هدف « الاستقرار » 
المحير » مع ازاحة معظم القضايا الاخرى ؟ 


ل 1397 لس 


() سياسات بديلة في أمويكا اللاتينية 


ا الاصلاح : 


تم تجربة البدائل من الصنف الذي لا يمزق الوضع القائم من أساسه » 
والتي لا تشتمل بالضرورة على قطع العلاقات مع الدول الصناعية والوكالات 
الدولية » أو اقترحت في عدد من الظروف . وأحد البدائل هو النمو مع التضخم» 
كما حدث مثلا في البرازيل تحت حكم كوبتشيك »؛ ومع بعض اعادة توزيع 
الدخول » كما حدث في البرازيل أيضا تحت حكم جولارت قبل الانقلاب العسكرى 
عام ١ . 1١955‏ 


وتعتقد الوكالات الدولية ان ذلك يخلق الفوضى » وان النمو لا يمكن 
الحفاظ عليه تحت تلك الظروف » وأن التضخم على أية حال يؤذي الفقراء 
أكثر مما يؤذي الاغنياء الذين لديهم من الوسائل ما يمكنهم من الالتفاف حوله . 
ويقترح أيضا ان الفترات الدورية للانكماش الناتج عن تنفيذ طلبات « صندوق 
النقد الدولي » ضرورية » ببساطة حتى لا يتطور التضخم الى تضخم عال . 
وعلى أية حال خان أولئك الذين يعتقدون الان أن هناك سسياسات بديلة يمكن 
تطبيقها في أمريكا اللاتينية ‏ وهي سياسات ذات طبيعة اصلاحية وتوسعية ‏ 
يجادلون عادة بأنه في الامكان أن يكون هناك نمو آكثر واعادة لتوزيع الدخولفي 
اتجاه تقدمي » وتضخم أقل »© جميعها في نفس الوقت . ويجادلون أيضا بأن 
تلك الاهداف الثلاثة في الحقيقة ليست بديلة بل شرطية لبعضها البعض . 
ويرتكز هذا الجدل على وجهة النظر القائلة بأنه من غير الممكن أن يتم التحكم 
في التضخم بمجرد تقييد الطلب » وأن الاسباب الكامنة وراء التضخم 
عكس أعراض التضخم هي اساسا : عنق الزجاجة في التموين وبالذات في 
المواد الغذائية والواردات . ولذلك فان التضخم لا يمكن أن يشفى بدون 
النمو » ويضاف أيضا عادة : بدون بعض أاعادة في توزيع الدخول لصالح 
الهامة » وبالذات في نظام استغلال الارض . وأكثر من ذلك خانه يجادل بأن 
مشاكل أمريكا اللاتينية يمكن أن ترجع بتدر كبير الى صعوبات ميزان 


د رن ست 


المدفوعات م6 وان تلك الصعوبات بدورها تت تتسبيب أسساسا من تدهور شروط 
الحؤار* بالنسبة لنتجي الموات الأولية أثناء الخمسينات 6 وهو اتدهور لد ما 
سياساتهاً التجارية والا أضبح من العسير كما يقال في أمريكا اللاتينية التوصل 
الى الاستقرار والنهو . 


وهذا بالتفريب هو موقتف المدرسة ‏ الشهيرة الان ‏ « للبنيويين » 1١5(‏ 
ولقد تطورت الافخار الينيوية في معظمها من قبل امريديين دبيبيين من 
« ايكلا » (؟١)‏ ... وذلك لمعارضة الاورثودوكسيه المقبولده عموما سوحالات 
الدولية واتباعها » والتي أصبحت معروفه باسسم « النقديه ٠‏ 1/008148/186 
كان هناك بعضش التوافق بين مدرستي الفكر تلكما 4 وكان للافحار البنيويه 
بعض التاتير على الوكالات الدوليه ٠. )١1(‏ وكما قيل »© فان الوكالات الدونليه 
مهدمه اكثر مما كانت معتادة أن تكون 6 بمشاكل التموين 4 ويجوانب الايرادات 

فى الميزانيه وبالانتاج الزراعي 6 ويبدو ان الوكالات حكل مستعده لقبول ذحر ه 
نحقيق الاستقرار الك ال الجا قي بوك سرس ورت 
الاستعداد لمناتضة” الافكار المنيوية بجدية 6 7 للتصول عن تاكيد 0 
المبدئي على تحديد الطلب في دول أمريكا اللاتينية . 


وزيادة على ذلك لم تظهر الوكالات الدولية اهتهايا خاصا بالافحار 
البنيويه. حول مصاعب ميزان المدفوعات في دول أمريكا اللاتينية » وحول 
مسؤولية البلدان المتقدمة عن تلك المصاعب . وبالطيع خليس من المستعرب 
أن توجه التغييرات المطالب بها الى الدول الاضعف او التابعة ٠.‏ ان سلطه 
الوكالات الدولية للتأثير على السياسات التجارية لليلدان المتتدمة لا تزيد كثيرا 
عن سلطة دول أمريكا اللاتينية . خلا تستطيع الوكالات الدولية أن تفعل ادر 
من أن تلحف ف الرجاء . ويقوم كل من « البنك الدولي » و « صندوق النقد 
الدولي » الان بناء على طلب من « الانكتاد » بدراسة مشاكل منتجي المواد 
الاولية . وقد ندهنا الى خطورة مشاكل المديونية يي اليلدان النامية وح وجادلا من 
أجل. زيادة المساعدات ٠ه‏ ومن ناحية اخرى خسان موظفين في مناصب كبيرة 
بالوكالات الدولية مستمرون في القول بأنه يمكن ارجاع مشاكل آمريكا اللاتينية ©» 
الى سوء ادارة حكوماتها وبالذات في الشؤون المالية والنقدية . ولم يقدم 
هؤلاء أية انتقادات أو تقييم أسا بدن الإكان التجارة الدولية والنظم النقدية على 
اليلدان النامية وركروا بدلا من ذلك على الحفاظ غلى ذلك النظا م . ولا يشغلهم 
على ما يبدو جور نظام سوق حر جزئيا في عالم من القوى الاقتصادية غير 
المتكافئة . وهم يرغفضون بحق أو بدون حق نظريية ال الهبوط على المدى الطويل 
في شروط التجارة بالنسبة لمنتجي السلع الاولية . 


156 سم 


الاشرى عن مدى ١‏ ملدعية الادوات الاقتتصادية 0 له 6 1 5 
طورت في ف © ومن أجل 6 الولايات المتحدة وبريطانيا وقليل من البلاد 
ا اللترى (16) . وتحاول الوكالات الدولية من الناحية الفعلية أن 
تطبق في أمريكا اللاتينية نوعا من النظريات الاتتصادية يغلب عليه الكلاسيكية 
والآلية (مثلا عن وسائل الحفاظ على اتتصاد متوازن من خلال التعديل في 
المستوى العام للطلب) وبشكل جزئي لم يعد لتلك النظريات في الوتت الحالي 
سمعة طيبة حتى خيما يبدو أنه أنسب اروف ف بزيظائيا مثاد ٠‏ وتفشل تلك 
النظريات الى حد كبير في أن تأخذ في حسبانها بعض السمات الرئيسية لامريكا 
اللاتينية ». وحقيقة في معظم البلدان الاقل نموأ » ب“ » ومتهينا على سييل- المقال : 
تركيز النيو في بعض المناطصق التليلة الصغيرة »© والتباين الحاد في توزيع 
00 ووحودانسية كتدرة من لبط + وصعويية تشديع التدييرات 
نسسمية زيادة السكان ؛ وسيطرة الشركات ا 62 والاعتهماد الكبير للاتتصاد 
0 في النظر الى البلدان , النامية 
اللاتينية 0 و »و« أيكلا » ويحدى يلك التئمية لل دول 
الامريكية ("( الذين يظهرون دلائل على الاهتمام بموضوعات مشل كيفية 
امتصاصي الزيادات في عدد السكان وتيمة التكنيك الذي يستخدم عددا 
كبيرا من العمال ووسائل تشجيع التغيير خي الريف ومشساكل ) أحزمة الفقر «( 
حول المدن 6 ويهتمون هوق كل شسميء بالزيادة فق اليطالة واستمرار التباينات 
الحادة في توزيع الدخول وخي بعضس الاحوال زيادتها » وعلى كل فانه يفترض 
أن تقوم دول أمريكا اللاتينية » مع شعور مكتمل من الرضا عن النفمس » بمجرد 
تكرار خبرات الولايات المتحدة والدول الصناعية الاخرى . وفي تلك الاثناء 
لا تواجه المشاكل الرئيسية لامريكا اللاتينية كالجوع والمرض والفقر » دعك 
من ١‏ 
والسؤال هو ان كان يمكن حلها حتى في حالة قبول الاطار الموجود للمؤوسسات 
الداخلية والخارجية وبالعلاقات الاتتصادية . وحتى في تلك الحالة غما زال 
الجدل من أن النمط العام لسياسات الوكالات في محاولاتها للحفاظ على النظام 
وضمان استقراره شيء لا يمكن أدخال تحسينات عليه » كذلك لا يمكن تجنب 
التضحيات بأولئك الذين لم 6 النظام القسائم لاأخادتهم 6 عند اتمام تلك 
المحاولات . 


ولم يظهر تاريخ الحكومات « الاصلاحية » ل مثل حكومات شيني 


وكؤلومبيا وبيرو ‏ في الفترة التي غطتها هنذهالدراسبة ت التي بدا وكان 
زغياءها يشعرون بالحاح وحدية المشاكل »؛ ومستعدون لان يتعلو] شينا 


داء8![ ده 


لحلها » انها كانت ناححة على وجه الخصوص . ويتطلب الامر جهودا بطولية 
لتحرير أي اجراء اصلاحي في الكونجرس . وتميل البرلمانات في ظل أحسن 
الفروض الى تمثيل مصالح فئوية » وذلك في حالة اذا لم تكن مجرد أدوات 
لحماية مصالح ملاك الارض © ولمنسع زيادة الفرائب . وتمرر الاصلاحات 
بشكل مهلهل بعد سنتين أو ثلاث من الصراع وني بعض الاحيان بعد خلق 
أزمات بشكل مصطنع ٠‏ وتئفيذ مثل تلك الاصلاحات بطيء وجزئي ٠‏ ويرجع 


ذلك حزئيا لاسباب مالية . فالاهداف المتواضعة تماد « الى أسفل » عندما 
قادرة على جمع وادخار الاموال حيث يتضرر منهااي شخص »؛ عدا أولئك 
الذين لا تمثل مصالحهم تمثيلا كافيا في بنية السلطة الحالية » وهم عموما 
النلاحون والعاطلون في المدن ... 20 


وتقود محاولات ائفاق النقود بالرغم من عدم التدرة الى الازمات المالية » 
التي تقدم الاعذار المدعاة لاستيلاء العسكريين على السلطة »© وتؤدي الى 
اعادة غفرض اجراءات تحقيق الاستقرار من النوع التقليدي . وتجري مثل "لك 
الحكومات « الاصلاحية » على الاغلب » وراء أهداف لا تتمشى مع بعضها ) 
وذلك عند محاولتها القيام في نفس الوقت بالحفاظ على الفوائد والمزايا الخاصة 
للاغنياء ‏ التي تمثلهم تلك الحكومات »؛ وتقليل الضغوط الاجتماعية بمحاولة 
تحسين ظروف الفقراء . ش 


ان التباينات الضخمة في الدخول » التي تظهر دلائل قليلة على التغيير 
بل وتزداد في بعض الاحيان » تعني أن الاستثمارات تتم لارضاء نمط مشوه من 
الطلب . وقد ذكرت من قبل بعض الطرق المتميزة بالدهاء النسبي التي تحاول 
بها السياسات الاقتصادية الحالية ان تشتت الانتباه عن المسائل الرئيسية 
أو تتعارض مع حلها ٠.‏ ولكن هناك أساليب صارخة أكثر ٠‏ غان بعضص 
النشاطات التي يفترض أنها تمثل التئمية » مثكل بعض مشاريع البناء الاساسي 
الضخمة التي يستفاد منها أقل من اللازم ؛ وبعض المدارسس المترفة أكثر من 
اللازم » وبعض المستشنفيات في مناطق المدن » وبعض الاستثمار في جامعات 
يقتصر القبول بها على خريجي المدارس الثانوية الخاصة » وبعض الصناهات 
الت , تئتجم البضائع الاستهلاكية الكمالية » وأيضا تشاطات اخرى من الواضح 
أنها لا تمثل تثمية وبالذات العمارات السكنية الفاخرة والمؤسسات العسكرية 
الضخمة ‏ كل هذا يلتهم مصادر محدودة ويخدم قلة متميزة . ومن الصعب 
تجنب الانطباع بأن بعض ١‏ مشاريع التنمية » الكبيرة والظاهرة يتم القيام بها 
لانها بالضبط لا تؤثر في العلاقات الاقتصادية الحالية بأى اسلوب حاد »© أو 
يتصد بها تشتيت الانتباه عن عدم تدرة الحكومة او عدم استعدادها لان تقوم 
متحسينات اساسية أكثر في الوضع الاجتماعي والاتتصادي للجماهير ٠‏ 


وهناك قليل من الاحساسن الحقيقي بأن المسألة ملحة :. وبالطبع فليس 


!15 سدم 


هناك ميل واسع المدى للاهتمام بما قد يحدث خلال عششرين سنة مثلا . فان 
بعض التغييرات التي يعتبر كثير من الناس أنها ضرورية على المدى الطويل 
ستحدث تأثيرها على الاغلب ببطء ©» أو ستسبب تمزقات يحب الانتهاء منها 
بأسرع ما يمكن . والحالة الاولى صحيحة بالنسبة لاجراءات السيطرة على 
زيادة السكان والاصلاحات الادارية وما الى ذلك من الامور . أما الحالة 
الثانية تك فيجادل بأنها تنطبق على الاصلاح الزراعي ٠‏ شمعذة مشاريع 
الاصلاح الزراعي - أن لم تكن جزئية لحد كبير أو مكلفة لحد كبير - يثك 
عنها في البداية أنخفاض في الانتاج . وبالاضافة الى ذلك خبيئما يكون هناك 
تردد حول مدى الاصلاح المحتمل » خمن غير المتوقع أن يستثمر ملاك الارض 
الحاليين في الارض . وتلك محاورة يستخدمها خصوم الاصلاح الزراعي ؛ولكن 
تلك المحاورة يمكن ان تؤدي بالمثل الى نتيجة بأن الاصلاح يجب أن يتم على 
الفور ؛ وليس بالتدريج . خفي بعض الحالات عندما تكون سسياسة الاصلاح 
الزراعي حريصة للغاية وبطيئة وتبرر رسميا على اساس يسمح للانتاج 
بالهبوط » تكون قد صدرت في الحقيقة بدرجة أكثر عن تردد في مجابهة ملاك 
الارض © مع عدم تقدير أسساسي لامكانيات الفلاحين . ان المجادلات بتأخير 
الاصلاح الزراعي على اساس أنه عبء على الاموال العامة يمكن أن يؤدى 
بنا ثانية الى أنه يجب أن يكون خوريا » ولكن التعويض يجب أن يؤجل أو 
يخفض أو يلغى ؛ وهي نتيجة غير مقبولة من الحكومات الاصلاحية في أمريكا 
اللاتينية » بمثل ما هو غير مقبول من الوكالات الدولية (15) .. : 


وعلى أية حال خرغم أن حكومات أمريكا اللاتينية مهددة بطريقة اكثر 
ظروف معيششة الفتراء » ومهمة أيضا ببقائها » لذلك خانها يجب في بعض 
الحالات ان تستسلم للضمغوط الشعبية ٠‏ وتشترك الحكومات الاصلاحية مع 
اهتمام الوكالات الدولية في الحفاظ على الوضع القائم . ورغم أن تلك الحكومات 
تشكو على أسس وطنية من سيطرة الشركات الاجنبية » وتشكو من العدام 
حرية المناورة ومن الخسائر الاتتصادية المفروضة: عليها بسيب اعتمادها على 
الوكالات الدولية » خهي واعية بالمثل بالنتائج الخطيرة التي تحدث لها من جراء 
قطع علاقاتها بالولايات المتحدة والوكالات الدولية ومن غقدان تأييدها . صحي 
أن تلك الحكومات لا تلغي ديونها ولا تؤمم الاستثمارات الاجنبية » وتتجنب 
عموما التحدى الظاهر للولايات المتحدة » الا انه يمكن تفسير ذلك جزئيا بالخوف 
من انتقام الولايات المتحدة ؛ وأيضا بالخوف من ان مثل تلك التصرخات قد.تؤدي 
الى تغييرات داخلية لا يمكن التحكم غيها ولا يمكن للصفوة المحلية أن تحفز 
ضدها التدخل الخارجئ ٠:‏ أن ضمان أمن المصالح الاجئبية ومصالح الطبقات 
الحاكمة الحالية في أمريكا اللاتينية لهي متصلة اتصالا وثيقا". 


ومرة أخرى يمكن أن ترجع المصاعب الاقتتصادية لدول أمريكا اللاتينية 
الى مشكلات ميزان مدفوعاتها » وبالذات الى التدهور في شروط تجارتها . 


ا 
0 ا 
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ولكن ان لم تتم تغييرات أساسية في توزيع الدخول يمكنها أن تقلل من الطلب 
على البضائع الاستهلاكية المستوردة ‏ وجواز التخلي عن بعض الصناعات 
الموجودة التي تنتج بضائع استهلاكية كمالية وتعتمد على الماكينات وقطع الغيار 
المستوردة » أو تغييرات أساسية في العلاقات المالية والتجارية مع البلاد 
الصناعية » ان لم يتم ذلك فان قدرة حكومات امريكا اللاتينية على حل مشاكل 
ميزان مدفوعاتها تظل محدودة . هناك حاجة الى النقد الاجنبي بكميات متزايدة 
ليس فقط من أجل النمو ولكن من أجل تشسغيل الصناعات الموجودة ومن أجل 
الواردات من المواد الغذائية ويجوز للمساعدة في السيطرة على التضخم . وفي 
بلدان امريكا اللاتينية التي بها مشاكل بسبب عدم الاستقرار المالي ليس هناك 
في أحيان كثيرة مجال أوسسع لتخنفيض الواردات « غير الاساسية » من البضائع 
الاستهلاكية » من خلال الاستبدال في الواردات » حيث تنتج تلك البضائع 
بالفعل في البلد . وعلى العموم فان الصناعات التي تنتج مثل تلك البضائع » 
تكون غير كفؤة ومحمية حماية عالية » ويمكن أن تكون قد زادت المتطلبات من 
النكد الاجنبي أكثر من أن تكون قد قللت منها حتى بافتراض أن انتاج تلك 
المصائع كان سميستورد ان لم يكن موجودا . ولكن استمرار وجود مثل تلك 
المصانع قد أمسى بمثابة مصالح ذاتية للراسماليين المحليين والاجانب . وهي 
توفر بعض العمالة في بلدان غير قادرة على توفيرها في أماكن اخرى ٠ )١9(‏ 
وتمتص نسبة متزايدة من الايرادات الكلية لبلدان امريكا اللاتينية من النقدا 
الاجنبي ‏ في تسديد الديون الخارجية لتلك البلدان عن طريق خروج رأس المال 
والارباح الناتجة من الاعتماد على القروض الاجنبية » ومن الاستثمار الاجنبي 
الخاص ومن الاستثمارات الوقائية في الخارج من قبل مواطني امريكا اللاتينية. 


وف نفس الوقت فان دول امريكا اللاتينية عندها قدر كبير من المصاعب 
ف زيادة ايراداتها من النقد الاجنبي ٠.‏ ومعظم صادراتها هى سلع اولية 
أسعارها محدودة في معظمها طبقا لسياسات دول أخرى تشمل الدول المتطورة. 
وتميل تلك الاسعار ميلا متطرفا للتذبذب » ويجوز أيضا ميلا على المدى الطويل 
المواد الاولية » فان احتمالات زيادة الاستهلاك العالمي محدودة . وفي بعض 
الاحيان ينتج عن زيادة حجم الصادرات محرد هبوط ف ايرادات النقد 
الاجنبي » آما للبلد المعني أو للبلدان النامية ككل . وفي بعض الحالات فان 
مستوى الانتاج نفسه للصادرات الاساسية لبلد ما » تتحكم فيه الشركات 
الاجنبية التي يجب أن تقدم لها حوافز مكلفة لانتاج أكثر بدون وجود ضمان ان 
ذلك سيكون ناجحا » حيث ان قرارات تلك الشركات سستكون متأثرة بعدد من 
العوامل السياسية والدولية الاخرى . ومن غير المحتمل التوصل الى تنميسة 


ب 159 بم 


الصادرات التيادلية بمعدل ها م على المدى القتصير ٠‏ وفيٍ حالات كثيرة تعني 
الجهود لتنويع صادراتالسلع الاولية مجرد ان احدىالدول ستنتج ‏ في ظروف 
أقل ملاءعمة ‏ سلعة تواجه دولة آأخرى صعوبة في بيعها . فالخبراء الاجائب 
يتولون لكولومبيا أن تنتج الكاكاو ولغانا أن ن تفتج البن ٠.‏ ويحتاج تطوين ادر انث 
جديدة لابضائع المصنعة حتى في حالة كون الاسعار والأصناقٌ تنافسية » الى 
وقت . وكلى آنه جل قدت ! تجح دولة فى تسد احاتم جور اى لط 
بكميات ذات مغزى » فان هناك احتمالا كبيرأ بانها ستجابه بالعراقيل في اسواق 
الدول المتطوؤزة ٠.‏ فالبلدان المتطورة لديها القوة وتستخدمها للتصرف من جانب 
واحد لحماية زراعتها أو صناعاتها ضد ما يصفونه بانه منافسة غير شريفة » 
وهي قد تجبر أيضا الدول النامية ذاتها على التصرف لتقليل صادراتها. وينطبق 
ما يشبه ذلك كثيرا على احتكار الدول للنقل البحري والتأمين . وأكثر من ذلك 
تكون الصناعات الاساسسية في بلدان امريكا اللاتينية في الاحتمال الاغلب في 
أيدي فروع تابعة للشركات الاجنبية التي استثمرت عادة للحفاظ على قدرتها 
للوصول الى أسواق بعينها في أمريكا اللاتينية ؛ ويمكن أن تكون الشركات الام 
غير مهتمة بالتصذير لبلدان آخرى » يكون لها فيها اسواق للمصالح الصناعية 
التي تريد أن تحميها . 


1 ومن انين أن حكووات امريكا اللاتينية التي تريد الحفاظ على العلاقات 
الاقتصادية الموحودة أن تكون مضطرة للجوء الى العلاج الذي تقدمه الوكالات 
الدولية لحل مشاكل ميزان المدفوعات . وذلك العلاج هو : الانكماثى » 
وتخفيض العملة » وبذل الجهود لزيادة دخول رأسنى المال الاجنبي » وتخفيض 
العملة . ومن غير المحتمل انه يمكنها تخفيض العملة من زيادة صادراتها من 
المواد الاولية . انها لن تعمل الا على مجرد تقليل ايراداتها » الا اذا فرضت 
.رسوما على التصدير . أما الانكماثس فقد يؤخر خطط انتاج بختائع ادق 
للمسهين نو سكن أن تفعل الزيادات في الاستثمار الاجنبي الخاص وفي المساعدات 
شيئا لحل المشاكل القصيرة المدى »© ولكنها ستضيف الى ثقل ديون الدول - 
وف حالة الاستثمار الاجنبي الخاص يمكن أن تؤدي بسرعة الى خروج للارباح 
المعاد توطينها بنسبة أكبر من التدفق الاصلي لراسس المال . وأكثر من هذا فان 
الكميات المتوفرة من المصادر الاجنبية الجديدة ل 0 أكانت 0 أم 
خاصة » تصبح أكثر فأكثر غير كافية ولا مناسبة . وبتخصيص أكثر فان 

الكلية. لتدفق رأسن المال الاجنبي والخاص الى أمريكا اللاتينية ككل 0 
الآن الكمية الكلية لخروج الارياح » ولرأسن المال المعاد توطينه أو المهجر »© 
والتسديد والفوائد ؛ وذلك كا لور الجدول الاتي في الصفحتين انتاليتين 
المأخوذ من «ايكونوميك سيرفي أوف لاتين امريكا» ل عن « أيكلا 6 . 
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وهناك تعقيد آخر يواجه الحكومات التي تعتمد على تدفق رأسن المال 
الاجنبي لحل مشاكل ميزان مدفوعاتها ألا وهو عدم قابلية ذلك التدفق للتوقع . 
ان توافر رأس المال:هذا سيكون على الاغلب متأئرا بدرجة أقل بالسياسات 
الاتتصادية في امريكا اللاتينية » عن تأثره بالظروف السياسية الخارجية تماما؛ 
أو بالاهتمامات الداخلية للدول النامية . والدولة التي تعدل سياساتها 
الاتتصادية لارضاء الوكالات الدولية والمستثمرين الاجائب © لا تضمن تبعا 
لذلك التأييد الكامل حتى من الوكالات الدولية . فلا يمكن أن تقلل المساعدات 
أو توقف تماما فحسب اذا ما فشلت الدولة في الوصول الى الدرجة المطلوبة 
من التوازن المالي والنقدي خلال المدة المطلوبة » بل قد يكون هناك رد فعل من 
الولايات المتحدة ضد بعفن اللمضايقة السيطة لواطنيها » ود يكون: على 
« اليدا » ان توقف صرف دفهاتينا لآن خرائدها قد فرعت وَلم يعد ملثها ».وقد 
تكون الوكالات الثلاث جميعها متأثرة باحداثك سياسية . أن فرص نحجاح 
السياسات التي تحفز عليها الوكالات الدولية مثل تخفيض العملة أو تحرير 
الاستيراد ‏ يمكن ان تلغى بهذه الطريقة . كل ذلك يضاف الى المساوىء 
الاخرى التي وضعت فيما سبق لتبني سياسات الوكالات الدولية . 


ان احتمالات التمو والاستقرار مرتبطة بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية 
الموحودة والتحسينات الحثيقية ف المستويات العامة للمعيشة 4 لتيدو مظلمة. 
لقد تخلت الولايات المتحدة ‏ لحد كبر أم صغر ‏ عن الاهتمام الرسمي ‏ 
الذي كان موجودا ‏ بمثل الاصلاحات التي كانت في «التحالف من أجل التقدم» . 
ويبرر رسميو الولايات المتحدة في بعض الاحيان هذا التخلي باشارتهم الى عدم 
استعداد الطبقات الحاكية في امريكا اللاثينية بآن تشغل نفسها بالتنميسة 
والاصلاح . لكن سياسات هؤلاء المسؤولين الامريكيين تهدف في نفس الوقت 
الى حماية تلك الطبقات الحاكية ضد التغيير الاجتماعي ٠‏ وتدعي حكومة 
الولايات المتحدة نآنها تخوض حريا عل «جبهتين) »© حرب ضد النشاط الهدام 
والاخرى ضد الفقر . ولكن يتزايد التأكيد على الحرب الاولى » ويقم القياء 
بمجهود متناسق لبناء القدرة المضادة للنشاط الهدام ‏ للقوات المسلحة في 
امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي . لقد تم القيام بالانتلابات العسكرية 
التي يدعى القيام بها لاعادة توطيد النظام السياسي والمالي في بوليفيا والبرازيل 
والارجنتين وبعض التنوع الذي يجذب الاهتمام في بيرو . لهذا السبب يرى 
كثيرون في داخل امريكا اللاتينية ان الثورة هي البديل الحقيقي للركود والقهر. 


1580 سهد 
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ب الثوروة 


اذا اغترضنا صحة أنه لا السياسات من الصنف الذي تحيذه الوكالات 
الدولية » ولا السياسات الاصلاحية من الصنف الذي نوقثى في الجزء السابق 
من هذا الفصل » من المحتمل أن توغفر تحسينات ذات شأن في التحسن العام 
في حال معظم سكان أمريكا اللاتينية : خانه يجب الاهتمام بماهية البدائل التي 
يكن انجازها من خلال الثورة . ولا تحاول هذه الدراسة تقديم آية مقترحات 
بحددة للتغيير الثوري ولا تحاول تعريف ماذا نعني بالثورة » بل هي تحاول أن 
تعطي بعض الاشارات الى ما يمكن توقعه من الثورة في أمريكا اللاتينية » بأن 


ان كوبا تقدم المثل على مايمكن التوصل اليه خلال عشر سنواتمن الثورة 
رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة» ورغم الاعتماد السابق 
غير العادي للاتتصاد الكوبي على الولايات المتحدة . ان الثورة الكوبية حتى 
وقتنا هذا ليست ناجحة نجاحا متميزا» فطبقا لما يمكن التأكد منه من الاحصائيات 
المنشورة عن متوسط مستويات انتاج السلع المادية » كانت هناك زيادات 
كبيرة في انتاج بعض السلع وانخفاضات في انتاج البعض الاخر ؛ ومن المحتمل 
خلال عدد قليل من السنواآت وجود انخفاض كلي في الناتج القومي » كما يعرف 
عادة . وبالاضافة الى ذلك تلتت كوبا كميات ضخمة من المساعدات من الاتحاد 
السوفييتي والدول الاشتراكية . على أن الارقام التي تقدم عادة تشتمل على 
اثار الاسعار الاعلى التي يدفعها الاتحاد السوفييتي لشراء صادرات كوبا من 
السكر وهي أسعار تزيد عن الاسعار المتبقية للسوق « العالمية » بنفس درجة 
الزيادة تقريبا التي كانت تدفعها الولايات المتحدة في السابق . وتشتمل تلك 
الارقام أيضا على المساعدات من أجل الواردات من قطع الغيار » وفي بعض 
الاحيان من أجل استبدال المعدات والماكينات التي كانت تسمتورد بالكامل تقريبا 
من الولايات المتحدة فيما سبق . حيث أن بعض تلك المعدات والماكينات لم يعد 
لها أهمية بسيب الحصار التجاري . وتحل المساعدات الى حد ما محل 
مصادر رؤوس الاموال الاجنبية المتوفرة سابقا . وأخيرا فانه من الحقيقي ان 
الثورة ‏ من بعض النواحي »؛ وبالذات بالمقارنة برفاهية العاصمة هافانا 
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وفسادها قبل الثورة ‏ تتسم بالتقشف » وبقدر أن كوبا تستثمر في الوقت 
انتاجها » والواردات وبالذات من السلع الاستهلاكية » مقيدة بشدة . ويعمل 
معظم الكوبيين وبالذات موظفي الحكومه بجد غير عادي . وقد عنت الثورة فوق 
كل ثسيء بذل جهود أكثر » وخلقت عزيمة مروعة لتنمية مصادر البلاد ولضمان 
أن يعمل مجموع السكان من أجل تلك التنمية والمشاركة غيها والاستفادة منها 
على عكس ما يبدو في أي مكان آخر في امريكا اللاتينية . 


ومن الصعب تقرير نتائج تلك الجهود بترجمتها الى تنمية اقتصادية )2.١(‏ 
ولكن بمكن الاشارة الى بعضن الملامح الجديرة بالانتباه للثورة الكوبية . غقد 
تامت الثورة على سبيل المثال بالقضاء شسبه 'الكامل على البطالة » التي كان من 
المترر انها تشتمل على .5/ من السكان الزراعيين عدا فترة الثلائة أشهر التي 
يستغرقها حتى محصول القصب » ويقدر متوسط نسية البطالة السنوية عام 
6©45/ه 5‏ وهو عام « جيد » ٠ )؟١( 7/١1‏ وتوصلت الثورة الى 
درجة كبيرة للغاية من المساواة في توزيع الدخول . وهي توفر لكل الكوبيين 
حدا أدنى من الاجور » أكثر من كاف لشراء كل ثشسيء متوغر في البطاقة التموينية؛ 
وهي بذلك توغر المأكل والملبس لكثيرين من كانوأ في السابق محرومين منها » 
ويتبقى بعد ذلك مبلع للسفريات وللمطاعم . وقضت الثورة على الامية ووفرت 
التعليم الابتدائي والثانوي لكل السكان الذين في سن التعليم تقريبا . كما قامت 
بادخال أساليب عصرية في المدارس والجامعآت . وانهت أو قللت لحد كبير 
أمراضا كثيرة » ومدت الخدمات الطبية والتعليمية الى الجهات الريفية النائية 
التي كانت مهملة في السابق . وآخيرا غان جهودا مادية وفكرية غير عادية تبذل 
باخلاص لتحديث وتطبيق التقنيات الجديدة في الزراعة وفي المناطق الريفية 
عميوما . 


ان النجاح في توخير الوظائف لكل الكوبيين تقريبا » لهو أمر يعطي انطباعا 
كبيرا بالنظر ألى التشاؤم الجاري حول امكانية زيادة العمالة في الدول النامية 
الاخرى » وبالنظر أيضا ألى حقيقة أن مستويات البطالة الظاهرة و « المقنعة » 
تبدو وكأنها تتزايد ‏ في دول امريكا اللاتينية الاخرى ٠‏ 


وهناك انجازات تنفرد بها كوبا الى حد ما » وهي أن مزايا التننية 
ونشاطات المهرة من السكان موزعة الان على مدى أوسسع بكثير ف انحاء البلاد 
كلهاء وبذلك قللت من استحواذ هافانا السابق غير المتناسق للسكان وللثروة؛ 
ذلك الاستحواذ الذي كان يصاحبه اليمؤس وائنتشار مدن العشش.ن 5 وهناك 
أيضا الزيادة الكبيرة في الانفاق « الاجتماعي » ذي الطبيعة « غير الانتاجية » 
على التعليم والصحة بالذات » ولكن أيضا في مجالات مثل الاسكان والمعاشات؛ 
وف ذلك تعارض ملحوظ مع الانجازات والاهداف في أماكن اخرى في أمريكا 
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الانفاق استثمار ذو طبيعة انتاجية تفضله الوكالات الدولية في يعض الاحيان 
وبالذات في الزراعة حيث انه من المؤكد رغم عدم كفاية الارقام » ان نسيةه 
الاستثمار في ذلك القطاع من الدخل القومي أكثر منها في دول امريكا اللاتينية 
وعلى اعاده اخراج راس المال بالنسبة للكوبيين والاجانب (12) . ويسبب 
الاستيلاء على الصناعات والخدمات المربحة » ذلك الاستيلاء الذى حدث نتيجة 
للثوره . واحيرا خرغم التاكيد بشدة في كوبا على اهمية الزيادة في مستويات 
الانتاج خهمي ليست الهدف الاول للسياسة (19) ٠‏ ويفترض وي احيان كتيره 
يعتبر ان الهدف الاساسي من التنمية هو زيادة الانتاج وخاصه من ناحية 
الوكالات الدولية . أما توزيع الانتاج وطبيعته » وطبيعه المجتمع ككل فتهمل . 
وهناك أيضا ميل للافتراض بان المسائل الاقتتصادية يمكن أن تؤحد ف الاعتيار 
في معزل (5؟) عن المسائل الاخرى . ومن المحتمل أن تكون اكثر انجازات الثورة 
الكوبية في الحقل الاجتماعي » وفي تحقيق أكبر قدر من المسساواة » وفي القضضاء 
على العلاقات الطبقية القهرية » وفي درجة مشاركة الكوبيين في اتخاذ القرارات 
ومواخقتهم عليها 4 وف الزيادة الكبيرة للوعي 2 والنشماط السياسي والثقافي 
بين الكوبيين ٠‏ وتتعارض مثل تلك الاهداف بي بعض الحالات مع التوصل الى. 
زيادة سريعة في انتاج السلع المادية ومسع « الكفاءة » الاقتصادية الاكبر كما 
تعرف عادة في اقتصاديات السوق . وهكذا قال جيفارا : « ان التخلف وهروب 
رأسس المال المعتاد الى البلدان » « المتمدنة » يجعلان للتغيير السريع بدون 
تضحيات شيئا غير ممكن » خما زال يتبقى طريق طويل يجب أن يقطع في بناء 
الاسساس الاقتصادي » واغراء اتباع المسارات المطروقة ياعتبار المصالح المادية 
كمحرك للتنمية السريعة » لهو اغراء هائل (15؟) . ان الموضوع ليس مسالة 
كم عدد كيلو جرامات اللحم التي تؤكل أو كم عدد المرات التي يستطيع فيها 
الشخص أن يذهب في اجازة للشاطىء » أو عدد الاشياء الجميلة المستوردة التي 
يمكن أن تشترى بالاجور الحالية. ان الموضوع هو أن الفرد يشعر أكثر بالرضا 
وان لديه غنى داخلي أكثر » وان عليه مسؤوليات أكثر بكثير (5؟) . 


ولكن كوبا لا تتلقى المساعدات من أي من الوكالات الدولية التي يوجد مركزها 
في واشنطن . وما زالت الولايات المتحدة تحاول تخريب الجهود الكوبية (17؟) 
لماذا ؟ أسماسسا لان كوبا أممت مصالح الولايات المتحدة الامريكية » والولايات 
المتحدة ليست مستعدة للمخاطرة بأن يحدث هذا ففمكان آخر ق أمريكا اللاتيئنية. 
ولكن تأميم مصالح الولايات المتحدة والمصالح الاجنبية الاخرى » يحتمه التحول 
الاجتماعي من النوع الذي جرى في كوبا » فمن غير المتصور أن تحرر أي دولة 
في أمريكا اللاتينية نفسها من سميطرة وسوه تخصيص المصادر اللذين تقوم بهما 
جماعات من مواطنيها» ثم تفشل في تحرير نفسها من الاجائب الذين يفعلون نفس 
الشيء ٠.‏ أن حجم الدين الاجنبي لمعظم اليلدان النامية » وحجم أعادة تصدير 
الارباح والمصالح الى الخارج ‏ وحقيقة انه يمكن تبين أن تلك الدول ستستفيد 


0 الا ل 


لحد كبير من الناحية الاقتضائية من 0 على الإسقيار - الح 6 ومن 
الصفوة فيبلادها و: تترك الاجائب .ان بعض خيبة “!بل الولاءات المتحدة من برنامج 
« التحالف من أجل التقدم  »‏ ينبع من تل كالحقيقة (11). ان الولايات المتحدة 
ليست مستعدة لاتباع الافكار المتجسدة في « التحالف من أجل التقدم » الى 
نهاياتها المنطقية 6 بالاعتراف بامكانية تأميم الاستثمارات ن الاجنبية ٠‏ وليمس ذلك 
مستغريا حيث ان « التحالف من أجل التة » قصد به القضاء على امكانية 
خطر حدوث ذلك 0 وك أضتحت الولايات ١‏ 3 أكثر حذرا مما كانت من قبل» 

من الحكومات التي قد تتبع الطريق الكوبي . وهناك معاملة عامة متحاملة ضد 
كل السياسات والعداك و اليلدان النأمية والتسي تبدو وكأنها تحتوي خطر 
التحرك في اتجاه الاشتر 


[ن[ سد 


(4) السياسات البديلة ذي المساعدات 


من الواضح ان التهديد بقطع المساعدات ان لم يكن نذيرا باشياء أسوا 

في المستقيل » فمن غير المحتمل أن يكون له تأثير كبير بطريق أو بآخر على 
امكانيات الثورة في المستقبل في امريكا اللاتينية . ومن الصحيح ان فقدان كل 
من المساعدات وامكانية الوضصول الى المصادر التقليدية للائتمان والتمويل © 
أن يسيبا مشاكل صعية أثناء فترة التحصول . ورغم ان الاعتماد على 
الواردات وبالذات الواردات من السلع الكمالية أو واردات من أجل تشغيل 
اماد التي اتنتج اع الاب تحن و فان بعضن الواردات مِنظل 
القائمة التي يجب الحفاظ 0 وأيضا لاستيراد البترول الخام غير المتوفر 
محليا » ولشراء ماكينات للاستثمارات الجديدة » وكذا الخبرة التقنية من أنواع 
متعددة . ان قدرة البلدان الاشتراكية الاخرى للتموين بتلك الاحتياجات 
محدودة . ومصاعب زيادة الايرادات التصديرية ‏ كما قيل ‏ كبيرة ٠.‏ ومن 
الناحية الاخري فان بلدانا كثيرة في امريكا اللاتينية») ستستفيد» عند وزن الامور 
حتى من وجهة النظر المالية القصيرة الامد » من تأميم الصناعات الاجنبية » 
ومن التخلص من ديونه . : ومن 0-0 55 رأس المال والفوائد والارباح الى 
واستثمارات جديدة . نا على المدى الطويل فؤناك الشرورة الواضهة بالتية 
لدان النامية 6 انه يجب أن تقلل من عداو على الدول السبفاعية وبذلك 
خسارة « المساعدات » كانت بمثابة فائدة . وبالاضافة الى ذلك بالطيسع فان 
قطع المساعدات هو رد الفعل الادنى تجاه وضع ثوري . والعقوبات الآخرى 
التجارية والعسكرية التي تفرضها الامبريالية هي تلك التي يحتاج حقيقة 
لمواجهتها والتعامل معها » ولذلك فان مسألة « المساعدات » غير هامة نسبيا. 


ولكن سعض أولئك الذين يتمقون مع سعض أو كل الانتقادات الموجهة 
كالات المساعدات الرئيسية فى هذه الدراسة © قد هذا انه 
ف ر يفكرون مع 


سيكون من الواقعي المجاملة من أجل ادخال اصلاحات على المساعدات »© وأن 
يطلبوا أن تكون المساعدات متوفرة للدول حتى ولو حدث أثناء ثورة مثلا س 


- 1635 سه 


انها اغضيت الطبقات الحاكمة في الدول الصناعية . ولذلك فانه من الضروري 
مناقشة امكانية اجراء تلك الاصلاحات . 


فقد يمكن الاقتراح مثل بأنه يجب عل الوكالات الدولية الموجودة أن 
يجب أن تحدده مبدثيا أو كليا البلدان الاقل نموا » وان نفوذ الوكالات المسؤولة 


٠. 


عن تخصيص المصادر يجب أن يتحدد في نطاق اختيار المشاريع التي تمولها 
والاشراف عليها »؛ وان الوكالات الدولية يجب ان تشارك في حوار عن 
السياسات العامة للدولة واستخدام المصادر ولكنها لا يحب أن تجعل من حجم 
مساهمتها المادية واستمراريتها مشروطين بتبني سياسة بذاتهاء أو ان المصادر 
يحب أن تخصصس أوتوماتيكيا طيقا لمعادلة تعتمد أسناسنا على حجم السكان ٠‏ 


ان معظم هذه المتترحات غير واقعية . فقد يعلق بعض الامل على فكرة 
انتقال المصادر طبقا لمعادلة أوتوماتيكية تكون محددة مسبقا وعن طريق وكالة 
ليست لها سلطة التقرير المنفرد » وبالتقريب استخدام مبدا الضرائب . لقد 
قبل مبدأ التخصيص غير المشروط للمصادر جزئيا بالفعل في اتفاقية « الامف » 
عن « حتوق السحب الخاصة » . فني البداية قدم اقتراح بأن حتوق السحب 
النامية لن تستخدمها بمسؤولية » ولكن اتفق في النهاية على ان تلك الحقوق 
يجب أن تخصص لكل أعضاء « الامف » بنفس ئسية حصصهم ٠‏ ويمكن أن 
يمد ظل هذا المبدا نظريا . وأكثر من هذا فقد كان في النية أمصلا أن تكون 
المصادر الذاتية للصندوق متوفرة لحد كبير أو صغير اوتوماتيكيا لاعضائه (١؟)»‏ 
وريما يمكن تصور العودة ثانية الى تلك النية . ويحتمل لحد هامشي أن تتحمل 
الدول المتقدمة فكرة نقل المصادر الى دول لا ترضى عن سياساتها ان كانت 
المصادر سستنتقل أوتوماتيكيا بيدرجة أكثر مما اذا ما كانت المصادر تنقل. طبقا 
لاتفاق ثنائي » أو من خلال مؤسسة لها سلطة اتخاذ القرار المنفرد ويمكن أن 
تؤثر عليها تلك الدول المتتدمة . لكن تلك الفكرة تتسم مثلها مثل المقترحات 
الاخرى بعدم احتمال تخلي الدول المتقدمة عن سسلطتها في استخدام التهديد 
بتطع المساعدات بغرض تشجيع مصالحها الذاتية السياسية والاقتصادية » 
أو آن تلك الدول سستعتبر انه من المفيد نقل المصادر متى حرمت من تلك 
السلطة . 


ويجوز ان تكون الاعتراضات الموجهة للبدائل الاخرى أساسية أكثر . 
فاذا بدانا بامكانية تغيير الوكالات الدولية لسياساتهاء أو استبدالها بمؤسسات 
أخرى لها مجموعات مختلفة من السياسات والاولويات »© فقد قيل ما يكفي عن 
ذلك ؛ وبالذات في الفصل الثاني » لتبين أن هناك حدودا لمدى امكانية تغيير 
الوكالات الموجودة . ومن المحتمل أن تنطبق نفس الحدود على أي مؤسسة 
دولية بديلة . والصحيح ان الخبرة مع « سياب » ومع بنوك التنمية الاقليمية 


هل سه 


وبالذات « الانتر اميريكان ديفيلويمنت بانك « وحتى مع « البنك الدولي » 
نفسه ‏ في حدود كونه دوليا ‏ قد أظهرت أن هناك بعض الرغبة من جانب 
الدول المتقدمة في تدويل نقل المصادر » وأيضا في اقناع الآخرين بما فيهم الدول 
النامية نفسها » بأن تلعب بعض الدور في فحص السياسات ومن ثم تخصيص 
المصادر ٠.‏ وهذا هو الوضع على الخصوص في الولايات المتحدة حيث التأكيد 
على «حسن الاداء» على أشده»)وحيث تقارن مهام «سياب» بمهام«منظمة التعاون 
الاقتتصادي الاوروبي» ٠.‏ 
00-0 560201716 680م0)]ناع ,10 م2310 1موو:0 
من حيث لعب الدور في اتخاذ القرارات حول مساعدات « مشروع مارشال » . 
ولكن السبب الاساسي الذي يحدو الولايات المتحدة الى تشجيع المؤسسات 
الدولية » هو نقل بعض المسؤولية في اتخاذ قرارات غير مستحبة ‏ الى 
الآخرين . وليس لدى الولايات المتحدة أية رغبة لجعل القرارات نفسها 
مختلفة . وأكثر من هذا فان « سياب » لم يسمح لها بالرغم من الضغوط 
الامريكية اللاتينية بأن تسيطر على تخصيص المصادر التي توفرها الولايات 
المتحدة في ظل برنامج « التحالف » من أجل التقدم » وأكثر ما يمكن أن تأمل فيه 
هو « اقناع الولايات المتحدة والآخرين بتخصيص مصادرهم طبقا لوجهات 
نظرها مهما كانت . ومن المحتمل أن « يادب » تمثل حدود حرية العمل المحتمل 
التوصل اليها من قبل وكالة مسؤولة فعلا عن تخصيص نسبة كبيرة من 
« المسساعدات ». على أن « يادب » عموما تجنبت المسائل الشائكة » . فكويا 
لم تعد عضوا ولم تعد تتلقى مساعدات من « البنك ». وحيث حاولت « يادب » 
التأثير في السياسات العامة » فقد فعلت ذلك تعضيدا للوكالات الاخرى 
أو متبعة نفس الاسسس التي تتبعها الوكالات الاخرى . ولم تكلل بالنجاح جهود 
الدول النامية لاقامة وكالة مالية «للامم المتحدة» يكون لها فيها أغلبية الاصوات. 
عن عضوية الاتحاد السوفييتي وكوبا الا ان تأثير الولايات المتحدة على 
ايديولوجية وسياسات الوكالات المتخصصة للامم المتحدة ‏ مثل « الفاو  »‏ 
تأثيرا كبييرا . ان مصاعب حصول « بنك التنمية الافريقتي 0 
8301 أمعتمزمماعناع موء101لم على التمويل » ذلك البنك الذي عبر 
عن رغبته في الاستقلال ورفض المديرين من خارج أفريقيا » لهي مصاعب ذات 
مغفزى »© وبالذات بالمقارنة بخبرة « بنك التنمية الاسيوي » 
8316 161/61081064 246851308 الاكثر تعاونا (؟؟) . ومن غير المحتمل تماما 
أن تتوصلاية وكالة دولية ذات مصادر مالية وتمولها بالضرورة التقوى 
الصناعية الكبرى » الى أية حرية حقيقية واستقلالية في قراراتها . 


ولعن استخدام تلك المصادر يجب أن يتحدد دوليا ليس من قبل الحكومات 


1608 ده 


الوطنية التي تتلقاها . وتجذب تلك الفكرة أولئك الذين يقلقهم « تبديد » 
المساعدات . فلن تتم أية محاولة للتأثير على السياسات العامة لدولة ما » 
ولكن الحكومات ا نكري من أساءة التصرف ف المصادر الموفرة ٠‏ على 
ان الحيره أظورت ان الاشراف الخارجي على استخدام 2 السبابدات ( حنى 
الاشكال تطرفا من تبديد المصادر 3 فالمشروعات التي سيدق وكاتها محفرة 
ويشرف عليها بعناية » قد يكون لها عائد احدما عو وإتتصادي ابي ٠‏ وقد 
الايت الى تشوهات في اولويات تخصيص المصادر » وبالذات عندما يكون 
هناك رفض لجعل المصادر في متناول أي طلب عدا تكاليف الاسستيراد المباشرة 
للمشروع » وعندما يكون هناك تأكيد أكثر من اللازم على قابلية المشروع للنمو 
ماليا وليس على مدى مساهمته في التنمية عموما » وأكثر من هذا فالفكره ليست 
عملية تماما . فاذا اصبحت الدولة متأكدة من تلتي المصادر المالية على أية 
حال © فمن الصعب اجبارها على استخدامها في أغراض محددة 5 والفكرة 
الي 'تندو انط عي أن تخصيص المساعدات يجب أن يعتمد ليس على معادلة 
اؤتومائيكية » ولكن غلى توافر مشتاريغ حيدة » أن هذه الفحنه تنادي بها الآن 
خرليا أو كليا » وقد كانت هذه الفكرة في الماضي هي عموما اشاس نقاية 
« البنك الدولي » (؟؟) . ولكن حالما يكون هناك زيادة في « المشاريع الجيدة » 
ل ريا سم م 
عه واس اا 1 0" أ ا 
العوامل العامة والسياسية الاخرى 0 


وقد اقترح أيضا أن تشترك الوكالات المعنية بنقل المصادر » في حوار 

مع الدول النامية (5؟) . وطبقا لوجهة النظر تلك يجب على مثل تلك الوكالات 
كلما كان ذلك ممكنا أن تشارك في تخطيط القرا رات وأن تقدم النظرة النقدية 
لتلك القرارات » وهو ما لا يتوفر أحيانا في البلاد النامية » ولكن لا يجب أن 
تضغط من أجل تبني سياسات بعيئها » ويجب عليها أن تكون مستعدة حقا 
لتغيير نصائحها اذا وجدت انها تتقبل بسهولة أكثر من اللازم . ومن المفروض 
الوكالات ‏ لا يجب أن تجعل ا المالية معتمدة على قبول ٠‏ آرآئها 3 
كما عليه الحال الآن . ومرة أخرى فمن غير الواقعي توقع تغير الوضع 
فلو لم يكن هناك أي شروط ؛ و لم يكن موقف لمساومة لوكالات ا اللسامدات 
ما هي الفوائد الخاصة الت كدو على مودت ا ماق ا 
الوكالات على عكس تلك التي لاا تفعهل . وعلى أية حال فليس هناك وكالة 


ب 1206 ند 


دولية محترمة ومؤيدة 5 ماليا من الدول المتقدمة تستطيع أن تقدم كت التعيحه 
د ساس وت د كد قن الخفيص المسادن - 
أن تسمح لها بثوله .أن 8 سياب ) يمكن أن تؤدي دور الوسيط بين الحكومات 
حي سو 0 د و لد ٠‏ اولكن دورها 
0 انه ليد لدى « سياب » القوة لملية لتردن وعدا نظريها؛ 0 
الوكالات الدولية أو على حكومات امريكا اللاتينية . ناذا كان لديها مثل تلك 
3 ا الج امداة ٠‏ 


وبالطبع فمن المتصور أن تغير البلدان المتقدمة » وتبعا لذلك الوكالات 

التي تخصص التروض » من موقفها . فيجوز على سبيل »المثال » وكما فعلت 
« الايد » في أوائل الخمسينات أن نتصورها وقد وضعت تأكيدا أكثر على 
السياسات الاجتماعية 6 على اعادة توزيع الدخول وهكذا 6 وأن تصبح عموما 
اكثر « تقدمية » مما هي عليه الآن . :“ولكن يكل التتدل الذي تم في الجزء 
تغييرات راديكالية تؤثر على موقف الصا المحلية والأحتفة الكوية . ولكن 
ف غياب تغيير أساسي في موقف الولايات المتحدة والدول المتقدمة الاخرى 
تجاه اسككبار انها ويشالحها الاخرى في العالم الثالث - ريما لا يمكن تصوره ل 
الا كنتيجة لتغييرات داخلية في الولايات المتحدة والدول المتقدمة ‏ فان مثل 
هذه التغييرات ستظل خارج نطاق السياسات المتبولة . وتعتمد امكانية أن 

بح تلك التغييرات مقبولة جزئيا على المدى الذييكون فيه حياة وتطور 
المجتمعات الرأسسمالية معتمدة على قدرتها على الاستثمار في الدول الناميية 
والاتجار معها » وان تفعل ذلك في الظروف الموجودة حاليا . وترتكز كثير من 
المحاورات التي يقدمها مؤيدو المساعدات )0 والرو افع ( على الافنتراض بأن 
مصالح حكومات وشعوب الدول الصناعية وغير الصناعية متطابقة ©» ولكن 
تحت الظروف الحالية علواية حال فغالبا ها تتعازهن تلك المصالح في أحيان 
كثيرة . وأكثر من هذا فان كان للدول الاستراكية النامية أن تتلقى مساعدات» 
فان ذلك يتطلب الا تكون سياساتها متبولة فحسب » بل يجب توغر حافز آخر 
كبر كاتا على اعبار وا لسع الحداريا و النذا م » و » الاستدران » 
الصتاعية: على دقل المصادر و كر اراس بابك أن مون يليه ذلك 
الحافز . 


دا مهل - 


واخيرا فحتى لو افترشّئنا جدلا بأن السياسات التي تفضلها البلدان 
الصناعية هي أو يمكن أن تكون موصلة للتنمية والتقدم في البلدان غير 
الصناعية » نستظل هناك المضار الكامنة في أي محاولة من البلدان الصناعية 
للتأثير على البلدان غير الصناعية ٠‏ 00 

فاولا : مهما كانت طبيعة الحكومات أو الوكالات التي توفر المساعدات 
ووجهات نظرها » فسيكون هناك فى الغالب اغراء مستمر لها بأن تستغفل 
الفر صة المتوفرة من « المساعدات » لكي تشجع مصالحها السياسية والتجارية 
الذاتية » طالما كانت محتفظة بسلطة أتخاذ آلقرار والتأثير على استخدام 
« المساعدات » حتى لو كان ذلك على حساب سياسات أخرى يعتبر مرغوبا 


وثانيا : وبشكل أساسي أكثر » فان المبدا الكلي لمحاولة استخدام هيئة 
مولقي وكالة خارجية » للقوة المالية للوكالات في تحديد السياسات التي يجب 
اتباعها في مناطق كثيرة من العالم 6 هو مبدأ مشكوك فيه ٠‏ وف وقتنا هذا تتم 
مثل تلك المحاولة عن طريق منظمات غير ممثلة اطلاقا للاراء في تلك المناطق ٠‏ 
ولكن حتى لو أصبحت تلك المنظمات أكثر تمثيلا » خستظل هناك معارضة قويم 
لنظبة تمتعيل سلطتها المالية بهذه الطريقة. فكيف يمكن اختيار هيئة موظفيها؛ 
وما هي مؤهلاتهم وميولهم ؟ وألى أي درجة يحتاجون لمعرفة الظروف المختلفة 
وتقاليد الدول في المناطق المختلفة ؟ وكيف سيقومون على أية حال بأخذ 
ذلك في الحسبان ؟ وفوق كل شيء كيف يحدد « حسن الاداء » ؟ وفي 
سبيل العدل » هل من الضروري تطوير مقياس أو اثنين بسهولة 
وان كانا تقريبيين بالفرورة عن « حسن الاداء » (ه6") »م يمكن 
تطبيقهيا على كل البلاد ؟ وان لم يكن ذلك في الامكان فكيف 
بين أحكام بعضهم البعض ؟ فحتى بداخل آمريكا اللاتيئية مثلا فان واحدا مسن 
أكثر الاخطاء شيوعا هو تعميم مشاكل القارة وحلولها. ان الحلول المعممة عندما 
تتكون ؛ تفشل بالضرورة في أن تأخذ في الحسبان بعض أهم الحقائق والاولويات 
ويمكن ان تهمل قطاعات مهمة كبيرة في الاقتصاد والمجتمع . مان لم يكن في 
الامكان تقديم تعريف أكثر حيدة ووضوحا عن «حسن الاداء») مما هو موحجود الان 
وان لم يرتكز تخصيص المصادر مبدئيا على عدد السكان ومستويات الدخول » . 
فالاحتئال هو ان تخصيص المصادر سيستمر في أن يتحدد في معظمه بالتفصيل 
الجنواس والمصالح الخاصة لواهبي المصادر . اذن » فان البدائل الواقعية في 
وقتنا هذا » امآ انها السياسات الحالية ‏ المحددة سياسيا ‏ للوكالات 
الدولية » أو لا مساعدات .. 

وتعتمد هذه النتائج السلبية على ملاحظة أسلوب عمل النظام الاجتماعي 
والاتتصادي المتواجد . وفي ظل الاشتراكية ومع مبادىء التضامن الدولي التي 
تعمل بكل قوة » تصبح آلامور مختلفة . ولكن ذلك سيكون موضوع كتاب 
مختلف »© ويمكن أن يعتبر يوتوبيا من قبل أولئك الذين جعلتهم الرأسمالية 
لاياملون خيرا في أي شيء ٠.‏ 


ب لإ16 سه 


هوامش الفصل الرابع 





١‏ يعتمد هذا الفصل على القرائن المتوفرة في الفصلين الثاني والثالث ٠‏ ولكن 
ليس ذلك فقط ٠‏ فقد كتب هذا الفصل نتيجة للنقاش والقراءة حول تلك المسائل عموما : 
ولم يكن ذلك يالطبع محصورا في البلدان الاربع التي نوقشت حالتها في الفصل الرابع ٠‏ 

؟ - المناقشة أكمل حول تلك المسائل والتي تنتهي الى انه يجب تجنب الاشتراط 
القاطع للمساعدات على تغييرات في سياسات الدول المتلقية » وايضا الى انه يجب ان 
تتم ترتيبات بعناية للفصل تبادل الاراء حول السياسات الاقتصادية الملائمة ‏ عن عملية 
تقديم المساعدات نفسها ‏ انظر البرت أى ٠١‏ هيرشمان « المساعدات الخارجية » : نقد 
واقتراح » في ٠1‏ أى * هيرشمان جمع في « مسائل امريكية لاتينية ‏ مقالات وتعليقات 5 
صندوق القرن العشرين - نيويورك 151١‏ انظر ايضا جون هوايت : «ملتزم بالتنميةة 
أودي 1١95713‏ وأيضا اندرزيجح كراسوفسكي : « علاقة المساعدات »-آودي ٠ ١958‏ 


 "'‏ أدعى يان بيرى في الستينات المبكرة 2 كانت استثناء ٠‏ ولكن النجاح انتهى 
عندما ضعفت اسعار السمك ويدات الحكومة في الانفاق ٠‏ انظر الفصل الثالث الجزء 
المخصص لبيرى ٠‏ انظر ايضا روز ماري ثورب « التضخم والسياسة الاقتصادية 
التقليدية في بيرى  »‏ « نشرة معهد أوكسفورد للاقتصاديات والاحصاءات  »‏ اغسطس 
٠ 51/‏ اظهرت أحدث يرامج تحقيق الاستقرار المالي في الارجنتين (وقت كتابة الكتاب) 
التي كان لها بعض الملامح الجديدة » علامات تدل على انها اكثر نجاحا على المسدى 
القصير من السياسات السايقة وذلك بشكل جزئي كنتيجة للتدفق الضخم وللاستثمار 
الاجنبي الخاص الى. الارجنتين ٠‏ ولكن من المشكوك فيه اذا كان قد أآمكن الحفاظ على 
التحسينات متى نتج عن الاستثمار الاجنبي الجديد ارسال دفعات اكبر من الارباح 
والفوائد الى الخارج ٠‏ وعلى أية حال أدى البرنامج الى زيادة حدة التوترات السياسية 
والاجتماعية وساهم في الازمة السياسية الحادة التي بدأت في يونيى ١1519‏ وما زالت 
مستمرة (حتى وقت كتابة الكتاب) والتي أدت بالمطبع الى تعديل برنامج الحكومة وجددت 
من الازمة الاقتصادية ٠‏ وعن البرازيل انض الفصل الثالث الجزء المخصص للبرازيل ٠‏ 

وفي فنزويلا والمكسيك وهما البلدان في امريكا اللاتينية اللذان مرا بفترات طويلة 
من النمى والاستقرار المالي » يرجع هذا الانجاز في بعض الاحيان الى اتباع سياسات 
من الصنف الذي تفضله الوكالات الدولية ٠‏ ولكن هناك عوامل استثنائية : البترول في 
فنزويلا والسياحة وثورة في المكسيك ذات اهمية اكب في الغالب ٠‏ وهناك عديد 
من الوصف والنقد المنشور عن برامج تحقيق الاستقرار المالي ©» وعن آثار تلك البرامج ٠‏ 
انضفر مكلا : 


- م16 مس 


ي. ايشاج م ن* كورب : «النتائج الاقتصادية والاجتماعية للسياسات التقليدية 
في الارجنتين في سنوات ما يعد الحرب » ا« نشرة معهد اوكسفورد للاقتصاديات 
والاحصاءات » ل فيراين ٠ 1١9560‏ 
| أواء براون , ل ٠‏ جوي نمط من انماطط الركود الاقتصادي ‏ دراسة حالة 
للارجنتين - ايكونوميك جورنال - ديسمبر 1938 ٠‏ 

كارلوس دياز اليجاندرى : « تخفيض سعر الصرف في دولة شبه مصنعة « 
خبرة الارجنتين ههوا  ٠ 6» ١955١‏ مطيعة معهد هماساتشوسيتس للتكنولوجيا ككؤأا ٠‏ 


فرانسيس ماسون وجيمس فيبرج « متطلبات رؤوس الاموال الخارجية والتنمية 
الاقتصادية  «‏ حالة الارجنتين « مجلة الجمعية الاحصاكية الملكية  »‏ المجلد ((٠‏ - 
الجزء الثالث ‏ /551١ا ٠‏ 

- الارجنتين » ى« الامف » : امكانيات التعاون والبناء « ريفيو لوف ريضر بلات‎ «١ 
نص تقرير « للامف » وخطاب لدير ادارة « الامف » من وزير الاقتصاد‎ ٠ ١911 فبراير‎ 


٠ الارجنتيني‎ 

جورج جاكسون ادار « التضخم والتنمية في امريكا اللاتينية ‏ تاريخ حالة 

للتضخم وتحقيق الاستقرار في بوليفيا ‏ مطبعة جامعة ميتشغان ١514‏ * 
٠5‏ آأى هيرشمان : « رحلات في اتجاه التقدم » انشوريوكس دويلدآن وشركاه - 

نيويورك 19556 ٠‏ 
جوان فاسكويز نيولا : الديسارولى ايكونوميكى اي لا انفلاسيون ان مكسيكو اي 
أن اوتروس بيوس لاتيفو امريكانو ٠‏ انفستيجاسيون ايكونوميكا ‏ اكتوبر ‏ ديسهبر 
٠ ١65‏ 


- ليوبولدوسوليس : ٠‏ انفلاسيون ‏ ايستابيليداد اي ديسارولى ايلكاسسو دي 
مكسيكو » الترميستر ايكونوميكى ‏ يوليى ‏ سبتمبر ١114‏ * 


كوريل اليختنتسنين ٠‏ ال ف٠‏ م٠‏ ي اي لاكريزيز ايكونوميكوناشيوف ال - 
مونتفيديو ١534‏ ص ٠ ١79 5١‏ 


ت ذووهان ماكريد ١‏ ليس هناك مسيح على جبال الانديز ‏ مسح اقتصادي 
لامريكا اللاتينية » المنشور كملحق للايكونوميست 0" سبتمبر ١155‏ ( على الارجنتين 
والبرازيل والمكسيك ) ٠‏ انظر ايضا الفصل الثاني حاشية رقم 7" ٠‏ 


- ولكن انظر كيث جريفين الورقة المقدمة الى مؤتمر في المركز الافريقي ( على 
هيئة مذكرة ) حيث يجادل ‏ جزئيا على اساس الاحداث التازيخية , بان المستويات 
الاعلى للمساعدات ينتج عنها مستويات اقل للادخار والاستثمار الكلي في امريكا 
اللاتيند 5 ٠.‏ 


ه ‏ انظر كارلوس دياز اليجاندرى « تخفيض اسعار الصرف في دولة شبه 


وهلا س 


مصنعة » » خبرة الارجنتين 606 ١١11١‏ مطيعة معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
6اكؤأا ٠‏ ب 
5 انظر ما يعد ذلك ص ”157 5"( ٠‏ 
07 انظر مثلا الفصل الثالث الجزء عن شيلي ٠‏ 

6 يجون أن تكون اهم حالة هي في الارجنتين حيث استخلص «الينك الدولي» 
تعهد! من الحكومة العسكرية بتخفيض العمالة في السكك الحديدية ي ٠٠٠ر١7/,ا‏ شخص ٠‏ 
لهٌلاء سوى انهم يستطيعون دائما العودة «ثانية» الى المناطق الريفية التي جاؤوا هنها 
السكك الحديدية من ذوي الياقات البيضاء وليس من السهل تكاملهم مع الزراعة حيث 
تقلل الميكنة من فرص العمالمة ٠‏ 

5ة.انظر مثلا الفصل الثالث الجزء عن البرازيل ص ٠ ا١١ا/ ١١56‏ 

٠ ١7١ انظر مثلا الفصل الثالث الجزء عن البرازيل ص‎ ٠ 

٠ » مثلا من خلال مؤتمر الامم المتحدة عن التجارة والتنمية « الانكتاد‎ ١ 

٠‏ يجادل البنيويون في بعض الاحيان ايضا بان برامج تحقيق الاستقرار من 
الصنتف الانكماشي البحت هو على أي حال مستحيل التطبيق لاسياب سياسية ٠‏ 

1٠‏ اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية اى «سيبال» وهناك قدر كبير من آراء 
البنيويين المنشورة ‏ انظر الفصل الثاني حاشية غ؟ ٠‏ 

1 تمت مجابهة بين المدرستين الفكريتين في مؤتمر بريى دي جانيروى عام 
117 » نشس عنها في « التضخم والنمى في امريكا اللاتينية » الذي جمعبه ى٠‏ ياير 2 
ي كيرستينيتسكي ونشره آيروين لحساب « مركز النمق الاقتصادي » يجامعة ييل ٠‏ 

6 انظر مثلا محاضر مؤتمر مانشستر لتدريس التنمية الاجتماعية 1١954‏ - 
(التفاصيل في الفصل الاول حاشية وله ويبالذات المقالة التي قدمها دولي سيرن «حدود 
الحالة الخاصة» ٠‏ 

لوشلين كيوري : « الاسراع في التنهيية » : الضرورة والوسائل « ماكجرو هيل 
51 وحقيقي ان ورقة سيرز قد اشار اليها اندروء س٠‏ كامارك الذي يقول أيضا : 
همن وجهة نظري فليس هناك تمط قياسي - ليس هتاك طريق ملكي واحد التنمية ٠‏ فكل 
بلد يجب أن:يشق:طريقه الخاص ٠‏ ان ما لا يجب عمله هى ان ناخذ نموذجا حقيقيا 
خياليا يكون قد خطط من أجل دولةمتقدمة ونطبقه على دولة نامية ء وعندما نجد ان 
الدولة النامية غير ملائمة » نصف التغييرات التي تجعلها تنطيق على ذلك النموذج ٠‏ 
(بعض ملامح الفلسفة الاقتصادية «للبنك الدولي» «الينك الدولي» سبتمير ١514‏ ) 
ولكن ذلك هو بالضبط وصف جيد جدا لطريقة تناول «الينك» للامور ٠‏ 


د 131 مد 


انظ عل ونه الخصوهن سلشةة الننراشات عن الدول التي نشرتها «سيدا» ( اللجنة 
الانترامريكية للاصلاح الزراعي ) ٠‏ 


انظر مثلا 11/5 ليتل » م٠‏ سكوت , ت٠‏ 0000000 
بلقا 1 ل اك النامية  »‏ أويسد نامع0 انظر أيضا ١٠1‏ و٠١‏ براون > 
ل ٠‏ جوي +« نموذج للركود الاقتصادي : تاريخ حالة الارجنتين » ايكونوميك جورتال 
ديسمير كوا ٠‏ 


والمحاولات لتبني سياسات متحررة مخططة جزئيا لكي تقوم بالغاء اى اصلاح 
الصناعات غير الكفؤة المخصصة لانتاج البضائع البديلة المستوردة ‏ ستكون على 
الاغلب غير مؤثرة في المجتمعات التي تكون فيها الحكومات تحت رحمة نشاطات قوى 
ضغط قوية محلية اى اجنبية ٠‏ مثلا كما في حالة البرازيل والمعاملة الخاصة لصناعة 
السيارات ٠‏ 


أنظر ايضا دراجى سلاف افراموفيتش : « المصادر الخارجية لتمويل النمو 
0 اللاتيني » المقالة المجهزة لمؤتمر ‏ من « اجل الحقبة القادمة في التنمية في 
امريكا اللاتينية  »‏ جامعة كونيل اتياكا نيويورك ٠١‏ 56 ابريل ١177‏ رعلى. هيئة 


08 بلدان أخران ف امريكا اللاتينية م وليفيا وا لكسيك هرا بها قد يسمى 
«ثورة حقيقية» : ولكن في بوليفيا تم تلافي آثار ما يسمى بثورة 156 الى حد كبير 
ويرجع ذلك جزئيا الى ضغوط مباشرة من الولايات المتحدة ٠‏ انظر لورنئس هوايتهيد 
«الولايات المتحدة ويوليفيا حالة للاستعمار الجديد» ٠‏ الصادر عن جماعة هازلير 
0 طريق ليفربول لندن ٠‏ 

اما في المحكسيك فترجع الفترة الطويلة الحديثة للاستقرار وَالتَمق ف في احيان 
كثيرة الى ثورة 10 وآثارها التالية ) انظر ايضا هذا الفصل حاشية رقم " ) ولكن 
عدم المساواة 1 في الدخول والقهر السياسي يزدادان الان ويصاحبهما زيادة في الاستثمار 
الاجنبي ا » واعتمادا على دخل السياحة والعلاقات الطيبة ممع الولايات المتحدة ٠‏ 
ويساء الان استعمال كلمة الثورة فقد استعملها مثلاة اوفك فري وكاستللو يرانكو 
واونجانيا لوصف . النشاطات غير الثورية البتة لحكوماتهم ٠‏ 


هناك نقص في المنشور عن التنمية الاقتصادية في كوبا ى وبيالذات النشرات 
القت تدعي الموضوعية ٠‏ ا أنظر دولي سيرز ‏ محرر كوبا : « الثورة الاجتماعية 
والاقتصادية » مطيعة جامعة نورث كارولينا ٠ ١154‏ وسيجري تعديل ذلك المقال ليضم 
حقائق احدث ٠‏ وانظر رينيه ديمون :« كويا الاشتراكية والتنمية » : مجموعة الحدود 
المفتوحة ياريس 760 وأيضا ميشيل جوتلمان « الزراعة الاشتراكية في كويا » 
باريس قرانسوا ماسبيرقى سنة /ا95١ ٠‏ ' 
5" انظر دولي سيرن ( نفس المرجع السايق ( ص ١١‏ ان ذلك الانجاز في مجمله 
:نتيجة للتشغيل الاكثر آنتظاما في الزراعة والعمالة الجديدة في الصناعة والانشاء ٠‏ 


- 151١ 


ويمكن ان ترجع نسبة قليلة فقط الى الزيادة في القوات المسلحة وعلى الاغلب لا ترجع 
أبدا الى, الزيادة في التوظيف البيروقراطي ٠‏ فالكوبين احرقوا المكاتب ولم يذيوفوا 
الييمهاء٠‏ 

» عن تدفق رأس المال خارج كويا قبل الثورة انظر مثلا تقرير « البنك الدولي‎ - "١ 
٠ 018 ا ص‎ ١56١ عن كويا الذي نشرته مطبعة جون هويكنز سنة‎ 

يي ْ 

 "“‏ انظر مثلا الفصل الثاني الحاشية؛ التي نقتطف منها ما قاله ارفنج فريدمان 
من «البنك الدولي» وبالذات الجملة التالية : «وينطوي الاسراع في التنمية بالطبع على 
مسائل زيادة القدرة الانتاجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية داخل البلدان الاعضاء في 
البنك الدولي » 1 ش 

غ؟ - واحد الامثلة هو الموقف المنتشر بين الاقتصاديين الغربيين تجاه التمرد في 
باكستان ٠‏ واسقاط حكومة الرئيس ايوب خان ٠‏ وقد نظر الى ذلك على انه ارتداد يثير 
الغضب ذى طبيعة خارجية ٠‏ لسياسات اقتصادية كانت تظهر دلائل «النجاح, ٠‏ 

"٠‏ من مقالته «الانسان والاشتراكية» في كويا المكتوبة عام ١950‏ والتي 
أعيد نشرها في فيتسيريموس ٠:‏ « اه خطب وكتابات أرذ تستكو تشي جيفارا  »‏ التي نشرها 
7" اها يلي مستخلص من محضر لجنة استماع بالكونجرس الامريكي : ب 

عضى الكونجرس طومسون : هل تعتقد انه من المستحيل نقلبعض رجال العصابات 
الى هناك حيث يمكنهم القاء قنبلة مورتار على احد الاهداف الاستراتيجية في. احسد 
الايام » وعلى هدف ثان في اليوم التالي » فيخلقون بذللك قليلا من الفوضى ففي كوبا ؟ 
لا أقصد مجابهة رئيسية ٠‏ الجنرال درابر : (أقواله مشطوبة لدواعي الامن) ٠‏ 
بالقنابل فان شخصا ما يمكن ان يرمي مكانا ما في كويا بالقنابل اذا كنا نريد ذلك 
حقيقة ٠‏ وفي وقتنا هذا فقد لا يكون في ذلك فاكدة كبيرة لنا ٠‏ الجنرال درابر : ) أقواله 
مشطوية لدواعي الامن:) ٠‏ 

عضى الكونجرس طومسون : نعم دعنا نامل ان ذلك سيستسن ٠‏ 

( لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب الامريكي جلسة الاستماع عن العلاقات 
في نصف الكرة الغربي *7؟9١‏ ص 889 , 484٠‏ 2 ابريل 1954 ٠)‏ 

4 انظر مثلا الكتاب المعد للطبع ل ر٠‏ ب٠‏ ستكليف عن «الصناعة والتخلف»٠‏ 


4 برامج اعادة توزيع الارض والملكيات في امريكا أللاتينية مقبولة مجملا » 
وفي الحقيقة تشجع طالما انها لا تمس مصامح الولايات المتحدة ٠‏ وهناك امثلة عديدة 
احدها خدث قريبا )١1974(‏ في كولومبيا حيث قامت وكالة الاصلاح الزراعي بعد ان 
استولت على اراضي عدد من ملاك الارض في كولومبيا وقامت بتعويضهم ٠‏ ثم حاولت 


يك 11ت 


الاستيلاء بنفس الشروط على ممتلكات شركة اخشاب تابعة للولايات المتحدة » فهددت 
سفارة الولايات المتحدة بقطع المساعدات ٠‏ 

كما اظهرت سياسات الولايات المتحدة في جمهورية الدومينيكان وجوايانا ٠‏ 
وعن جوايانا انظر المقالة المعدة للطبع من تاليف كوليه هينفري « انماط التاثير الخارجي 
في الكاريبي 6 التي نشرها ايمانويل دي كادت ‏ مطيعة جامعة اوكسفورد ٠‏ 

١ل‏ انظر الفصل الثاني الجزء الخاص « بالامف » ٠‏ 

؟” ل أنظر جون هبوايت: «ينك التنمية الاسيوي مسألة اسلوب» ل انترناشيونال 
افيرز المجلد 66 رقم اكتوير 11548 وأيضا مقاله المعد للطيع من «الاودي» عن 
بنوك التنمية الاقلية ٠‏ 

37 داخل الحدود المفروضة من طبيعته كينك - لتشجيع سريان الاستثمفيارن 
الدرني ٠‏ 

6“ انظر جون هوايت : «١‏ ملتزم بالتنمية » الاودي 6 وايضا اندرزيج 
كراسوفسكي «٠‏ علاقة المساعدات » الاودي ‏ 1918 ٠‏ انظر ايضا الفصل الاول الحاشية 
الاوائى 09 

0ت مثل : «نسية الاستثمار العام الممولة من الادخارات على الحساب الجاري»؟ 
الصادرة من «الينك الدولي» » ويفترض ذلك مسيقا شكلا محددا من التنظيم الاقتصادي 
بطبيعة الحال ٠‏ 


5 


مبلاد وموت دراسة « الاودي )» 


قرز « البنك الدؤلي » » لاسباب يعلمها.هو اغضل من سواه أن يمول 
سلمئلة من الدؤاسات التي يقوم باجرائها « معهد التنمية لمسا وراء البهار » 
(الاودي). 5 واعتقد ) الاودي («( بأنه يفترضص أن بقليسسم ويئشر مجلن الملذ 
نشاظات البنك . واقترح ١‏ الآودي » بأن أقوم أنا بتقديم الدراسة الثانية في 
تلك :السنلسة (1) ل ا 2 
الاكاديمية ال بطانية ٠‏ 


وقبل ذهابي الى أمريكا اللاتينية قدم مشروع « للبنك الدولي ») » وقبله » 
وكان الخروع ينقرر مسن بين أشميام الخبرى أن الدراسة تقتر تقترح التركيز 
ودول أمريكا اللاتينية «( .وه ٠‏ وتركز أيضا علق » فحص للدور ا 
الدولية وللممناعدات الاتتصادية كعواهل مساعدة في التنمية » مع اغتراض: ان 
الامر يشتمل على أكثر من مجرد نقل بسيط للمصادر أو اقامة مشاريع منعزلة . 


على انني بعد ان ن أنتهيت من معظم بحوثي » اكتشفت هيئة موظفي « البنك » 
في وقت متأخر أن لديها اعتراضا على أي شيء يكتب حول « الرواقع » مهيا 
الشخصية بأساليب البنك : فقد دعيت الى مقابلة بذلت خيها محأولة لاجباري 
على التذلي عن بحوثي وان أكتب عن 7 سيء آخر » .' شعر «'البنك » انه 
قديعمل بفاعلية أقل ١‏ ن أصبح معروفا انه مشارك في اعمال «الرواخع». 
وذكر على وجه القياس اسلوب الدبلوماسية السرية . خرجت من المقابلة وانا 
مرهاتة ولكني أدركت بعد حين انني في موقف لا يمكن ارهابي خيه د 0 
بحوثي ٠.‏ كان لدي كمية كبيرة من المعلومات عن نشاطات 2 البينك الدولي » 
وكنت أريد محرد أن أسيع متهم روايتي .٠.وهكذا‏ وافقت ادا رة المعلومات على 


ب 56 سه 


ساة أو تكررت في ظروف تاية . ولكن الموققت عند ان اح كبير ام صغير 
)0 لبن 1 السك اران العام قينا هن الالح »؛ وكذا 0 
عافن القه من ختائج لمسا اكتب ٠‏ ورغم جل شيء ختد صممت على رغيحي في 
الكتاية عن الرواغع . 


وقد قابلني نجاح أقل مع « الامف » الذي لم يكن « للاودي » مع هأي 
صلات . قايلت وا فقط من موظفي « الامف » الكبار الذين طلبت أن أراهم 
من خلال القنوات الرسمية. على انني قابلت عددا من موظفي « الامف » بطريقة 
غير رسمية . ومن ناجية أخرى خقد كانت « الايد » مساعدة وتحدث 
بوتلدرايا #وقراف احان كاير اكادسيون اتتديون للارانت قصدرة ؛ النتصسرات 
طويلة ويصراحة نسبية » ورأيت معظم كبار الموظفين الذين طليُت رؤية 
وبطريقة مشابهة كان من اليسير مقابلة السبياسسيين والمسؤولين في اك 
اللطادية على العيوم ؛ وكاقسيوا مستعدين تماما للحديث عن مفاوضاتهم مع 
الوكالات الدولية . ش 


قدمت المسودة الاولى لدارستي بخلاف فصل ختامي قصير » في يونيو 
4 . كانت اجابة المدير الجديد « للاودي ) موجزة . « خالى حد علمه » قد 
أكون على حق في انتقاداتي ولكنه يعتقد « بصراحة » ان الدراسة سيصرف عنها 
النظر من قبل القراء الجحادين ومن يستعرضون الكتب أيضا .ه ( أرسلت لي 
مذكرة من مدير الدراسات في يوليو » وكانت تعبيراتها أكثر لياقة . فقد اعتقد 
انني « انتجت وثيقة مكتوبة بقدر كبير من-القوة » وقال :«انك بوضوح تشسعرين 
بعمق بالموضوعات التي تناقتشينها »2 واعتقد ان النقد الذي تبينينه هو تناول 
مرح سو كد لوك نم اسه ع 
اتمعتيه ٠‏ 

أراد مني « محذو الدراسات (١‏ أن أوغر بعض المعلومات الحقيقية من النوع 
الاساسي ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك خفقد خرج بانطباع انني نظرت الى « الوك 
الدولية ».كمؤامرة ةواحده ضخمة . وأضاف ٠‏ 


«( ووه ان. لباه ين يتسسودتك نهو انلكا تعسعرين أن الاستقرار النتدي 
والقبول بالتعهدات السابقة المتعاقد عليها (وبالذات تلك المعنية بالديون) 
والتغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي يجري ببطء لحد ماوباسلوب الجنتلمان. . 
الخ. كلها خواص يجب أن يلقى بها عرض الحائط» كان لدى «مدير الدراسات» 


د 


شكوك « في اعتقادي بأنه يجب على شيلي لمصلحتها أن تستغني عن المساعدات 
والاستثمار الخارجي » وان تؤمم مصالح الولايات المتحدة وتتوقف عن تسديد 
ديوتها . وانني لم أحدد ما اعني » بالحلول الراديكالية « هل هي الثورة ». .؟ 
فاذا كان ذلك هو ما اعنيه 0 فان علي ان احادل بفاعلية أكثر بان التطور الايطأ 
المصاحب لاحترام القيم الاكثر « تقليدية » ليس خطأ فحسب » بل وأيضا مرغوب 
بدرجة أقل مما تقترحينه ») ... 


واعتقد المدير أيضا ان طريقتي في الكتابة :« بها لمسة من أسلوب صحافة 
يوم الاحد » المتنورة ‏ « أحسسنها طبعا » ولكن بالاسلوب الصحفي مع ذلك ٠ه‏ 
ومن وقت لآخر ظللت اعتقد انني أقرأ لنورا بيلوف وهي تراسل جريدتها على 
وجه العجلة من باريس عن مؤتمر حيوي انعقد لتوه ... » واكتشف المدير 
في كتابي بعض التلميحات المثقلة مثل قولي ٠‏ 


« وذلك الامل تشمجعه الوكالات الدولية التي تؤمن بالطبع بدور رأس المال 
الاجنبي في تشجيع التنمية » . وأضاف يقول انني كتبت : « وثيقة مستقطبة 
تقبل الجدل لحد ما لكي أبين أن الاستثمار الفردي والولايات المتحدة والوكالات 
الدولية » كانت « عصبة » . 


اقترح « الاودي » بعد ذلك ان تنقل النتائج التي توصلت اليها ‏ والتي 

كانت موجودة في البداية في المسودة الاولى أن تنقل بدلا من ذلك الى نهاية 
المسودة ٠.‏ ومركت عدة شهور قبل أن يوافق )0 الاودي («( على توزيع المسودة 
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/ الوسر اق م ابه 


كانت تعليقات « البنك الدولي » على المسودة الاولى والتي وصلت في 
نوفمير ‏ ذات حجم كبير . كانت « مبقعة » بادعاءات « عدم الدقة » » ولكن 
باستثناء نقطة أو نقطتين لم تكن الانتقادات معنية بالحقائق ولكن بادعاءات من 
نوع التشويه « والتميز » ضد ومع التأثير المحتمل للدراسة على صورة «البنك» 
وقال المستر ايرفنج فريدمان من مكتب رئيس مجلس ادارة « البنك » في مذكره 
ا ل ل ار ل مهم 
قبل نثقر مثل تلك ثيقه ‏ أن قلقى سي يرجع دا كانت د 
الانطباع بأن ما يفعله البنك خطأ . 


وكتب ف مذكرة لقسسم الاستعلامات بأنه « يأمل أن تدفن الدراسة في هدوء » ثم 
كتب لي خطابا من 1" صنفحات قائلا ٠‏ : 


0» انه يعرفني بما فيه الكناية ليعرف انني أؤمن بآرائي باخلاص « ولكنه 
يعتقد ان قراءعتي غير كافية ٠.‏ وفيما يلي عينة من انتقاداته : 


ل 1197 لم 


لك اذا اعتقد انك تشوهين 0 00 قرام أحكامك . 


صنفحة 5 من الفصل الاول تقولين ان أحد المعتقدات الاساسية. 
ل بو أمريكا اللاتينية من نوع يمكن حله عن طريق 
السياسات المالية والنقدية من صنف سياسات » « الامف » ثم تقترحين غفي. 
صنحة ١.١‏ من نفس الفصل كما لو كنت قد اكتشفت فكرة جديدة » وان المشاكل 
الرئيسية لامريكا الا اللاتينية ليست اقتصادية بل سياسية » وان ما هي في حاجة 
اليه هو تغييرات اجتماعية وسسياسسية » وان الوكالات الدولية ملتزرمة بالدفاع 
عن الوضع القائم . فكيف تتمشى تصريحاتك مع المقتطف التالي. على سبيل 
8-0 الاتتصادي « للبنك » لبعام 1١975‏ عن شبيلي ؟ 


ان حقيقة أن التقدير يذكر القليل عن الملامح الاجتماعية والسياسية 
للتئمية الاقتتصادية لا يحب أن يؤخذ على أنه يعني أن تلك الملامح تعتبير مهمة ٠.‏ 
ان الجتيع فى .:شيلي ١‏ ال مركيا تطريقة لا تسمه للموارد. الاتببائية بان 
تستخدم يفعالية » واننا نعتقد أن الحكومة الشيلية على حق تماما في اعتبار 
الاصلاح الاجتماعي البعيد المدى » شرطا ده على المدى الطويل « لحسن 
الاداء » الاتتصادي . ان الاصلاخ الزراعي ضروري اطلاقا لاعادة الحيوية 
للزراعة » وان مد ظل التعليم-الابتدائي والثانوي والقضاء على الامية يمكن أن 
تدبا هما بقدر كبير ف زيادة الانتاج . ان اروك الاسكان: الاحسن يمكن أن 
تنمية اجتماعية ٠‏ ولكن شيلي اتجهت بأصرار عند تخصيص المصادر بين 
لتحي في الاشفال العامة) على حساب الاستثمار الاكثر أنتاجية في الصناعة 
والزراعة (؟) ٠.‏ 


كان هناك الكثير في الخطاب حول فشلي في تقدير محاسن « اليئنك » 
ووخيات نه ا"وبقاط ليلة ون الاخطاء الحتيلية والتسيرية .«:واتمي يخطاه 
أخيرا بأن قال : 


أن ن كانت هناك أي فرصة لنشر البحث بأي صورة مثلما هو عليه الآن ؛ 
اعتقد انها علينا ان نتقته باعتراضات رسيية ١‏ للاودي:4 » لآن النشير سيسي» 
« للبنك » في معاملاته مع امريكا اللاتيئية لهي صورة مختلفة تماما عن تلك التي 
يحاول رئيسنا الحديد أن يوجدها ... 


.وقال معلق كبير آخر من « الينك ١)‏ أن نصيحتي هي ضرورة اجراء 
مراجعة رئيسية للكتاب» أما ان كان ذلك يمكن فعله فيعتمد على مدى المراجعات 


1١18‏ سس 


58 لطر # اه 
وف مذكرته الكودة ون يخيمن ميات صرك على انو يدان السلوك» 
الذي يطلبه 0 “اليك ) حيث ف اعتقاده انه « من الصعب عمل اسنتثناء » 


,0 اعرانات موصلة الى تدفق اكير لرأس المال الخاص والاموال العامة »» 
وتضخم ليس بالكثير 6 و «( تسعير المشاريع التي يمولها اليئنك اعتمادا بالكامل 
على التكاليف » قدر ليس كبيرا وسريع النمو من الانفاق الاداري و « عدم 
00 سيطرة ادارية على الانتاج والاسعار » . و« خطة مالية من أجل 

م الاستثمار العام لا تتطلب تمويلا انثفاتنا للموردين أكثر مخ اللازم د 
و أكثر من اللازم 1 ٠‏ وتسديد ..٠.‏ الديون الخارحية » .' 


انا شد ةلوفط اكير وى اوس الاميف » في خطاب لي فقد قدر 
« لباقتي » بارسال مسودة له »© ولكنه اخبرنئي عن عدم استطاعته تقديم 
تعليتات محددة ومفصلة أساسأً يسيب ٠‏ 


م ري ا معه لدرجة انه لن بكون بن السهل 
ا 0 الاحكام ل د ب عم 
د عور اال رج نه ع ون ل ش 
الحدى للتيبية الاحشامية ى البلدان النامية » وائنا نشترك في الاقتناع بأن هذا 
موضوع له أولوية أولى » ومن ناحيتنا فاننا ندرك أن تلك العملية لا بد وأن 
تكون عملية ثساقة وانني أخشى ان وزعت مقالتك أو نشرت في الشكل الحالي 
فانها لن تساعد. الوكالات المعنية يما فيها وكالتك أو البلدان النامية . 


وآخيرا فقذ عرضن أن يعلق. غلئ مسودة مراجعة واقترح ٠‏ . 
«( ومن عن الافضل لو كانت لديك الفرصة وأتيت الى واشنطن ثائية») لاعداد 
مناتكشة شفوية بينك وبين أعضاء هيئة موظفيها المهتمين بالامر )ا . وأكد لي 
انه يقدر « الجهد المتسم بالعناية والتفكير والاخلاص اللذين من الواضح انك 
تناولت بهما هذه المهمة» . 


ولاحظت باهتمام التفيير في الموقف الرسمي « للامف » في ترتيب المقابلات 
5-7 هيئة موظفيه ٠.‏ 


فلخ بناققنة مع « الاودي ( ا 0 كنت رمك مسمودة ة أخرى 


1155 سس 


يتعلق بالتقديم والاخطاء الفعلية والالغاءات » وعدم الوضوح فيما كنت أعنيه 
«بالتغييرات الراديكالية ». ولكني سألت باستمرار عما اذا كانت الاعتراضات 
التي ذكرت هي الاعتراضات الحقيقية » وعما اذا كانت المسائل السياسية غير 
داخلة في الموضوع . وتم التأكيد لي بأن الاعتراضات تكنيكية وانه ليس هناك 
ا ل اا ا د 
كياد وتم التاكيد لى تعد ذلك بان قران البقر سيكون في يد مدير « الاودي » 
بعد التشاور ر مع بعص بعضن اغفباء هيئة الموظفين.» ويخور مع واحد أو اثنين من 
اعضناء المحلمن المختاريق 6 وان ن النشر لن يعتمد على موافقة مجلس « الاودي» 
حيث يسود رجال أعمال يمثلون شركات لها مصالح في العام الثالث ©» ولن 
يكون معتمدا على الموافتة من « البنك الدولي » . 


59 هذا الاساسى وافقتت على تقديم مسودة جديدة وأجلت بدء درا 
للاقتصاد والالتحاق بوظيفة جديدة بجامعة أكسفورد ‏ واشتغفلت في السو 
لمعض الوقت ا ل م 4 . كان 
نظر الوكالات طرف ,0 5 عدل » منذ الدائة 3 ثم أذكر وجهات نطرى ق 
النهاية . كانت المسودة الثانية (؟) في رأيي لا تختلف كثيرا عن الاولى . كانت 
أطول قليلا وتضمنت حقائق ق أكثر ومراجع مستدة #وبالذات ف الفصل الثاني . 
هناك خمسة أسابيع . ٠.‏ وأيضا فان المسودة الاولى كما هو الحال بالنسنة 
للمسودات الاولى عادة ؛ كانت تحتاج الى سعضشس التنظيم 6 وكانت المسودة 
الثانية منظمة أكثر . بدا وكأن « الاودي » مسرور . وفي 59 ابريل ١1519‏ 
تلقيت خطابا من مدير الدراسات كالتالي ا 


« لقد فحصت أنا وطوني مسودتك » واني لمسرور غاية السرور لامكاني 
القول باننا نحن الاثنين نعتقد أن )0 الاودي » في طريقها الآن الى نشر المسودة. 
وهناك عدد.من. الخطوات التن علينا ان نتفعها الآن.خلال المراحل الاخيرة : 
التعليقات . 
لم يتشاركوا لحد كبير في حلقة التمايقات ت الاولى ٠.‏ 2 
٠‏ 0ت علا اتصلت بمكتبٍ هللاا 0 
الاضافي ' 2 


ج 11/٠‏ شب 


كان هناك تعليق آخر من « الاودي ») هو أن الدراسة « الآن مقنعة 
بدرجة أكثر بكثير » » ولكن الجزء المخصص عن كوبا « متوهج ») أكثر مسن 
اللازم وستصيين أن يستبدل « بقائمة من ال المضيوطة للوكالات » . 
التغييرات الصغيرة الاخرى على ضوء تعليقات « الاودي اوالتطيدت ا 
وقدمت المسودة للنشر كما كنت آمل . 


وف يوليو تسلمت رسسالة من « الاودي » تقول الآتي : 


« للاسف لسنا على بر الامان حتى الان لان « الامف » و « ابرو » كتيا 
لنا في وقت قريب » وناقشا موضوع استخدام المعلومات السرية ... وقد كتبنا 
لهما وطلينا منهما أن يكونا محددين في حالة ما اذا كان لديهما أية شكوك » . 


ا ا عر ومخط اد 0 الامف ا أبرد (( المعنية . 


.١و٠‏ كان ل يه 
هايتر وأصدائها كالعاصفة وأرسل مع هذا يطريقة غير رسمية ‏ نسخا 
من مذكرتين ٠‏ 


ولسوف يكون شيئا غير مبهج للغاية أن نضغط بأي نوع من الفيتو على 
رحال « السك ا لجاريات علو السرية” . لقن فيل لارمل لد اكثن مما هو 
مطلوي ينه ليشدين أن تتريوا ستقائل كل كنان الموظفين._ وكذا. ليضين ‏ أنهندم 
عاملوها كزميلة . وقد توقعوا بطبيعة الحال أن تحافظ على العهد . وبالمثل 
فانني أرى أن تيريزا محتاجة لتلك الادلة لتثبت قضيتها » وانها ستعتقد ان ما 
جمعته هو أدلة متوفرة . وتلك مشكلة يقابلها الصحفيون في أحيان كثيرة ٠.‏ 
ولقد تعلموا أساليب الدوران حولها » وان كانت ابت ب وفة لتبرير | كا 
هي معروفة لجون (هوايت صاحب « ملتزم بالتنمية  »‏ المترجم) ٠‏ 


ويجب علي ان أضيف أن ن آراء اافتخامن الذين قراوا. الود المراجعة 
انث لا أعتقد أن عل اولك الاك شام يعتتدون يننا لم تخلىء ولكتهم بعر ون 
أن لدينا بعض الحق أيضا . 

ل مام ؛ واحدة من المستر آلتر رئيس قسم نصف 

1 انصل يناة الات و وس تاشر ون لأسيو لاقت المشووا 
عن قلقهم عما فهموه عن نية « الاود » في الاسراع في نشر بحث الانسة هايتر ٠‏ 


ب ١87‏ سم 


ويجب علي القول انني »© مثل « الامف » » كنت مفترضبا انه كنتيجة للتعليقات 
التي قدمناها لكم على المسودة الاولى » سيتم اتخاذ خطوات لضمان عدم 
نشر البحث بشكله الحالي . واننا نعترف ان التغييرات التي وجدناها تغييرات 
واسعة عما في المسودة الاولى » بما فيها الجزء القصير الى أدخل عن كوبا» 


ولكن تلك التغييرات لا تزيل أسس الاعتراضات التي اثرناها من قبل . 


؟ ل لم يكن لدينا الوقت لفحص المسودة الثانية بالتفصيل » ولا أعتتد 
انه سيكون من المفيد أن نفعل ذلك حيث انه لا يمكن الاجابة. على اعتراضاتنا 
بمجرد اجراء تغييرات غير أساسية في المسودة . ان الاشكال الحقيقي هو أن 
المؤلفة حاولت لوي الحقائق لتناسب أحكامها . وأثناء ذلك فهي لم تفهم أشياء 
كثيرة بشكل غير صحيح فحسب »؛ ولكنها أيضا استخدمت استخداما غير واع 
المعلومات التي أعطيت لها عن ثقة من الاشخاص الذين تحدثت معهم في «البنك» 
و « صندوق النقد » الاحظ مثلا المقولات المختلفة عما ذكر في تقارير البنك 
الاتتصادية والاسناد في صفحة ٠ه‏ من الفصل الثاني الى مذكرة عمليات البنك 
رقم ؟5.ر؟!) . 

“ا ل اسمح لي أن الفت انتباهك الى فقرات قليلة من كثير مما جاء في 
البحث والذي سواء كان حقيقيا أم زائفا (ومعظمه زائف) يمكن أن يحرج 
« البنك » احراجا جديا في علاقاته مع البلدان أعضائه في نصف الكرة الغربي) 
ويمكن أيضا أن يحرج رئيس البنك في معاملاته مع المديرين التنفيذيين : 

الفضل الثاني ص © (؟) : حدثت مناقشات بين بعثات المؤسسات 
الثلاث (امف . أبرد . أيد) في سفارة الولايات المتحدة في الدولة المعنية . 


الفصل الثاني ص 17" : ان هيئة موظفي « البتك » لا تخبر مجلس 
محافظيها ولا أي شخص آخر بالجهود التي تقوم بها لتحسين (كما ترى هي) 
الاداء الاقتصادي "العام لاعضائها . 

الفصل الثاني ص 1١‏ : أن اتفاقيات اليئنك مع الدول وخصوصا دول 
« الامف » . 

الفصل الثاني ص ١؟‏ » حاشية ‏ وادعى البنك أيضا ان تخفيض العملة 
في الهند هو نجاح واضح وجيد في القيام بعملية الروافع . ١‏ 


الفصل الثالث ص ه ٠‏ واخبير )0 اليئنك الدولي ( بنوك نيويورك بأن توكتف 
الاتراض في كولومبيا . 

الفصل الثالث ص ١‏ : وقد شعر على حق أو بدون حق (من قبل 
« الامف » و « البنك الدولي » في شيلي) ان الاصلاح الزراعي غير مرغوب 
فيه ولذلك لم يشجع . 


1975 د 


التي تؤيدها الوكالات الدولية» نتج عنها معدل نمو صفر أو منخفض أثناء الفترة 
.التي أجريت فيها محاولة تحقيق الاستقرار . 


الفصل الرابع ص 1 : حاشية : كان « البئك الدولي » (في الارجنتين) 
يوجه ضغوطا على الحكومة العسكرية لتخفيض العمالة في السكك الحديدية 
بمقدار ...ر.لا شسخص ولم يكن لديه رؤية للعمالة التبادلية سوى انهم يمكنهم 
العودة دائما الى المناطق الريفية ‏ .' 
طيبة مثل « الاودي » بما له من علاقة خاصة مع « البنك » (استغلت للفاية في 
على عدم نشره . فاذا كان هناك تساؤل حول هذا فدعني أعرف من فضلك » 
لانني قد أريد اثارة الموضوع مع سلطات أعلى !. ش 

كانت المذكرة الثانية من« الامف » الى « ابرد » وكانت كما يلي : 


« لم يكن لدي فرصة لقراءة النسخة المنقحة من (المسودة) . ومع ذلك 
فقد قام أحد زملائي بمتابعتها في غيابي ..٠‏ وقد انتهى الى ان البحث لم 
يتحسن . حدث تغيير طفيف للفاية في الفصول التي تتعلق بالعمليات 
« الشريرة » للوكالات الدولية . وعلى هذا فاننا ما رلنا نعتقد أن نشر هذه 
الدراسة سيكون غير مرغوب فيه على الاطلاق من وجهة نظر « الامف » 
و « البنك » » ولو انه يمكن المجادلة بأن النشر سميسسيء الى « الاودي » أكثر 


البحث يتميز بقدر كبير من الميل الى جانب واحد » والتشويه الموجود فيه كله؛ 
لدرجة أنه ليس من السهل تعديله طبقا لتعليقات محددة . واننا ننوي ان 
نخبر الانسة هايتر يذلك ثانية » ولو ان ذلك سيتم بعبارات أقسى وأكثر حدة 
مما حدث في المرة السابقة . ولمعلوماتك فانني أرفة مع هذا نسخة من خطابي 
السابق للائسة هايتر . ولعلك تتذكر أن (أحد موظفي البنك) قد أخبرني أنه 
الحالي ؛ الذي أكد له ان البحث لن ينشر » ومع هذا فآن الائسة هايتر في 
خطابها المرفق بالمسودة الثانية تقول أن « الاودي » يخطط الآن للنشر السريع 
للسحث ووه ٠‏ 1 

وللاسف لم اتلق أبدا خطابا قاسيا وحادا من « الامف » . على انه 
أعطيت لي نسخة من خطاب مرسل الى مدير الدراسمات « بالاودي » من المستر 


1995# لد 


أدوين :0+ مارتن. رئيس لجنة مساعدة التنمية للاوسيد (منظمة التعاون 
يلي مستخرجات من خطابه  :‏ . : ْ 


اذا وصفت الامر بالتقريب » فان المسودة تذكرني بتعليق كتب في كتاب 
لاحد الفكاهيين الامريكيين بعد زيارة قام بها'لانجلترا في الثلاثينات لاول مرة ؛ 
حيث كال أن أحذية السيدات الانحليزيات ف تلك الفترة بدت كما لو كان كد 
اندهشت من أن أجد الجدول بافتراضاته الساذجة المنتشرة حاليا في بعض 
الدوائر في امريكا اللاتينية ‏ بان النتيجة الاقتصادية للاستثمارٍ الاجنبي يمكن 
أن يحكم عليها من صافقي تدفق رأسن المال الداخل والخارج للفوائد والارماح 
على الحسابات الجارية » ان ما اتذكره هو أن .54/ من الارباح الجارية 


كان جزء كبير مما جاء في ذالك الخطاب عن كوبا وعن « نظام الدولة 
البوليسى الوحشي والقهري الذى أقامه كاسترو » » وذلك أظهر ضعفا واضحا 
في قدرته على صنع الاحذية ! وآخيرا فقد قال في خطابه انه ما زال يأمل ١ ١‏ في 
أن واهبين أكثر وآكثر ‏ وان كانوا غير مستعدين لكي يروا نقودهم تبعثر أو 
تستعمل لتمويل ثورات على غرار ثورة كوبا سوف يصيحون مستعدين لان 
يضعوا في برامجهم وبرامج الوكالات المتعددة الاطراف » تأكيدا أكبر على ظواهر 
التنمية على التشجيع ,الواعي للتغيير الاقتصادي والسياسي الذي تقوده 
الولايات المتحدة قيادة ظاهرة حتى الآن ‏ ولا نستثني الاتحاد السوفييتي 
من ذلك . : 


واجابة على طلب « الاودي » بأن يحدد البنك تلك الاجزاء من دراستي 
التى تشتمل على الاخلال بالسرية » كتب « البنك » خطابا الى مدير « الاودي » 
فشلت في أن أراهولكن قيل لى انه كان يشتمل على ثلاث فقرات : الاولى 
تحتوي على الشكوى المعتادة بأن الدراسة ليست علمية ‏ غير متوازية وغير 
دتيتة. أما الفترة الثانية غقررت ان الدراسة استخدمت معلومات سرية قدمها 
0 البنك » ولا يجب اذاعتها » والفقرة الثالثة قررت أن « البنك » يعارض بقوة 
في نشر الدراسة وانه في حالة قيام « الاودي » بنشرها أو السماح بنشرها في 
مكان آخر فان ذلك سسيكون خرقا للثقة » وسيضطر البنك للخروج باستنتاجاته 
الخاصة عن ذلك الوضع . وفهمت « الاودي » من ذلك انه يعني ان « البنك » 
سيسحب مساندته له والتي كانت تصل الى حوالي 50.٠.‏ جنيه استرليني في 
السئة وكانت الخسارة الكلية ستبلغ ...ره١‏ جنيه استرليني . 


كان « اودى » قتر - أن يطلب تأكيدا بأن ذلك قرار استشيرت فيه أ 
ن « اودي » يقترح ان و كن قرار استسيرب هد 
سلطات في « البنك » بما فيها ماكنمارا . وقرر مدير « الاودي » أيضا ان قرار 


5-7 1 حٍِ 


النثشر من 0 يجب كنتيجة لما يتضمنه الموضوع من أمور تتعلق بتمويل 
« الاودي » ل أن يحال فى اللجنة التنفيذية لمجلس « الاودي. » . كان ذلك 
سن 0 التي قدمت لي قبل اعادة كتابة الدراسة بأن قرار النشر 
سيكون في يد المدير وحده . وكان يعني ان القرار حتما سيكون ١‏ اسلبيا حك ان 
التنفيذية ‏ اذا تركنا حانبا مسألة تهديدات « البنك » المالية . 


وقيل لي ان « الاودي » رغبت في أن تضمن لنفسها ان الدراسة تستحق 
النشر » وعليه فقد بحثوا عن آراء أشخاص من الخارج م 
أقصد منها أن 0 تقول انني قبل أن ا 
ريسن قن تمت أخرة ارين 0 السك على القون ١‏ واضرت الى اد 
قليلا فقط من المعلومات التي اعنرض عليها المستر التر قد ذكرت لي في معرض 
الثكة بالفعل » سواء من « البنك » أو من « الصندوق » » وان بعض المعلومات 
الاخرى قد حصلت عليها من أماكن أخرى » وأكدها بعد ذلك موظفو « البنك »» 
وان موظفي « البنك » كانوا يعرفون ما أنا فاعلة ©» وكانوا يعرفون انهم لا 
يحبون ما أنا فاعلة ولذلك : 


نقد أظهروا لي ما يريدون اظهاره من الحقائق وكان آلتر نفسه حريصا 
على وجه- الخموضن ؛ وقد انشغل في معظم مقابلتي معه بمحاولته لان يعرف 
الوقتت يحاول أن يؤكد لي الطبيعة السرية للعملية جميعها (ومن ن هنا المتتطف 
الذي يعترض عليه). وعموما فان تعاون « البنك » لم يكن كاملا وحرا كما 
يدعون » ومعظم النقاط التي يعترض عليها اكثر لهي دلائل مهمة للغاية لما يجب 
بعناية فيما اذا كانت تلك النقاط دقيقة » وهي تعتمد جميعا على مصادر وقرائن 
أعتقد انه موثوق بها » وانني متأكدة 0 فان كان موظفو «الينك» 
تدرفكروا لى يكولات غير دقيفة ؛ أو انيه يعتقدون :1 الاحرين قد فكوا تلك 
من محادثاتي مع مد تلك ,)2 اليتك » أنه ليس من المحتمل انهم ل 
عل الك وان المشكلة من وجهة نظر « البنك » ليست هي دقة الدراسة بل 
طبيعة وجهات النظر التي قيلت » وان النشر اذا تقرر لا يجب أن يؤخْر. 

ل ا 


رد مدير «الاودي » على أحد نقاط مذكرتي كما يلي : 
لاطمئنك عن الفقرة الاخيرة في خطابك » فان ما وعدت به « البنك » منذ 


ب ه«8ا! ب 


عام كان ان الدراسة لن تنشر بالشكل الذي كانت عليه عندئذ ... 
كانت الحلقة التالية في هذه الملحمة الصغيرة على هيئة سلسلة من 
الاتضالات من أحد أعضاء هيئة موظفي « الاودي » يقترح غدها أن يغيد كتانة 
بعض أجزاء الدراسة »© واقترح انه ان ن قام بذلك فان المجلس يمكن أن يوافق 
على النفر » وإن موقف: « البتك © يزيد و الحتيقة من ترص النشر ولا يقل 
مثها . ولكن « الاودي تحب أن شعن باقتتاعة تكيية الدرانية: + وكنت 


لي يقول : 


١‏ 2 ان الاودي بعد كل شيء ليس معهدا ار 
السياية 6 وف 9 ذلك 0 سيكون علينا 0 عن قرار النشر . 
الدراسة الأرية - ظ 


وقد تيكف الاهانة انكر لذتان امقاناف لحمو عن الخزء لها من 
0 ايديولوجي أوسع ولكني اعتقد ف هذه الحالة أن المحاورمٌ. المضادة قد 
تكون انه ليس من مهمة « الاأودي ( أن نشر تخصيضات ايديولوجية من اليمين 
اد اليميان أو الومستطوي + انا المسسالتين الاخريين فيما يتعلق بموضرا#الحقائق 
وما يصفة سرية ‏ فقد تم تسويتها الى حد كبير أم صصنعير: م 
المقبول الآن ان الاثبات التام بالادلة ليس ممكنا في دراسسة من هذا النوع » وان 
0 بنك » هد أسلى عل الفرصة لان يفول رايه في موضوع السرية . والتشلة 


0 كنت 0 الاحتفاظ بالطابع الالديرلزهي 62 0 06 ن أجد 


ناشرا آخر »؛ ولكن الاحكام ستفقد انذاك قدرتها في التأثير على صائعي 
السياسات » تلك القد رة التي ته تتسم بها الاحكام في حالة النشر تحت اسم 


« الاودي م( من الهجوم 6 وهي آن مجدوعة صغيرة ستقوم ' 


الالفاظ: الميكنية المعتادة 0 0غ ادر كو 57 اعادة » 50 4 ا 
قدرتها على الاقناع . ولن يكون هناك أي تغيير في الحقائق أو, التفسير بالنسبة 
للفصول من الاول الى الثالك . أما بالنسبة للفصل الرابع فقد يكون ملينا أن 
نكون أشد قسوة »© فكل الجزء الخاص بكوبا لا بد وأن د 
الوصف الثوري .. 


رددت عليه ذاكرة من بين أشياء أخرئى ٠‏ 
انك ترتكب نفس أخطاء « البنك الدولي » بأن تقول أن كتبا « الاودي » 


ب ١71‏ سم 


ليست « ايديولوجية » بينما هي في الحقيقة كذلك . (وأنت تعرف انها كذلك) 
ولكن ايديولوجيتها ليست قاطعة عادة »© ولو انني يمكن أن أعطي جملة من 
المقتطفات من نشرات « الاودي » » بما فيها نشراتي حيث يتضح تماما المختوى 
الايديولوجي لها (هل أقوم بذلك) ؟. أن ما يعيب آخر مجهوداتي في الاساس 
ليس هو انها داخل اطار ايديولوجي بل انها داخل الاطار الايديولوجي غير 
معتاد عادة . ْ 


ياسرمهك . 


كتبت خطاب ترضية الى مدير « الاودي » طالبة التوضيح قبل قيامي 
باعادة الكتابة : 


... وائني لاعجب هل لديك تأكيد من « البنك » بانهم سيقطعون 
مساندتهم المالية اذا ما نشرت « الاودي » الدراسة ؟ .. ريما أثر اعادة كتابة 
المسودة في قرار اللجنة التنفيذية » أكثر مما يؤثر في « البنك » على فرض أن 
النشر « للجنة التنفيذية » ؟ 
خاصة وان 2 الينك ا( ذكر انهم سيقطعون معونتهم اذا ما ممح )0 الاودي ( 
بنشر الدراسة . فهل لدى « الاودي » الحق القانوني » وبالمثل الحق الادبي» 
في ايقافي عن النشر «(كالذي يمكن « للبنك » معاقبة « الاودي » على عدم 


وكتب المدير الاجابة على الششكل التالي : 


ع أما بخصوص الموضوع » فاننا لم نسمع أكثر من « البنك » » رغم 
انني قد أعلم أكثر من لارس ليند » عندما يمر على لندن في الثاني من اكتوبر 1 
وبينما مسألة النشر هي الآن بقرار من « اللجنئة التنفيذية » بسبب الموضوعات 
التي اثيرت »© فانني آمل أن يكون التصرف الذي قد يقدم عليه « البنك » أو لا 
يقدم عليه لن يكون هو الموضوع الرئيسي . ان ما نريد التأكد منه هو : اذا ما 
افترضنا اننا سنخوض معركة مع « البنك » حول هذا » خهل نحن متأكدون في 
عقولنا من نوعية الدراسة » وأهمية نتائجها ؟ والاجابة على كلا السؤالين هي 
« نعم » على ما أظن حول الموضوع الرئيسي للروافع » ومقيد بالشكوك عن 
النتائج الاوسيع التي لا تبدو انها تتبع بمثل هذا الموضوع قرائئنك . وعلى ما 
أعتقد ... وكما فسر لك الامر » فان « اللجنة التنفيذية » هي التي علينا 
اقناعها الآن » وليس « البنك » . 


11779 سم 


الحق قانونيا أو بشكل آخر» لايقافك عن هذا . فاذا كان لنا مثل هذا الحق © 
لكنا فى موقف نحسد عليه » طالما انك تعرفين أن « البنك » قد عبر عن وجهة 
نظر قوية ؛بان الدراسة ينبغي ألا تنشر سواء عن طريق « الاودي » أو أي 
كائن من كان . فاذا لم تنشر « الاودي » الدراسة فائها مخولة بنشرها في أي 
مكان اذا ما رغبت في هذا مع المعرفة الكاملة بوجهة نظر « البنك » ... 
وتلقيت أيضا خطابا آخر طويلا حول مسألة اعادة المسودة » يقول : 


... أنت مصيبة بطبيعة الحال بقولك ان كل الدراسات لها مضمون 
. ايديولوجي » وان اعتراض « البنك الدولي » على دراستك بسيب انها 
الايديولوجية الخاطئة ٠.ء‏ ومن وجهة نظر 0 الاودي ( غلئن وحه الخصوص 
فان المسألة هي ليست اختيارك للايديولوجية « الصحيحة » » بل ما هو المكان 
الذي تشغله في اطارك الكلي ... 


لقد بينت دراستى انه « فى داخل اطار الايديولوجية المعترف بها » © 
نتج عن سسياسة الروافع نتائج معينة » وقد تكون أكدت أن هذه النتائج غير 
مرضية » وبدلا من ذلك ©» حاولت أن تبين ..٠.‏ « ان الايديولوجية المعترف بها 
تنتج نتائج بديهية معينة غير مرغوب فيها » ولا يمكن انجاز عكسها الا من خلال 
تطبيق ايديولوجية بديلة . . . » ولقد كان هذا غير مسموح به » طالما انه يتطلب 
عملا تجريبيا أكثر لتثبيته » وهكذا فان النتائج التي توصلت اليها عن الروافع 
يمكن الاحتفاظ بها © أما « الفرض البديل » فيجب اسقاطه » ليصبح الجدل 
وكأنه يدور في دائرة مفرغة »© تختلط فيه النتائج بالقرائن » وكله شيء معقد » 
كما اعترف المحرر. وبالاضافة الى ذلك» ارادني أن ارجع قرائني الى مصادرها 
بشكل أقل استفزازا ..٠.‏ « بدون أن تعطي انطباعا مسبقا انك جاسوسة 
ماكرة » ... وعلى سبيل المثال يجب ألا اشير بشكل خاص الى المذكرة رقم 
65 التي ترسم السياسة » والى حقيقة انها لم تنشر ٠.‏ . 


كتبت ردا على هذا » وعجبت لماذا احتلت « النقائص المنطقية 4 مثل 
هذه الاهمية الكديرة فجأة » ©» قلت ٠‏ 


ا ... ان النتيجة التي توصلت اليها هي »2 اذا ما أخذنا في اعتبارنا 
الاختلافات الكبيرة بين وجهات نظرنا » فائني اعتقد انكم ستستطيعون تغيير 
المسودة بطريقة ترضي كلينا . . . انني أرفض التحديد بشكل مطلق ‏ « داخل 
اطار الايديولوجية المعترف بها  »‏ انتم تفرضون موضوعاتكم '« المتبولة » 
للبحث ... ان الدراسة قد أشارت فقط الى ان : « تطبيق ايديولوجية بديلة » 
قد يكون هو الحل الوحيد » وان مثل. هذا الحل لن يكون مقبولا من الوكالات 
الدولية ... وليس علي ان اثبت أن البديل هو الحل الوحيد » وأنا لا أحاول 
أن أثبت هذاء ولا أنصح بالحل . ْ 


17 سد 


أوضح »© وتخلصت من فقرة أو اثنتين فيهما : « اسراف ساذج في التعبير 
شطب القسم :الخاصض بكويا : ان حقيقة انه يبدو هناك مثل هذا التحريم حول. 


اقتراحك بخصوص المذكرة رقم 6.؟ لا يقدم الا نغمة الموافقة والفهم 
,0 للبنك الدولي » .. . وفي الحقيقة فانني أعتقد انها لفضيحة كبيرة للغاية أن 
تكون المذكرة رقم 1.56 سرا » هذا الى جانب وجودها ذاته . ولا اعتقد أن 
مذكرة « البنك » الداخلية يمكن الحصول عليها بسهولة جدا ‏ فهل تعتقد حقا 
انهم سيعطونني نسخة من المذكرة رقم 1.١6‏ لو طلبتها منهم » أكثر مها يظهرون 
لي الوثائق الداخلية الاخرى التي طليبت ... أن أراها ؟ ان على الانسان أن 
يعرف أولا انها موجودة ... 3 : 

وذكرت انه لو قررت « الاودي » أن تأخذ موقف المعارضة من نشر 
المسودة كما. هي © فانني ساحاول نشرها في مكان .آخر 9 

وذكرت أيضا للمدير » انني لا أريد حذف أجزاء من الدراسة : 


لانني أعتقد حقا ان دراسة الروافع التي لا تذكر ولا تتناول الموضوعات 

وحمقاء . . . لانه لم تبذل محاولة للتعرف على الاكراه السياسي العام في عملية 
تقديم المساعدات »© وتقييم أهميته . 

وبالاضافة الى ذلك فانني اعارض كثيرا أي مزيد من « نضح » للدراسة. 


وبعد اجتماع ل اكتوبر « للجنة التنفيذية » « للاودي » تلقيت الخطاب 
التالي من « المدير » ٠‏ : 5 . 
اكتب اليك كما وعدت » لاعرفك بنتيجة اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس 


"٠ 


« الاودي » هذا الاسبوع » عندما نوقشت بالكامل مسألة نشر دراستك حول 


واخشى أن أقول انها كانت مخيبة للآمال بشكل كبير ... وق الحقيقة 
فقد توصلت اللجنة الى قرارها » بعد معارضة كبيرة . وقرأ مسودتك عدد 
متنوع من أعضاء « المجلس » » بما في ذلك أربعة حضروا الاجتماع ©» وأهميتها 
ونوعيتها الكامئة ليست قابلة للمناقشة ووه ولكن لسوء الحظ فان وجهات 
النظر المشتركة التي ابداها الحكام المتخصصون » بينت انها ما زالت تحتوي 
على ضعف في البناء والتوازن والدقة » وعلى ضوء هذه الانتقادات فان 
,0 اللجنة » لا يمكنها أن تقر نشرها . 


١9764‏ سد 


واللجنة كانت تدرك بطبيعة الحال وجهات نظر « البنك الدولي » ومعارضته 
للنشر ٠‏ ولكني أؤكد لك أن هذا قد أثر على القرار خقط الى درجة أنه كان 
هناك شعور بأنه في مثل هذه الظروف »© خفان على « الاودي » أن يكون على 
ثقة تامة بفنية«أي دراسة ينشرها ‏ طالا أنها ستثير جدلا لاحقا»اذا ما قدمت 
خصومة اساسية لنتائج الدراسة كانتقادات صحيحة لكنفاءتها التكتيكية ». 
واني لأخشى أن تكون هذه الثقة » مفتقدة » وطالما انك لم تكوني مستعدة 
للسماح بمزيد من التعديلات في المسودة الحالية عن طريق « الاودي » »© ختد 
كان هناك اجماع حول عدم الاستمرار . 


أن هذه نتيجة مخيبة للآمال » ليس لك خقط »؛ بل أيضا لنا جميعا في 
« الاودي » » نحن الذين حاولنا أن نكمل دراسة قابلة للنشر ٠‏ وأستطيع أن 
أؤكد لك أننا توصلنا الى هذا القرار بعد معارضة » وبيعد تفكير شامل كان 
لا يفتقر الى المشاركة . ش ش 


كتبت ردا مرة اخرى » أقول خيه انني ابحث عن ناشر اخر ؛ وطلبت 
مرة أخرى أن أرى نسخة من خطاب تهديد « البنك » وادعيت أن : 

اقتراحك بأن أسسباب قرار عدم النشر كانت أسساسا أسبابا تكتيكية 
لا تتعارضش حتى مع تعليقات « الاأودي » وتعليقات من هم من الخارج »© ومع 
ماقرر « الاودي » عدم النشر » اما كما أوضحت الخطابات السابقة بشكل 
جلي » لان « الاودي » غير مستعد لان يفقد نقود « البنك » . غير أنني أحب 


أن تذكر لي الاسباب الحقيقية للرفض » وأن يكون لدي بعض الفكرة عن 
طبيعة المناقشة التي حدثت في ١‏ اللجنة التنفيذية » . 


أشكرك على خطابك المؤرخ ١7‏ أكتوبر . 
أكتوبر الذي فسر لماذا قررت « اللجنة التنفيذية » عدم نشر « الاودي » 
لدراستك . : 


أما بخصوص خطاب ١‏ البنك الدولي » » فلعلك تتذكرين انني قلت عندما 
أشرت الى جوهر القضية انه وجه لي عن ثقة » وأنا احترم هذه ألثقة . 


وكان هذا هو آخر اتصال لي « بالاودي » . 


داءم1ا سا 


هوامش الخلحق 


- الكتاب الاول في هذه السلسلة هو «ملتزم بالتنمية» لجون هوايت  الاودي‎ ١ 
٠ 1951/ 


"١‏ الجملة الاخيرة حاسمة٠وى‏ «البنك» مستعد لان يقدم خدمات كاذية «للاصالحات 
الاجتماعية» ٠‏ ومطالبه الحقيقية هي أن مثل هذه الاصلاحات كما توجد يجب ان تتقلص ٠‏ 
لاحظ أيضا اسياب ضرورتها : «فالمصادرة البشرية» يجب ان تستخددم يكفاءة 2 
والاصلاحات الاجتماعية هي شرط « للاداء الاقتصادي الحسن » ٠‏ فالتعليم يمكن أن 
يشارك في « انتاجية أعلى » .2 والاسكان الافضل في « الاستقرار السياسي ©“ ٠‏ 

؟ وهي المنشورة هنا أساسا مع التعديلات المذكورة يعد ذلك ٠‏ 


الفقرتان الاوليان من الفصل الثاني المذكورتان في الخطاب موجودتان في 
هذا الكتاب ( بالمفصل الثاني أيضا ) ٠‏ اما الفقرة الثالمثة والفقرة الرابعة من الفصل 
الثاني فقد حورتا أى حذفتا طالما ان المذكرة قد كتبت ٠‏ والفقرات من الفصل الثالث هي 
في هذا الكتاب وكذلك الفصل الرابع ٠‏ أما الفقرة الاخيرة المذكورة فقد حورت قليلا ٠‏ 
كه لتفنيد المجادلات من هذا النوع ٠‏ انظر لورانس هوايتهيد : « المساعدات 
لامريكا اللاتينية » بحث مقدم للؤتمر حول « تقارير بيترسون » المنعقد بويليايمز بيرج في 
فبراير 167٠‏ » ويطبع في جزء واحد هو محاضر جلسات المؤتمر ‏ والناشر جامعة 
كرلومبيا ٠‏ 


5 يمثل هذا أحد الاختلافات بيننا : فأنا اتوقع أي شيء من «صانعي السياسة,٠‏ 


- 18١ لب‎ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت . 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مجكدودطاه /دا أدعل رعممعء باأجحاءءة/ روما 
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العصر الذري ( مجموعة مقالات علمية  )‏ نفذ ‏ 
ا ل يدت 


| عصر الانسان 1 م الروبوت : فيلكوف ‏ نفذ ‏ 


© التسبار 0ه 


“بعت الطع 


البترول العربي : من الامتيازات وحتى التهديد بالتدخل 


المخابرات المركزية الامريكية 


كم| ل 


هذا الحتاب 


تقدم ( تيريزا هايتر )) » مؤلفة هذا الكتاب ‏ الوثيقة » من 
خلال دراستها الميدانية عبر ستة عشر شهرا » ومن خلال 
رحلتها الى اغريقيا الغربية وامريكا اللاتبنية وفرنسا » وثائق 
تحليلية عن المساعدات الامبريالية التي تقدم للعالم الثالث ٠‏ 
العالم الذي تخضعه الامبريالية للهيمنة والتبعية والنهب تحت 
ستار هذه المساعدات ٠.‏ 


« ان دور المساعدات العام كمحافظ على النظام الراسمالي» 
يمكن أن تعمل بطرق اكثر التواء وتعقيدا من كونها مجرد رشوة 
أو اتاوة لتحلية جرعة الاستغلال . فقد يمكن استخدامها لبناء 
نظم اجتماعية واقتصادية' تعتبر قابلة للاستمرار ومقاومة 
للتغير الثوري ٠‏ وكان منحها أحيانا مشروطا بتبني اصلاحات 
معينة داخل بلاد العالم الثالث وبآلذات في مجال الضرائب 
والد السعول. - وحتى ف الاصلاح الزراعي )) ٠‏ 

ان الهدف من هذه الشروط هو تشتيت الظروف الثورية 
الكامنة » وضمان استمرار الانظمة الحاكمة والتابعة 


دار اين رشّد اللطباعة والنشر 
"ورك الؤرك رثلية عوسى الثمن 7 ١‏ ل.ل 
تلفون : مام رم او ما يعادفهفا 


